تصدر عن مجلس النشر العلمي ١‏ جامعة الكوييت 
المجلد الرابج والعشرون ١‏ العدد الأول ٠‏ ربيع 1996 


]ا صادق محروس 


]ا ونيس عبدالعال 


عثمان محمد نور 


]1 خالد أحمد الثلال 


أ علي خليفة الكواري” 


السيد حافظ الأسود 
لما 
أل[ امي الدامغ 


]ا علي أحمد إبراهيم 


الحماية الدولية لأسرى الحرب: دراسة لقواعدها العامة مع إشارة خاصة إلى حالة 
الأمرى الكويتييين لدى العراق, 


جز الموازلة العامة في الكويت ومصر, الأساب وطرق العلاج , دراعة مقارنة. 
القوى العاملة في دول مجلس التعاون: الوائع وامستقيل. 

الأنعاد الأماسية لظاهرة التقاعد المسكر بين الموظفين الكويتيين, 

إتكالية الميزانية العامة في دولة قطر. 

صورة الأخر بين الشمات والتغير: درامة انث وبولوضية مقارنة لجتيعين عرييي. 
تصهيمات الفسق المفرهه أنوامها ونطسيقاتها في محالت الخدمة الجنياعية. 


نقل التكنولوجيا فى قطاع الدواء: درامة حالة الاقتصاد الصري. 


ثمن العدد 


الكويت للفردء (750) فلسء (2750) د.ك للمؤسسات» السعودية (10) 
ريالات؛ قطر (10) ريالات» الامارات (10) دراهم» البحرين (1) دينار» 
عمان (1) ريال» لبنان (1500) ليرة» الاردن (750) فلساًء تونس (1) دينار» 
الجزائر (10) دينارء ليبيا (2) دينار» مصر (3) جنيه» السودانٍ (1) جنيه» 
سوريا (50) ليرة» اليمن (10) ريالات» المغرب (18) درهماء المملكة 
المتحدة (1) جنيه. 


اشتراك أفراد اشتراك مؤسسات 
الكويت: 
سنة واحدة ١١‏ 3 دنانير كويتية الكويت والبلاد العربية: 
سنتان 6 دنانير كويتية 
'"' ستنوات 8 دنانير كويتية سنة واحدة 5 دينار كويتي 
؛ سنوات 0 دنانير كويتية سنتان 5 دينار كويتي 
دول عربية: “*" سنوات 0 دينار كويتي 
سنة واحدة ١١‏ 4 دنانير كويتية ؛ سنوات 0 دينار كويتي 
سنتان 8 دنائير كويتية 
" سثوات 1 دينار كويتي دول أجنبية: 
؛ سنوات 1 14 دينار كويتي 1 
دول أجنبية: سنة واحدة 0 دولارا 
سنة واحدة 15 دولاراً سنتان 0 دولاراً 
سنتان 0 دولاراً سنوات 0 دولاراً 


" سنوات 0 دولاراً 4 سنوات 0 دولاراً 
نوات 50 دولاراً 


تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً: 
)١‏ إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية 
؟) أو بتحويل مصرف لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (07101685) 
لدى بنك الخليج (فرع العديلية). 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرينٌ على العنوان التالي: 

مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 13055 
هاتف: 4836026 -- 4810436 فاكس: 4836026 - (00965) 


عثأة العلوم | جنماعرة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


فصلية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث ف تخصصات السياسة, 
الاقتصادء الاجتماع؛ علم النفس. الأنثروبولوجياء والجغرافيا 


هيئة التحرير: 

أحمد عبد الخالق 

الفاروق زكي يونس 

جعفسر عبسساس حاجي 

عبد الرضا أسيري 
منيرة عبدالنه العتيقي | عبدالله الكتسدري 

ايف المطيري 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالسي: 
مجلة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكويت ‏ ص. ب 27780 صَفاة ‏ الكويت 13055 
هاتف: 4836026 - 4810436 فاكس: 4836026 - (00965) 
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اعد النشر بالمجلة 


تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية أو 
الانجليزية» ولا تنشر بحوثا منشورة سابقاء أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. وذلك 
في تخصصات: السياسة. الاقتصادء الاجتماع. علم النفس الاجتماعي» الانثروبولوجيا 
الاجتماعيةء والجغرافيا الثقافية. 

ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات 
والمحافل الاكاديمية. 

تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتبء التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام» 
وبحيث لا يزيد حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بمسافة ونصف بين السطر 
والسطرء ويشترط في المراجعة أن تتناول ايجابيات وسلبيات الكتاب» وفي العرض أن يقدم 
تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: الاسم الكامل 
للمؤلف» العنوان الكامل للكتاب. مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشر؛ عدد 
الصفحات. وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة. 

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية 
الأخرى» في حقول العلوم الاجتماعية. 

ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناقشتها واجازتها) 
في حقول العلوم الاجتماعية؛ على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (150 - 200) كلمة» ملخصا 
مهمة البمحث والنتائج. 

يتم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية الرئيسية مستقلة في وسط السطرء على 
أن تكتب العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن» أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية 
الفقرة. ١‏ 


الابحاث: 


يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوجة على الآلة الكاتبة؛ على ورق 
كوارتر» وبمسافة ونصف بين السطر والسطرء يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة 
حديثاً من أجل الاطلاع على الشكل المطلوب. 

تطبع الجداول على أوراق مستقلة: ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة» 
على أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا). 
يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة» ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية 
إذا كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى» وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى؛ أو 
قرىء في مؤتمر ماء إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر» أو حصل على دعم مالي أو 
مساعدة علمية من شسخص أو جهة ما. 

تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحثه؛ مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 
تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملخص الرسالة 
الجامعية. 


المصادر والهوامش. 

1- يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين 
قوسين مثلا (ابن خلدون؛ 1960) و (القورصي» ومذكورء 1970) و (1970 ,طالم8) 
و 1975 ,وهممل 8 طالمم8) 1 
أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا (مذكور وآخرون» 
0) و (1965 ,1 66 0085ل). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيشار إليهما 
هكذا (القوصي» 3» مذكورء 7) و .(1974 ,طاله8 :1981 ,,هو0) وفي حالة وجود 
مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي أ 1964 ب 19654) و ,15ام8) 
(ا1961 ,19613. وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها في متن 
البحث هكذا (ابن خلدون: 1641972) و 1977:58-59 ,085هل)). 
توضع المصادر في نباية البحث؛ ويفضل أن تكون حديثة جداً وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاما. كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نهايته» على 
أن تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: 

مايكل هدسون ١‏ 

86 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات؛ ص ص 
2-7 في ه. شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

عمر الخطيب 

5 «الانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ مجلة العلوم الاجتماعية 13 
(شتاء) : 223-169. 1 

محمد ابو زهرة 

4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. 

.ولام علاطبم 8 عمأ© (0ه) عدوذاالانا .ل مأ 53-69 صم ,«لإاتوروع همات 0106 0» 

.50165 0180ماع أنه ]10 مأنأثاقما معواعمة؟ 0و5 

.2 ,ةقنامماقكا 

6 «لإااصوعا هطا 8 هووأمة1/ا أه 5مأقدألقمق1 680008 مروقعاما 159» 1984 
.11-19 :(لتقنمطوس) 

الإأمممأت0 

.لم201 .8 ولزامم8 علثأنا :صماقم8 .لزومامقاتما © 1979 

2-3 يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حدء والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث» 
ووضعها مرقمة حسب التسلسل في خبايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء 
ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام» وتوضع (#) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً 
باحصائيات معيئة» وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر فلي استمدت منه بيانات الجدول 
ويكتب اسم المؤلفء عنوان الكتاب أو المقال» اسم الناشر أو المجلة؛ مكان النشر إذا كان 
كتاباء تاريخ النشرء المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالا. 

2-4 تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة» بمسافة واحدة بين 
سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخز. 

إجازة النشر: 

تقوم المجلة باخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحائهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثر من 
المحكمين» تختارهم المجلة عل نحو سري» وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات على البحث شكلية أو 
موضوعية» سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشر. 
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صادق سعيد خروس 

الحماية الدولية لأسرى الحرب: دراسة لقواعدها العامة مع إشارة خاصة 
إلى حالة الأسرى الكويتيين لدى العراق 

ونيس فرج عبدالعال 

عجز الموازنة العامة في الكويت ومصرء الأسباب وطرق العلاج - 


القوى العاملة في دول مجلس التعاون: الواقع والمستقبل 
خالد أحمد مجرن الشلال 
الأبعاد الأساسية لظاهرة التقاعد المبكر بين الموظفين الكويتيين 


علي خليفة الكواري 

إشكالية الميزائية العامة في دولة قطر 

السيد حافظ الأسود 

صورة الآخر بين الثبات والتغير: دراسة انثروبولوجية مقارنة لمجتمعين 


سامي عبد العزيز الدامغ 
تصميمات النسق المفرد: أنواعها وتطبيقاتها في مجالات الخدمة 


البحوث باللغة الإنجليزية 
1 - بوفلجة غيات 
نحو مقياس للفعالية الؤسسية في الجزائر 


القيادة الكارزماتية : نظرية قديمة - حديثة 
المراجعات 
المخدرات والمجتمع : نظرة تكاملية 


تأليف: مصطفى سويف» 
مراجعة : عبداللطيف محمد خليفة 


حسن عبد الله جوهر 
المؤتمر السنوي الأول. علم السياسة: حالة الحقل - جامعة القاهرة 
28-27) ديسمير 1995 


البحوث باللغة العربية 
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الحماية الدولية لأسرى الحرب 
دراسة لفواعدها العامة مح إشارة خاصة إلى 
حالة الأسرى الكويتيبين لدى العراوا 


صادق شعيد محروس 
قسم العلوم السياسية - جامعة املك عبدالعزيز 
جدة - السعودية 

من المسلم به - بصفة عامة - أن القواعد القانونية ذات الصلة بالحماية 
الدولية لأسرى الحرب قد تطورت عبر مراحل زمنية طويلة؛ وخاصة بعد تزايد 
الإحساس بفظاعة الحروب وآثارها المدمرة. وإذا كان الفضل الأول فى بلورة هذه 
القواعد إنما يعزى - بدرجة أساسية - إلى ما جاءت به الأديان السماوية من حثٍ 
على التسامح وحض على حسن معاملة الضعفاء اء المستضعفين إلا أن أحداً لا 
يستطيع في هذا المقام أن ينكر الدور الإيجابي الكبير لفقهاء القانون الدولي 
. الوضعي منذ (جروشيوس) الذي وضع كتاباً عن قانون الحرب والسلام ضمنه 
أفكاراً عديدة بشأن عدم جواز قثل المهزوم؛ أو تدمير المنشآت إلا لفرورات 
عسكرية. كما لا يخفى - فى هذا الخصوص أيضاً - تلك الجهود الدولية 
الجماعية التي استهدفت بلورة مجموعة متكاملة من القواعد القانونية بشأن تنظيم 
العمليات القتالية» وبما يصون حياة وكرامة المقاتلين» وخاصة أولئك الذي يقعون 
- لسوء حظهم - أسرى في أيدي قوات الدولة المعادية. وقد انَّخَت هذه اللجهود 
- كما هو معلوم - صورة العديد من الاتفاقيات التي نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر: .تصريح باريس لعام 1856» واتفاقية مجنيف لعام 21884 وإعلان بروكسل 
لعام 4» واتفاقيات لاهاي للسلام لعام 9 و2»1907 وبروتوكول جنيف لعام 
5 الخاص بتحريم الأسلحة الكيماوية» واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1848 بشأن 
معاملة أسرى الحرب. 
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والواقع أنه على الرغم من أن القواعد القانونية ذات الصلة بأسرى الحرب 
تشكل جزءاً أساسياً مما يعرف الآن بالقانون الدولي الإنساني 868اامةهنان) 
ها (قههللةمهاماء إلا أن الخبرة التاريخية والمعاصرة تبر - بما لا يدع مجالاً 
للشك - أن هذه القواعد كانت دوماً موضوعاً للانتهاكات المستمرة من جانب 
العديد من الأطراف المتحاربة. ويكفي للتدليل على ذلك أن نشير إلى معاناة 
الأسرى من الجانبين في الحرب العالمية الثانية» وكذا إلى حالة الأسرى 
الباكستانيين الذين وقعوا في أيدي القوات الهندية عام 1971» وحالة الأسرى 
العراقيين والإيرانيين - على حد سواء - طيلة فترة الحرب العراقية/ الإيرانية» 
وأخيرا - وليس آخراً - حالة الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا 
يعض الدول الأخرىء الذين ما زالوا محتجزين لدى العراق منذ انتهاء حرب 
تحرير الكويت في فبراير من عام 1981. 

فماذا يُقصد - تحديداً - بأسرى الحرب؟ وما حقوق الأسير في مواجهة 
الدولة الحاجزة أو الآسرة؟ وإلى أي مدى يمكن القول بأن ثمة واجبات معينة 
يتعين على الأسير الوفاء بها كشرط لتمتعه بالحقوق المقررة له في القانون الدولي؟ 
وما الآليات الخاصة بكفالة تمتع الأسير بهذه الحقوق؟ وأخيرأًء ما مدى التزام 
العراق أو مخالفته لكل هذه الأحكام ذات الصلة بالحماية الدولية لأسرى الحرب» 
وذلك فيما يتعلق بحالة الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغير الكويتيين المحتجزين 
لديه مندذ انتهاء حرب تحرير الكويت؟ 

الإجابة عن هذه التساؤلات الرئيسة الخمسة - وغيرها مما قد يتفرع عنها - 
هي هدف هذا البحث» وسنعرض لها من خلال تناول كل واحد منها بإيضاح 
مستقل . 

وسنحاول من خلال هذه الإجابة» بيان إلى أي مدى تُوفّر قواعد القانون 
الدولي الإنساني حداً أدنى معقولاً من الحماية الدولية لأسرى الحرب. 


أولاً - في بيان المقصود بأسرى الحرب: 

طبقاً لل ثائق الدولية ذات الصلة» وبالذات لائحة لاهاي لعام1907 واتفاقيات 
جنيف لعام 1929 واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949» فإنه لا يكإد يوجد تعريف ممحدد 
لاصطلاح أسرى الحرب حيث اكتففت كل هذه الوثائق بالإشارة إلى الفئات أو 
الطوائف من الأفراد التي ينطبق عليها الاصطلاح المذكور. وعليهء فإذا أخذنا 
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اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1948 والخاصة بمعاملة أسرى الحرب كمثال - وباعتبارها 

آخر اتفاقية دولية في هذا المخصوص حتى الآن' - فستلحظ أن المادة الرابعة من 

هذه الاتفاقية قد نصت في البند (أولآ) منها على أن المعنى المقصود لأسرى 
الحرب إنما ينصرف إلى الأفراد الذين يتبعون إحدى الفئات الآنية» ويقعون فى 

أيدي العدو (أبو هيف. 1960: 729:728)©: 1 

1 - اأفراد القوات المسلحة التابعون لأحد أطراف النزاع» وكذلك أفراد المليشيا 
أو الوحدات المتطوعة التي تعتبر جزءاً من هذه القوات المسلحة». 
وفي ضوء العرف المتواتر» فقد ذهب الرأي الراجح في فقه القانون الدولي 

إلى القول بوجود شرطين أساسيين ينبغي توافرهما لكي يتسنى لنا الاعتراف لأفراد 

هذه الفئة بالتمتع بالحقوق المقررة لأسرى الحرب. وهذان الشرطان هما: أولا 
ارتداء الزي العسكري المقرر في دولتهم أثناء الاشتباكات وطيلة الفترة التي 
يوجدون خلالها في منطقة القتال أو في إقليم العدو. وإضافة إلى ذلك. فقد 
ألزمت اتفاقية ة جنيف الثالثة بشأن .أسرى الحرب لعام 1949 الدول المتحارية بأن 
تُزوّد الأفراد التابعين لها والذين يكونون عرضة ة للوقوع في الأسر ببطاقات هوية 

(08:0 9ا1060) أو إثبات شخصية موضحاً بها اسم حاملها ولقبه ورتبته ورقمه 

العسكري وتاريخ ميلاده. وبأنه يتعين على الأسير إبراز هذه البطاقة فور وقوعه في 

الأسراة, 

' وأما الشرط الثاني» فيتمثل في وجوب أن يلتزم أفراد القوات المسلحة 
للدول المتحاربة بعدم الخروج - في قتالهم للعدو - على قواعد القانون الدولي 
ذات الصلة بتنظيم الأعمال القتالية» وذلك حتى لا يصيروا مرتكبين لجرائم حرب 

(0:17765 'قالا) وحتى لا يسقط حقهم بالتالي في التمتع بالحقوق والمزايا المقررة 

للأسرى إذا ما وقعوا في أيدي القوات التابعة لهذا العدو (الفار» 7:1975©. 

2 - «أفراد المليشيا الأخرى وأفراد الوحدات المتطوعة الأخرى بما في ذلك الذين 
يقومون بحركات مقاومة نظامية ويتبعون أحد طرفي النزاع ويعملون داخل أو 
خارج أوطانهم؛ حتى ولو كانت هذه الأراضي محتلة؛ بشرط أن تتوافر في هذه 
المليشيا أو الوحدات المتطوعة بما فيها تلك المقاومات المنظمة» الشروط الآتبة: 

أ - أن تكون تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه. 

ب - أن تكون لها علامة مميزة معينة؛ يمكن تمبيزها عن بعد. 
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ج - أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر. 
د - أن تقوم بعملياتها الحربية طبقاً لقوانين الحرب وتقاليدها. 

والراجح. أن هذه الشروط قُصد منها: تحقيق الانضباط العسكري بين أفراد 
هذه المليشيات وتلك الوحدات المتطوعة؛ وسهولة تمييزهم عن غيرهم من الأفراد» 
وإلزامهم بمراعاة قوانين الحرب وأعرافها والتي تقضي في هذا الخصوص - ومن بين 
أمور عديدة - بوجوب الابتعاد عن أعمال السلب والنهب أو التدمير غير الضروري 
للمنشآت التابعة للعدو. كما أنه قد يكون من المفيد الإشارة هنا إلى ذلك التطور المهم 
الذي جرى تقنينه في بروتوكل جنيف الأول عام 1977 والخاص بالمنازعات المسلحة 
الدولية حيث اعتّيرت حروب التحرير الوطنية من قبيل الحروب الدولية؛ وهو ما يعني 
المساواة بين القوات التابعة لحركات التحرير والقوات المسلحة التابعة للدول» وذلك 
في كل ما يتعلق بقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها القواعد ذات الصلة بأسرى 
الحرب (محمود؛ 748:1991). وهو أمر يتفق - ولا شك - والتطور الذي لحق 
بالوضع القانوني عموماً لحركات التحرر الوطني هذه. 
3 - «أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا 

تعترف بها الدولة الحاجزة». 

وواضح من نص هذه الفقرة من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
9 بشأن أسرى الحربء أن الهدف منه هو توسيع نطاق الحماية المقررة لهؤلاء 
الأسرى وعدم قصرها فقط على أفراد القوات المسلحة النظامية والمتطوعة التابعة 
للدول المتحاربة والتي تعترف كل منهما بالأخرى وإنما لتشمل أيضا - أي هذه 
الحماية - الأفراد التابعين للقوات المسلحة النظامية الذين يدينون بالولاء لحكومة 
أو لسلطة لا تعترف بها الدولة التي وقع هؤلاء الأفراد في أسر فواتها. ولا شك أن 
ذلك يبين إلى أي مدى جاءت اتفاقية جنيف المذكورة لتُعلّبِ الاعتبارات الإنسانية 
على الاعتبارات المتعلقة بالضرورات العسكرية؛ وهو تطور انفردت به هذه 
الاتفاقية الأخيرة دون سواها من الاتفاقيات الدولية السابقة ذات الصلة ,6:07/) 
(346 :1984, 
4 - «الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءًا 

منها؛ مثل الأشخاص المانيين المرافقين لملاحي طائرة حربية والمراسلين 

الحربيين» ومتعهدي التموين» وأفراد وحدات العمال» أو الخدمات المختصة 
يسبب 0 لسك 
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بالترفيه عن القوات المسلحة بشرط أن يكون لديهم تصريح من القوات 

المسلحة التي يرافقونباء والتي تزودهم لهذا الغرض يبطاقة شخصية مماثلة 

للنموذج الملحق بالاتفاقية» . : 

ومما هو غني عن البيان أن هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 
السابقة لا يشتركون في الأعمال القتالية أصلاًء وذلك ما لم تهاجمهم القوات 
المعادية. ومعنى ذلك - في عبارة أخرى - أن اشتراك الأشخاص المشار إليهم 
في هذه الفقرة في الأعمال القتالية دون أن يهاجَموا أولاً من جانب قوات العدوء 
يجعلهم في عداد المرتكبين لجرائم الحرب التي يمكن محاكمتهم بشأنهاء 
ويجردهم بالتالي من الحق في التمتع بالحقوق والمزايا المقررة لأسرى الحرب إذا 
ما وقعوا في الأسر. وأما إذا اشترك الأشخاص المذكورون في الأعمال القتالية 
كإجراء دفاعي نتيجة لمهاجمتهم من جانب قوات العدو؛ فإنهم في هذه الحالة 
يُصبيحون في حكم المقاتلين الذين يحق لهم الإفادة من المركز القانوني الخاص 

بأسرى الحرب حال وقوعهم في الأسر (الفار» 7877:1975 . 

5 - أفراد طقم البواخر بما فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في البحرية 
التجارية؛ والملاحون في الطائرات المدنية التابعون لأطراف النزاع» والذين لا 
حق لهم في معاملة أكثر ملاءمة بمقتضى أي أحكام أخرى في القانون 
الدولي . 
وإذا كان أفراد أطقم البواخر الحربية لم يُكّر بشأنهم أي خلاف في الفقه 

الدولي من حيث إخضاعهم للقواعد ذات الصلة بأسرى الحرب باعتبار أن هذه 

البواخر تشكل جزءًا لا يتجزأ من القوات المسلحة النظامية للدولة؛ إلا أن الثابت 
أن الوضع على غير ذلك بالنسبة للأفراد المكوّنين لأطقم البواخر التجارية. فطبقاً 
للرأي الراجح في الفقهء فإنه فيما عدا حالة السفن التجارية التي يجري تحويلها 
أثناء القتال إلى سفن حربية وبشروط معينةاةا» فإن عموم السفن التجارية لا يحق 
لها المشاركة بأي حالٍ من الأحوال في العمليات القتالية إلا من قبيل ممارسة حق 
الدفاع الشرعي عن النفس (581088008 1.80113518). وفي هذه الحالة» فإن من يقع 

في أيدي القوات المعادية من أفراد أطقم هذه البواخر يعتبر من أسرى الحرب» 

وذلك ما لم يثبت لهم الحق في معاملة أكثر ملاءمة بموجب أية أحكام أخرى في 

القانون الدولي. 
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ولا يكاد هذا الحكم يختلف كثيراً في حالة أفراد أطقم الطائرات المدنية. 
فبالنظر إلى أن هذه الطائرات التي تشترك في أعمال القتال» فقد استقر الرأي على 
عدم جواز ضربها أو إتلانها في الجو إلا في الحدود المسموح بها لإتلاف طائرات 
العدو أو ردا على جريمة معينة ارتكبتها. وتحسباً لذلك» فقد أشارت الفقرة 
السابقة من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالئة بشأن أسرى الحرب إلى وجوب 
أن يُعامّل أفراد أطقم هذه الطائرات كأسرى حرب» وهو أمر يمكن فهمه في ضوء 
ما سلفت الإشارة إليه بشأن حرص الاتفاقية المذكورة على تغليب الاعتبارات 
الإنسانية على ما سواها من اعتبارات. أما عن ركاب الطائرات المدنية» فالمتفق 
عليه في العمل الدولي أنه لا يجوز أخذهم أسرى أو رهائن وإنما يجب إطلاق 
سراحهم فوراً مع إمكان اشتراط ضرورة تقديم تعهد من جانبهم بعدم خدمة دولتهم 
في أعمالها الحربية ضد الدولة الأخرى المعنية» وذلك قياساً على ما هو متبع 
بالنسبة لحالة الأفراد الذين تعثر عليهم الدولة المحاربة في أحد المراكب التجارية 
للعدو والتي يجري ضبطها. ولا شك أن العلة الأساسية من إمكان اشتراط مثل 
هذا الشرط إنما تتمثل - بالأساس - في أن تعهداً من هذا النوع قد يُنظّر إليه 
باعتباره يشكل نوعاً من الضغط على الدولة المعادية وتعطيلاً لبعض مصالحها وكذا 
لقدراتها في مجال الدفاع عن هذه المصالح . 

6 - «سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح باختيارهم - عند اقتراب 
العدو - لمقاومة القوات الغازية» دون أن يكون لديهم الوقت الكافي لتشكيل 
أنفسهم في وحدة نظامية مسلحة» بشرط أن يحملوا السلاح بشكل واضحء 
وأن يحترموا قوانين وتقاليد الحرب؟. 
والثابت» أن هَنبّة السكان المدنيين للدفاع عن وطنهم في مواجهة القوات 

الغازية قد تكون هي الفرصة الوحيدة المتاحة في حالة حدوث تراجع أو تقهقر من 

جانب القوات المسلحة النظامية وغير النظامية لدولتهم» حيث لا يتصور: أحد ولا 
يتوقع من هؤلاء السكان - الشعب الكويتي مثلا - أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام 
تقدم قوات العدو لاحتلال بلادهم. وتأسيساً على ذلك» فقد استقر الرأي منذ 
مؤتمر لاهاي الأول للسلام لعام 1899 على اعتبار من يقع من هؤلاء السكان في 
أيدي القوات المعادية في حكم أسير الحرب» وهو الأمر الذي أكدت عليه مرة 
ثانية بعد ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 في فقرتها سالفة الذكر©©. 
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وإلى جانب الأفراد الذين ينتمون إلى أي من هذه الفئات الست» فقد 
توسعت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام 1949 - في 
البند (ثانيا) منها - في بيان بعض الأشخاص الآخرين الذين يحق لهم التمة 
بالمركز القانوني المقرر لأسرى الحرب. فطبقاً للبند المذكورء أشارت الاتفاقية 
إلى أن ثمة مجموعات من الأشخاص يجب أن يعاملوا المعاملة ذاتها المقررة 

لأسرى الحرب. وتشمل هذه المجموعات الإضافية؛ ما يلي: 

1 - مجموعة الأشخاص الذين يتبعوت - أو كانوا تابعين - للقوات المسلحة 
الخاصة بالأراضي المحتلة؛ إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب 
ولائهم لقوات دولتهم» وعلى الأخض في حالة ما إذا قام هؤلاء الأشخاص 
بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتبكة في 
القتال . 

2 - الأشخاص الذين يتبعون أي فئة من الفئات المبينة في البند (أولآً) من المادة 
الرابعة من الاتفاقية المذكورة والذين يصلون إلى أراضي دولة محايدة أو دولة 
غير مشاركة في الحرب والذين يُطلَّبٍ إلى هذه الدول - المحايدة أو غير 
المحارية - اعتقالهم وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. كل ذلك من 
دون الإخلال بأي معاملة مناسبة ترى هذه الدول توفيرها لهم ومع مراعاة 
الأحكام الخاصة الواردة في هذه الاتفاقية ذاتها. 

3 - الأشخاص الذين ينتمون للهيئات الطبية والدينية. فعلى الرغم من حقيقة أن 
دور هؤلاء الأشخاص يقتصر على تقديم الرعاية الطبية والدينية لأفراد 
القوات المسلحة ولا يكون لهم من نّم أي دور مباشر في العمليات 
العسكرية» إلا أن الاتفاقية - وخاصة في المادة رقم 33 منها - قد قررت لهم 
الحق في التمتع كحد أدنى بالمزايا والحقوق المقررة لأسرى الحرب9, 
وإضافة إلى ما تقدمء يذهب جانب من فقهاء القانون الدولي إلى القول بأنه 

يدخل في نطاق فئات أسرى الحرب: رئيس الدولة» ووزراؤهاء وكبار موظفيها 

الذين يتولون مهام رئيسة لها اتصال بالنشاط الحربي» وذلك إذا عُثِرِ على أحدهم 

في ميدان القتال أو في دائرتها", 
وواقع الأمر أنه إذا كانت المادة رقم 4 التي أوردتها اتفاقية جنيف الثالئة 

لعام 1948 - فيما يتغلق ببيان الفئات التي يحق لأفرادها التمتع بمركز أسرى 
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الحرب إذا ما وقعوا في قبضة القوات المعادية - قد اقتصرت على الإشارة إلى 
الفئات التي تناولها التحليل فيما سبقء إلا أنه في ضوء الطابع الإنساني الغالب 
على هذه الاتفاقية تساءل جانب من علماء الفقه بشأن مدى إمكان استفادة فئات 
أخرى من كل أو بعض الحقوق والمزايا التي تنجم عن التمتع بالمركز القانوني 
لأسرى الحرب. كك لقنت ار برها الات في هذا الخصوص 
وبالأساسء» ما يلي: رعايا الأعداء الذين تفاجئهم الحرب وهم على أرض الدولة 
التي تدخل طرفاً في حرب أو صراع مسلح مع دولتهم أو دولهم؛ والوطنيون 
الملتحقون يقوات العدوء والجواسيسء والمرتزقة. 

فما رأي فقه القانون الدولي بشأن إمكان معاملة الأفراد الذين ينتمون إلى 
أي من هذه الفئات الأربع معاملة أسرى الحرب؟ وإلى أي .مدى يمكن القول بأن 
اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب قد تَظّمت» أو سكتت عن 

تنظيم وضع هؤلاء الأفراد من حيث نوع وطبيعة المعاملة الواجبة لهم؟ 

1 - رعاية الدولة أو الدول الأعداء: بداية» وفيما يتعلق برعايا الدول الأعداء 
الذين قد يتصادف وجودهم على أرض إحدى الدول المتحاربة» فالمستقِر في 
الفقه أنه لا ينطبق عليهم وصف أسرى الحرب وإنما تجب معاملتهم وفقاً 
للأحكام الخاصة التي أوردتها اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 في القسم الثاني 
منها بشأن وضع الأجانب في أراضي أحد, أطراف النزاع (المواد من 35 إلى 
46). وقد نصت هذه الأحكام في مجملها على حق هؤلاء الألشخاص في 
مغادرة حدود الدولة التي دخلت طرفاً في حرب أو نزاع مسلح مع دولتهم» 
وذلك عند نشوب هذه الحرب أو ذلك النزاع المسلح.أو أثناءهما ولا يرد على 
هذا الحق إلا قيد واحد يتمثل في حالة ما إذا كان رحيل هؤلاء الأشخاص 
من شأنه أن يضر بمصالح الدولة المتحاربة التي وُجدوا على أرضها عند بدء 
العمليات العسكرية» كالتخوف مثلاً من احتمال إفشائهم معلوماتٍ أو أسراراً 
عسكرية هامةٌ قدر لهم الاطلاع عليها بطريقة ما). أما بالنسبة لرعايا الدول 
الأعداء من يتمتعون بالصفة الدبلوماسية» فإن الدولة المحاربة عليها التزام 
قانوني بألا تحتجزهم أو تعطل مغادرتهم لأراضيها لأي سبب من الأسباب» 
وإن كان بعض مواد الفقه في القانون الدولي قد ذهب إلى التسليم بإمكان 
احتجاز الدولة المحاربة للملحقين العسكريين الذين ينتمون إلى الدولة أو 
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الدول الأعداء» وذلك بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين طبيعة عملهم وبين 
طريقة سير العمليات القتالية» وبذلك يتمتع هؤلاء الملحقون بنفس المركز 
القانوني المقرر لأسرى الحرب (الفار» 1975 :11025-118, 
الوطنيون الذين يلتحقون نخدمة الأعداء: أما عن الوطنيين الذين قد يخونون 
بلدهم ويلتحقون بخدمة قوات العدوء فلا خلاف بشأنهم في الفقه القانوني 
الدولي من حيث عدم تمتعهم بصفة المحاربين القانونيين في مواجهة دولتهم . 
وعليه؛ فيُستبعٌد هؤلاء من تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 
بشأن الأسرى عليهم» وهو ما يعني أنه إذا وقع أي منهم في قبضة القوات 
التابعة لدولته كان لهذه الأخيرة أن تعامله بوصفة خائناً وتطبق عليه - من ثم 
- العقوبة المقررة بالنسبة لكل من يرتكب هذه الجريمة طبقاً لقانونها الوطني . 
ولعل هذا هو الذي يمكن أن يفسر لنا لماذا جاءت اتفاقية جنيف المشار إليها 
خالية من أي ذكر للوضع القانوني لهؤلاء الأفراد (1968:178-182 ,21)8/85" . 
- الجواسيس: وإذا انتقلنا إلى الفئة الثالغة من هذه الفئات الأربع» أي 
الجواسيس 1/8:087385 الذين قد يتصادف وجودهم - أو يتم تجنيدهم - في 
منطقة الأعمال القتالية ويقعون في أيدي قوات إحدى الدول المتحاربة» 
فالملاحظ أن أفراد هذه الفئة لا ينطبق عليهم وصف المقاتلين القانونيين 
وبالتالي فلا يتمتعون - حال وقوعهم في أسر القوات المعادية - بمركز أسرى 
الحرب» ويحق للسلطات التي تتبعها هذه القوات أن توقع على الجاسوس 
الذي يتم ضبطه متلبساً أثناء القتال العقوبة التي تنص عليها قوانينها وفي 
حدود الفممانات المقررة طبقاً للقانون الدولي. ولكن, إذا حدث وتمكن 
الجاسوس من الهرب واللحاق بقوات بلاده» ثم ساقه سوء حظه إلى الوقوع 
في أيدي القوات المعادية فإنه يعامل في هذه الحالة كأسير حرب (محمود» 
91 


1 
ندا 


مو 


أما عن الأفراد الذين هم من فئة المرتزقة9'!؛ فالثابت أنه طبقاً لما هو مستقر 
في الفقه القانوني والعمل الدوليين لا يعتبر الفرد المرتزق - والذي تنطبق عليه 
الشروط التي حددتها المادة رقم 47 من بروتوكول جنيف الأول 197 بشأن ' 
المنازعات المسلحة الدولية - من أسرى الحرب» وبالتالي فلا يحق له التمتع 
بالحقوق والمزايا التي يعترف بها للأسير. ومع ذلك؛ فقد تضمنت المادة رقم 45 
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ااا م0 
من البروتوكول المذكور حكماً مهماً يمكن أن يفيد منه المرتزق في حدود معينة» 
إذ إنه يحسب هذه المادة فإنه إذا ما ثار شك حول تمتع شخص معين ممن وقعوا 
في قبضة العدو بوصف أسير الحرب» فإنه يفترض فيه التمتع بهذا الوصف ويظل 
متمتعاً به - ويستفيد بالتالي من أحكام اتفاقية جنيف الثالثة ذات الصلة - حتى 
تفصل في أمره محكمة خاصة#". كما يستفيد الشخص الذي يثبت أنه مرتزق - 
والذي لا يعتبر بالتالي من أسرى الحرب - من الضمانة التي قررتها المادة رقم 75 
من البروتوكول الأول لعام 197 ومؤداها أنه يعامل معاملة إنسانية - في كافة 
الأحوال - الأشخاص الذين يقعون في قبضة أحد الأطراف المتنازعة ولا يتمتعون 
- أي هؤلاء الأشخاص - بمعاملة أفضل سواء بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 
أو بموجب هذا البروتوكول ذاته. كما تجدر الإشارة - أيضاً - إلى حقيقة أنه إذا 
شارك المرتزق في نزاع مسلح غير دولي فإنه يتمتع إذا ما وقع في الأسر بمعاملة 
إنسانية عادلة وغير قائمة على أي تمييز مجيجحف» وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من 
بروتوكول جنيف الثاني لعام 91977 . 


ثانيا - حقوق الأسير وواجبات الدولة الحاجزة تجاهه : 

القاعدة العامة فيما يتعلق بالحماية الدولية لأسرى الحرب هي أن الأسر 
(واننام03) لا ينبغي النظر إليه أبداً باعتباره عقوبة تومّع على الأسير أو انتقاماً منه 
لاشتراكه في القتال ضد قوات الدولة الحاجزة» وإنما هو عملية تستهدف بالدرجة 
الأولى منع الأسرى من العودة إلى القتال مرة أخرى ضد هذه القوات (العناني» 
5 605804) ولعل هذا يفسر لنا لماذا لا يوجد سبب قانوني يسوغ الاستمرار 
في احتجاز الأسرى بعد انتهاء العمليات القتالية فيما بين الأطراف المتطارية بة. 
كما أن هذا المبدأ العام ذاته هو الذي يمثل - إضافة إلى الأعمال الوحشية 
واللاإنسانية التي تعرضت لها بعض فئات الأسرى وخاصة في الحروب الدولية 
الحديثة - الباعث الحقيقي وراء عملية تقنين العديد من القواعد القانونية التي 
تعرض لحقوق الأسير وواجبات الدولة الحاجزة تجاهه. 

وطبقاً لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب؛ يمكن القول 
بأن نطاق الحقوق التي تَنْبّت للأسير يختلف بحسب كل مرحلة من المرحلتين 
الآتيتين: المرحلة الأولى» وهي مرحلة ابتداء الأسر. والمرحلة الثانية؛ وهي 
المرحلة التي تستمر حتى انتهاء فترة الأسر والإفراج عن الأسير. 


ربيع 1996 صادق سعيد محروس 19 


فما الحقوق التي تكْمّلها الاتفاقية المذكورة للأسير في كل مرحلة من هاتين 
المرحلتين؟ ومتى تنتهي حالة الأسر؟ وماالشروط أو الأسباب التي يتم بمقتضاها 

الافراج عن الأسرى؟ 
الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة تمثل في مجملها أساس ما اصطلح على 

تسميته بالحماية الدولية الواجبة لأسرى الحرب» والتي سنتناولها على التفصيل 

التالي : 

1 - الحماية الدولية لأسرى الحرب عند ابتداء الأسر: تقررت هذه الحماية» في 
نطاق القانون الدولي الإنساني المعاصرء أساساً بموجب أحكام المواد من 17 
إلى 20 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام 1949. 
وقد ذهب الفقه القانوني في معرض تفسير الأحكام التي أوردتها هذه المواد 

الأربع المنوه عنها إلى أن الحقوق التي تثبّت للأسير عند ابتداء أسره تشمل 

بالأساس ما يلي (أبو هيف, بدون تاريخ : 819-818): 

أ - الحق في الإبقاء على حياته» حيث يحرم على أي طرف من الأطراف المتحاربة 
قتل أفراد القوات التابعة للعدو إذا كوا عن القتال سواء بسبب ما أصاييم 
من مرض أو جروح أو أي نوع من أنواع العجز البدني أو العقلي أو نتيجة 
لإلقاء سلاحهم باختيارهم. وعلى ذلك» فإن ما شهدناه من محاولات بعض 
الأطراف - كحالة العراق أثناء أزمة الخليج الثانية 1991/1980 أو حالة صرب 
البوسنة أثناء العام 1985 في صراعهم ضد الحكومة البوسنية - استخدام 
الأسرى وغيرهم من الرهائن والمحتجزين كدروع بشرية» إنما يمثل انتهاكا 
صارخا لأحكام اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام 1949 بل 
ولأحكام القانون الدولي الإنساني عامة. 

ب - كما يثبت للأسير الحق في أن يرحل في أسرع وقت ممكن إلى مناطق آمنة 
وبعيدة عن خطر العمليات العسكرية. وفي هذه الحالة» فإنه يتعين على الدولة 
الحاجزة أن تراعي أن الأسرى الذين وقعوا في قبضة قواتهم ولا تسمح 
ظروفهم الصحية بترحيلهم» يمكن إبقاؤهم بصفة مؤقتة في المنطقة الموجودين 
بها لحين تحسن هذه الظروف. كما يتعين على هذه الدولة أيضا أن تراعي في 
ترحيلها للأسرى ضرورة أن يكون ذلك بطريقة إنسانية ممائلة لتنقلات قواتباء 
وأن. تزودهم بكل وسائل الإعاشة والرعاية الصحية اللازمة. 
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ج - حق الأسير في الاحتفاظ بممتلكاته كالنقود والأشياء الثمينة وغيرها وعدم 
الاستيلاء عليها أو اعتبارها من غنائم الحرب. وإذا اقتتضت ضرورات 
المحافظة على هذه الممتلكات أن تسلَّم إلى سلطات الدولة الحاجزة؛ فلا بد أن 
يكون ذلك مقابل محرّر معين يُعطى للأسير وعلى أن تقوم السلطات المختلفة 
برد هذه الممتلكات إليه عند انتهاء الأسر. ويتصل بذلك» أيضاء حق الأسير 
في عدم تجريده من الشارات الخاصة برتبته وجنسيته ونياشينه وكل ما يكون له 
قيمة تذكارية أو شخصية بالتسبة له. 

5د - كما يبت للأسير حقه في الامتناع عن الإجابة عن أي سؤال لا يتعلق باسمه 
الكامل أو برتبته العسكرية أو بتاريخ ميلاده أو برقمه بالقوات المسلحة 
لدولته. ولا يغير من ذلك في شيء كون أن بعض هذه الأسئلة - بخلاف 
تلك المشار إليها - غير ضار البتة بأمن الدولة التي يتبعها هذا الأسير. وطبقاً 
للمادة رقم 17 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب» فإنه لا. 
يجوز ممارسة التهديد أو الإهانة أو المعاملة السيئة إزاء الأسير الذي يمتنع عن 
الإجابة عما قد يوجه إليه من أسئلة. كما ينبغي أن تكون عملية استجواب 
الأسرى بلغة يفهمونها. أما الأسرى الذين يعجزون عن الإدلاء بمعلومات 
عن شخصياتهم» فيتعين أن تبادر الدولة الحاجزة إلى إحالتهم إلى الجهة الطبية 
المعنية مع العمل على تمييزهم بكل الطرق الممكنة. وفي جميع الأحوال» فإنه 
ليس ثمة ما يسوّغ لسلطات الدولة الحاجزة اللجوء إلى التعذيب البدني أو 
العنوي أو إلى أي نوع من أنواع الإكراه لحمل الأسير على الإدلاء بمعلومات 
أيا كان نوعها. 

2 - حقوق الإسير طيلة مرحلة أسره: وتشمل هذه الحقوق بالأساس ما يل (محمود 
911 : 

أ - هناكء أولاء الحق الذي نصت عليه المادة 13 من الاتفاقية ومؤداه وجوب أن 
يعامل الأسير معاملة إنسانية في جميع الأوقات. وتشمل هذه المعاملة 
الإنسانية؛ من بين صور عدةء حظر أي عمل أو سهو غير مشروع يصدر 
عن الدولة الحاجزة ويتسبب عنه موت أي أسير يكون في حراستها أو 
تعريض صحته للخطر. كما يمتد نطاق هذا الحظر - وعلى الأخص - إلى 
بتر أي عضو من جسم الأسير أو إخضاعه للتجارب الطبية أو العلمية من 
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أي نوع بخلاف ما قد تقره الهيئة الطبية المختصة بعلاجه. وفي كل الأحوال. 
فإنه يجب على سلطات الدولة الحاجزة حماية الأسير من أي أعمال عنف» أو 
الإهانة» أو السباب» أو التحقيق أمام الجماهير. والواقع أن هذا المعنى ذاته 
قد عادت وأكدت عليه أيضا المادة 11 من بروتوكول جنيف الأول لعام 
7 وذلك بالنسبة للجرحى والمرضى الذين يصابون في البحار والذين 
يقعون في قبضة القوات المعادية. غير أن هذه المادة الثانية - أي المادة 11 
سالفة الذكر - قد استثنت من نطاق الحظر المشار إليه التبرع بالدم أو التبرع 
بالأنسجة الجلدية لاستزراعها بشرط أن يكون ذلك طواعية وبدون أي إكراه 
أو حتى إغراء. كماءيجب معاملة النشاء من الأسرى المعاملة الواجبة بالنظر 
إلى جنسهن ودون تمييز بينهن وبين الأسرى من الرجال (المادة 14 من 
الاتفاقية) 19 , 


الحق في احترام الشرف والشخصية. ومؤدى هذا الحق أن يتمتع أسرى 
الحرب في جميع الأوقات والظروف الأعايام الواجب لأشخاصهم وشرفهم» 
كما يحتفظون بأهليتهم المانية التي كانوا يتمتعون بها قبل وقوعهم في الأسر 
وليس للدولة الحاجزة أن تقيد من نطاق الحقوق المترتبة على التمتع ببذه 
الأهلية إلا بالقدر الذي قد تتطلبه دواعي الأسّْر ذاتها. وفي جميع الأحوال - 
وكما تقدم - يجب أن تعامل النساء الأسيرات المعاملة الناسبة بالنظر إلى 
جنسهن؛ وخاصة فيما يتعلق بالحرص على عدم خدش حيائهن وكذا توفير 
أماكن إقامة خاصة ببن. 


وهناك» كذلكء الحق في الرعاية الصحية والطبية. فطبقا للمادة 15 من 
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب» تلتزم الدولة الحاجزة بتوفير كل 
وسائل هذه الرعاية وفي الحدود التي تسمح بها إمكاناتباء ويمكن للدولة 
الحاجزة أن تستعين» في هذا الخصوصء بمن لديها من الأسرى الأطباء 
والممرضين مع توفير الظروف المناسبة لهم بوضصفهم من أفراد الهيئة الطبية» 
ومن ذلك مثلا إعفاؤهم من التكليف بالقيام بأي عمل من الأعمال 
المنصوص عليها في المادة 48 من الاتفاقية 3" . ونتحمل الدولة الحاجزة كافة 
المصاريف التي قد تستلزمها عمليات علاج الأسرى. 
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د - الح في المساواة في المعاملة. فطبقا لنص المادة 16 من اتفاقية جنيف الثالئة» 
فإنه يتعين على الدولة الحاجزة أن تعامل الأسرى الذين يقعون في قبضة قواتها 
على قدم المساواة وبدون أدنى تمييز لاعتبارات النوع أو الجنس أو العقيدة 
الدينية أو الرأي السياسي أو ما شابه ذلك. وتلتزم الدولة الحاجزة ببذه 
المساواة ما دامت أوضاع الأسرى وظروفهم متساوية» مع ملاحظة أنه لا 
يدْخْل بقاعدة المساواة هذه مراعاة الرتب العسكرية وما قد يتمتع به بعض 
الأسرى من معاملة أفضل بالنظر إلى ظروفهم الصحية أو كنتيجة لاختلاف 
أعمارهم . 

ه - الحق في ممارسة الشعائر الدينية. وقد أشارت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 
بشأن أسرى الحرب إلى هذا الحق باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي تلتزم 
الدولة الحاجزة بوجوب احترامها وإتاحة الفرصة للأسير للتمتع بها. 
فبموجب نصوص المواد من 84 إلي 37 من هذه الاتفاقية» يتعين على الدولة 
الحاجزة أن تترك للأسرى حرية ممارسة شعائرهم الدينية في إطار النظام الذي 
تضعه السلطات العسكرية التابعة لهاء كما أن عليها - أي الدؤلة الحاجزة - 
أن تعد الأماكن اللازمة لهذا الغرض. ويتصل بالحق في ممارسة الشعائر 
الدينية» حق الأسرى في عدم حرمانهم من ممارسة النشاط الذهني والبدني 
سواء داخل معسكر الأسْر أو خارجه. وهو الأمر الذي بينته بوضوح المادة 
8 من الاتفاقية. ومما هو جدير بالذكرء في.هذا الخصوص أيضاء أن هذا 
الحق في ممارسة الشعائر الدينية يُكقّل كذلك - ومن باب أولى - لرجال الدين 
الذين يجتجزون مع اللأسرى . يتعين على السلطات الحاجزة توزيع من يقع في 
قبضتها من رجال الدين على جميع معسكرات الأسرء ووفقاً لمعايير معينة 
كالاشتراك في العقيدة الدينية ذاتها أو الاشتراك في اللغة نفسها. 

و - حق الأسرى في الاتصال بالخارج وبذويهم خاصة. وقد نصت على هذا الحق 
المواد من 69 إلى 77 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. وطبقا لأحكام هذه 
الموادء يسمح لأسير الحرب - خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحداء من 
وصوله إلى معسكر الأسر وكذا في حالة مرضه أو نقله إلى معسكر احتتجاز 
جديد - بالاتصال بأهله وذويه بكافة الطرق الممكنة ومنها البريد العادي 
والبرقي. كما يحق لهم تلقي الطرود الفردية أو الجماعية وعلى الأخص تلك 
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التى تحتوي على مواد غذائية أو طبية أو ملابس أو نشرات دينية» وتعفى كل 
هذه الرسائل والطرود من أي قيود فيما عدا ما تراه الدولة الحاجزة أو أية 
جهة دولية معنية محقّقاً لمصلحة الأسرى أنفسهم. كما ألزمت المادة 77 من 
الاتفاقية الدولة الحاجزة بتقديم جميع التسهيلات الخاصة بنقل الأوراق 
والمستندات ذات الطبيعة الخاصة»: سواء المرسلة إلى أسرى الحرب أو المرسلة 
منهم» وعلى الأخص التوكيلات القضائية وما شاببهاء كما تلتزم هذه الدولة 
بالسماح لهؤلاء الأسرى باستشارة المحامين وبالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات 
اللازمة فيما يتعلق بالتصديق على توقيعاتهم. وأخيراًء وطبقا لنصوص المواد 
3 ,75 ,78 من الاتفاقية» فإن على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن 
تقدم الوسائل اللازمة لنقل الرسائل ومنح التراخيص لمرورهم عبر أقاليمها. 
وإذا ما رأت إحدى هذه الدول - أو الدولة الحاجزة - فحص الرسائل 
الواردة إلى الأسرى» فيجب أن يكون ذلك بطريقة لا تُعردَض محتواها للتلف. 
أما إذا ارتأت أي من هذه الدول حظر المكاتبات من وإلى الأسرى سواء 
لدواع سياسية أو عسكريةء فإن ذلك يجب أن يكون مؤقتاً قدر الإمكان. 


ومما هو جدير بالذكرء في هذا الخصوص أيضاء أنه إذا تعذر على الدولة 
أو الدول المعنية الوفاء بالتزاماتها المقررة فيما يتعلق بضمان نقل رسائل البريد 
والطرود إلى الأسرى» فإنه يمكن أن تتكفل بها جهة دولية أخرى كاللجنة الدولية 
للصليب الأحمر أو حتى أية منظمة دولية أخرى تعترف بها الأطراف المتنازعة. 


وبعد. . . فهذه هي أبرز الحقوق التي كفلتها أتفاقية جنيف عام 1949 بشأن 
معاملة أسرى الحرب على اختلاف فثاتهم؛ وهذه الحقوق هي التي تُكوّن في 
مجملها - وكما تقدم - جوهر الحماية الدولية المقررة للأسرى!)؛ كما أنها تثبت 
لهم منذ لحظة وقوعهم في الأسر وطيلة الفترة التي يستمر خلالها هذا الأسر. 
ولكن حيث إن عملية الأسر في حد ذاتها يُنظّر إليها باعتبارها تهدف - أساسا - 
إلى منع الأسير من العودة إلى مقاتلة فوات الدولة الحاجزة وذلك في المقام 
الأول» فإن هذا الأسْر الأصل فيه ألا يستمر فترة طويلة دون مسوّغ مقبول. ومن 
هناء فقد صار من المتعين على الدولة الحاجزة الإفراج عن الأسرى المحتجزين 
لديها فور زوال الأسباب التي أدت إلى احتجازهم أو لاعتبارات صحية مُلِحةَ 
وذلك وفقاً للتفصيل التالي: 
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د 

3 - حق الأسير في الإفراج عنه: بداية» يلاحظ أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
49 بشأن معاملة أسرى الحرب قد أشارت إلى الطرق العديدة التي 
تنتهي بواسطتها حالة الأسر التي يعاني منها أي فرد ينتمي إلى فئة من 
الفئات المختلفة من الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية 
(محمود» 9898:1991 . 


أ - فأولاء وطبقا لنص المادة 21 من الاتفاقية» يمكن للدولة الحاجزة أن تبادر من 
جانبها إلى الإفراج عنن الأسرى المحتجزين لديها - جزئيا أو كليا - في مقابل 
وعد أو تعهد منهم بألا يعودوا إلى حمل | لسلاح مرة ثانية ضدها. ويشترط 
لصحة هذا الوعد أو التعهد أن يسمح به قانون الدولة التي ينتمي إليها 
الأسير» وألا تقوم الدولة الحاجزة بإرغامه على ذلك . ويستفاد من ذلك أنه 
إذا ما وافق الأسير على إطلاق سراحه مقابل تعهده بعدم العودة مرة أخرى 
مقاتلة الدولة الحاجزة» ومتى كانت قوانين دولته تجيز له ذلك» فإنه إذا حدث 
إخلال من جانبه ببذا الالتزام ثم ساقه سوء حظه إلى الوقوع ثاني في أسر هذه 
الدولة الحاجزة فيجوز لها أن توقع عليه العقوبة المقررة وفقاً لتشريعها 
الوطنيء ولا يصح لهذا الأسير الاحتجاج - عندئذ - بالمركز القانونٍ 
لأسرى الحرب. ش 


ب - حق الأسير في الإفراج عنه وإنباء أسره لاعتبارات صحية: وهذا الحق 
منصوص عليه صراحة - وبصفة خاصة - في بنود المواد 108 و 10آرو 112 
من اتفاقية جنيف الثالثة. فبموجب الأحكام الواردة في هذه المواد وفي غيرها 

من المواد الأخرى ذات الصلة» يتعين على الدولة الحاجزة أن تعيد الأسرى 
الصابين بجراح خطيرة أو بأمراض شديدة إلى أوطائهم بعد أن ينالوا العناية 
الطبية اللازمة التي مُُكُنهِم من تحمل مشقة مشقة السفرء كل ذلك بصرف النظر 
عن العّدد أو الرتبة. كما ألزمت هذه الأحكام ذاتها الدول المتحاربة بالتعاون 
مع الدول المحايدة المختصة من أجل تنظيم إيواء الأسرى المرضى والجرحى 
الذين لا يرجى شفاؤهم خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد؛ فضلا عن 
إمكان عقد الاتفاقات التي تنص على إعادتهم إلى أوطائهم أو إلى بلاد أخرى 
محايدة . 
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ج - حق الأسرى في الإفراج عنهم فور انتهاء العمليات القتالية. وقد نصت على 
هذا الحق المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1948 حيث أشارت 
بوضوح إلى ضرورة أن «يُفرَجج عن أسرى الحرب ويُعادون إلى أوطائهم دون 
تأخير عند وقف الأعمال العدوانية الفعلية». وقد أضافت المادة المذكورة في 
فقرتها الثانية إلى أنه: «في حالة عدم وجود نصوص تقضي بما تقدم - أي 
بوجوب الإفراج عن الأسرى دون تأخير فور انتهاء العمليات القتالية - في 
أي اتفاق مبرم بين أطراف النزاع بخصوص وقف العمليات العدائية» أو إذا 
لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق» فإنه يتعين على كل دولة من الدول الحاجزة 
أن تضع بنفسها وأن تنفذ دون تأخير مشروع إعادة مَن أسَرّهم للوطن 
بأسلوب يتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة». ومن المهم الإشارة هنا إلى 
حقيقة أن التزام الدولة الحاجزة بالإفراج النهائي عن الأسرى المحتجزين لديها 
فور انتهاء الأعمال العدائية» إنما هو التزام غير مقيد بحالة ما إذا كان لدى 
الدولة أو الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأسرى محتجزون تابعون لهذه 
الدولة أم لا. كما لا يشترط للوفاء بهذا الالتزام ضرورة أن تنتهي الأعمال 
العدائية أو الحرب باستسلام الخصم أو بإبرام اتفاق هدنة بين الطرفين أو 
الأطراف المعنية» وإنما المهم في هذا الشأن هو أن تُنهى هذه الأعمال بصورة 
فعلية وبصرف النظر عن التكييف القانوني لهذا الانتهاء. 
وغني عن البيان» في هذا الخصوصء أن اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى 

الحرب لعام 1949 لم تتضمن أي نص بشأن تبادل الأسرى باعتباره طريقة خاصة 

لانتهاء الأسر. ومع ذلك» فقد جرى العرف الدولي منذ أقدم العصور على النظر 
إلى تبادل الأسرى بين الدول المتحاربة باعتباره من وسائل انتهاء الأسرء سواء 
أكان ذلك أثناء العمليات القتالية أو بعد توقفها. وعادة ما ترم هذه الدول اتفاقات 

خاصة تتضمن مبادلة عدد من الأسرى فيما بينها (384 - 388 :1961 ,8018ا ) . 


وواقع الأمر أنه على الرغم من كل هذه الأحكامء إلا أن الصراعات 
والحروب الدولية الحديثة - ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تحديدا - قد شهدت 
العديد من الانتهاكات للقواعد الخاصة بحماية الأسرى. ويكفي أن ندلل على ذلك 
بالإشارة - مثلا - إلى حالة الأسرى من الجانبين خلال فترة الحرب العراقية/ 
الإيرانية» وكذا حالة الأسرى والمحتجزين من أبناء الكويت وغيرهم من أبناء 
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بعض الدول الأخرى الذين يعانون إلى اليوم من إصرار الحكومة العراقية على عدم 
الإفراج عنهم. لا شك أن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على مدى إغفال 
الجانب الإنساني في الكثير من هذه الحروب وتلك الصراعات الحديثة (العوضي» 
389 0393-32 . 

والآنء نعود ونتساءل: إذا كانت هذه هي أهم جوانب الحماية الدولية 
المقررة لأسرى الحربء فإلى أي مدى يمكن القول بأن من بين الشروط 
الضرورية التي تتيح للأسير التمتع بحقوقه يموجب هذه الحماية وجوب أن يَمْتئِل 
هذا الأسير نفسه لما تصدره إليه الدولة الحاجزة من أوامر وفقاً للأحكام ذات 
الصلة التي تضعنتتها اتفاقية جنيف الثالثة؟ وبعبارة أخرى» ما الواجبات الملقاة على 
عاتق الأسير خلال فترة أسره؛ وحتى لا يسقط عنه الحق في التمتع بالحماية 
الدولية المقررة له؟ 

الإجابة عن هذا السؤال يعرض لها التحليل فيما يلي: 
ثالثا: واجبات الأسير تجاه الدولة الحاجزة: 

لا شك أن ثمة واجبات معينة تقع على عاتق الأسير ويتعين عليه الوفاء بها 
طيلة فترة أُسْرِه حتى يظل متمتعاً بالحماية التي تكفلها له قواعد القانون الدؤلي 
الإنساني. وتتحدد هذه الواجبات بمقتضى نوعين من القواعد القانونية هما: أولا: 
القواعد القانونية التي تتضمنها القوانين واللوائح المعمول بها في القوات المسلحة 
للدول الحاجزة (المادة 82 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949). وثانيا: القوانين 
والأوامر العسكرية الخاصة التي تضعها الدولة الحاجزة لتنظيم علاقاتها بالأسرى 
المحتجزين لديها وخاصة فيما يتعلق بمسثولياتهم الجنائية والتأديبية . 

وقبل أن ندخل في التفاصيل المتعلقة بأهم الواجبات الملقاة على عاتق 
الأسير - والتي يؤدي الإخلال بها إلى مساءلته جنائيا أو تأديبيا بحسب الأحوال - 
من المفيد الإشارة إلى حقيقة أن العرف الدولي قد استقر على مبدأ أساسي في هذا 
الخصوص مؤداه: أنه لا يجوز مساءلة الأسير أو محاكمته عن أفعال القتال التي 
ارتكبها - ضد القوات التابعة للدولة الحاجزة - قبل وقوعه في الأسرء وذلك 
شريطة ألا تكون هذه الأفعال مما يحرمه القانون الدولي (كاستخدام الغازات السامة 
أو الأسلحة المحرمة دولياء أو قتل الأسر: ى... إلخ) (الفارء 248:1975) . 
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1 - واجبات الأسير التي يؤدي الإخلال بها إلى مساءلته تأديبيا: لا شك أن من أهم 


الواجبات التي تقع على الأسرى طيلة فترة بقائهم في الأسرء تلك التي تتمثل 
في ضرورة الالتزام باحترام القوانين واللوائح العسكرية المعمول بها في الدولة 
الحاجزة!"'). وطبقا لأحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى 
الحرب» تتحدد أهم هذه الواجبات فيما يلي: 

واجب الالتزام بالإجابة عن الأسئلة التي توجه إليهم - أي الأسرى - من 
جانب سلطات الدولة الحاجزة» وتكون متعلقة ببعض البيانات الخاصة باسم 
الأسير ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه بالجيش أو الفرقة (المادة 17 من 
اتفاقية جنيف الثالثة) . 

واجب الأسرى من الضباط بأداء التحية العسكرية المقررة لقائد المعسكر أيا 
كانت رتبته. أما فيما عدا قائد المعسكر الذي يُمئَجزون فيه؛ فإنهم - أي 
الأسرى من فئة الضباط - يؤدون التحية لمن هم أعلى منهم رتبة فقط» 
وذلك على خلاف الأسرى من ضباط الصف والجنود الذين يقع عليهم 
واجب أداء التحية العسكرية لجميع الضباط التابعين للدولة الحاجزة على 
اختلاف رتبهم (المادة 39 من اتفاقية جنيف الثالثة) . 

الالتزام بقبول العمل الذي تَعْهَد إليهم سلطات الدولة الحاجزة القيام به. 
فالمعروف» أنه طبقاً لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الثالثة» فإنه: يجوز 
للدولة الحاجزة (استخدام) أسرىٍ الحرب اللائقين طبيا مع مراعاة سنهم 
وجنسهم وقدراتهم البدنية» وأن يُقصّد بذلك على الأخص الاحتفاظ بحالتهم 
الصحية جيدة جسميا ومعنويا. على أنه ينبغى على الدولة الحاجزة أن تراعي 
في هذا الخصوص - وطبقا للفقرات التالية من نص امادة 49 سالفة الذكر - 
أن الأسرى من الضباط لا يجوز إرغامهم على أي عمل» وأنه في جميع 
الأحوال ينبغي أن تدفع للأسرى الذين يقومون بأعمال معينة أجورا مناسبة» 


بالعمليات العسكرية. 
ويثور السؤال هنا عما إذا كان ثمة التزام واقع على الأسير بعدم الهرب من 
معسكر الأسر والفرار من قبضة سلطات الدولة الحاجزة؛ وعما إذا كان فشله 
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وواقع الأمر إن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب 
قد سكتت عن إيراد أي حكم في هذا الخصوص . فالمادة 91 من الاتفاقية قد 
تحدثت فقط عن الحالات التي يُعتيّر فيها هروب أسير الحرب ناجحا"). ومع 
ذلك فإن حكم هذه المادة - وكذا الأحكام الواردة في المواد 92 و93 و94 - 
يشير بوضوح إلى أن الاتفاقية لم ترثّب أي التزام على الأسير بعدم محاولة الهرب. 
من قبضة سلطات الدولة الحاجزة» بل على العكس يمكن القول - وبمفهوم 
المخالفة - بأنها قد رخصت له في ذلك بدليل اعتبارها الهرب تصرفا طبيعيا 
ومتوقّعاء ومن ثم فلا ينبغي مساءلة الأسير عنه جنائيا. ومؤدى ذلك - وبحسب 
نص المادة 92 من الاتفاقية - أن الأسير الذي يشرّع في الهرب ثم يُقبّض عليه قبل 
نجاحه في ذلك لا يجوز أن توقّع عليه إلا العقوبات التأديبية» وليس العقوبات 
الجنائية المقررة في قانون الأحكام العسكرية للدولة الحاجزة. ويصدّق هذا الحكم 
ذاته على جميع الأفعال التي يرتكبها الأسير أثناء محاولته الهرب والتي يُقصّد منها 
تسهيل هروبه كتزوير بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر أو السرقة التي لا 
يتوافر فيها قصد الإثراء الشخصيء وذلك ما لم يترتب على أي من هذه الأفعال 
المساس بحياة الأشخاص أو سلامة أجسامهم سواء في صورة قتل أو جرح أو 
ضرب (المادة 93 من الاتفاقية). كما يصدق هذا الحكم أيضا في حالة نجاح 
الأسير في الهرب» ولكن ساقه سوء حظه - بعد استثنافه القتال في صفوف قوات 
بلاده - إلى الوقوع في قبضة قوات الدولة المعادية التي سبق لها أن احتجزته ولكنه 
أفلح في الهرب منها. وفي هذا الإطار ذاته» فإن تكرار محاولات الهرب من 
جانب الأسير لا يجوز النظر إليها باعتبارها ظرفا مشددا في حالة ما إذا كان هذا 
الأسير يحاكم قضائيا بالنسبة لفعل اقترفه أثناء هروبه أو محاولته الهرب (نفس 
المادة السابقة) . 


وقد نصت المادتان 89 و90 من الاتفاقية - وعلى سبيل الحصر - على 
العقوبات التأديبية التي يتعين توقيعها على الأسير في حالة إخلاله بالواجبات الملقاة 
على عاتقه والتي تستوجب مساءلته تأديبيا. 
وتشمل هذه العقوبات ما يلي : 
-0 الغرامة التي لا تتجاوز 9050 من المرتبات التي تعطى للأسرىء وكذلك الأجور 
المستحقة لهم عن العمل الذي يقومون به. 
لاملا ااا 
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- الحرمان من المزايا الإضافية التي قد تقررها الدولة الحاجزة إضافة إلى المزايا التى 
تلتزم بها بموجب أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1948. ١‏ 
- التكليف بأعمال وواجبات شاقة؛ وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا. 
- الحبس» مع مراعاة ألا تزيد مدة الحبس التأديبي عن واحد وثلاثين يوما. 
وتُوفّع هذه الجزاءات أو تلك العقوبات - عندما يكون ثمة مقنض لذلك 
- على الأسرى من الضباط وضباط الصف والجنود على حد سواءء وذلك فيما 
عدا الجزاء الخاص بالأعمال الشاقة الذي منعت اتفاقية جنيف الثالثة تطبيقه على 
فئة الأسرى من الضباط. كما منعت الاتفاقية؛ من جهة أخرىء تجريد الأسير 
من الشارات الخاصة برتبه العسكرية تحت أي ظرف من الظروف» فضلا عن 
توكيدها على ضرورة ألا تنفذ العقوبات التأديبية بطريقة وحشية أو بأية طريقة غير 
إنسانية مع مراعاة الظروف الخاصة بالنساء الأسيرات وعدم وضع الأسرى من 
الضباط ومن في حكمهم في الأماكن نفسها التي يوضع فيها ضباط الصف 

والجنود (الفارء 201)249-248:1975, 

2 - واجبات الأسير التي يؤدي الإخلال بها إلى مساءلته جنائياً: تدور هذه 
الواجبات في مجملها حول ضرورة امتثال أسرى الحرب للسلطان القضائي 
للدولة الآسرة باعتبار أن ذلك يشكل مظهراً من مظاهر السيادة الذي يُعترّف 
به لكل دولة. ولا كان الأصل في مسئولية الأسير هو أنها مسئولية تأديبية في 
المقام الأول لذا فإن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى 
الحرب قد عَنِيت بصفة خاصة ببيان الإجراءات القضائية التي يتعين مراعاتها 

' عند محاكمة الأسرى لإخلالهم بواجباتهم تجاه الدولة الحاجزة. وتتمثل أهم 
هذه الإجراءات فيما يل (المواد: 108-89 من الاتفاقية): 

5- عدم مساءلة الأسرى عن أفعال لم تكن مجر جُرّمة قبل ارتكابهم لها. ٠‏ ويستتنع 
ذلك.» أيضاًء عدم جواز توقيع عقوية أشد من تلك التي كان منصوصاً عليها 
وقت ارتكاب الأسير للفعل الؤنّم . 

ب - الالتزام بالتفسير الضيق في المواد الجثائية . 

ج - استبعاد مبدأ القياس في هذه المواد الجنائية . 

د - اتباع إجراءات معيئة عند التحقيق والمحاكمة في كل ما يتصل بالجرائم ذات 
الصفة الجنائية. ومن أمثلة هذه الإجراءات: ضرورة إخطار الدولة الحامية قبل 
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البدء في إجراءات التحقيق بمدة ثلاثئة أسابيع على الأقل (1961:388-392 ,وأها)» 

وإتاحة الفرصة للأسير للاستعانة بمحام للدفاع عنه» والحق في طلب الشهودء 

والحق في الطعن في الحكم الصادرء وعدم جواز تنفيذ الأحكام الصادرة 

بالإعدام قبل مضي ستة شهور تبدأ من تاريخ إخطار الدولة الحامية بصدور 

الحكم (الفار. 255-254:1975) . 

ومن جهة أخرى؛ يلاحظ أنه مع تطور القانون الدولي الإنساني بحيث 
أضحى ممكناً محاكمة الأفراد عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبونها والتي 
تشكل ما يعرف الآن بالجرائم الدولية (61068 /1716131105)» فقد ثار السؤال أيضاً 
بشأن مدى إمكان قيام الدولة الحاجزة بمحاكمة الأسرى حال إخلالهم بواجباتهم 
طبقاً لهذا القانون الدولي الإنساني أو ارتكابهم جرائم من هذا النوع . 

بدايةً» تنقسم هذه الجرائم - بحسب الرأي الراجح - إلى ثلاث ممجموعات 
رئيسة هي 122: الجرائم ضد السلامء وجرائم الحرب» والجرائم ضد الإنسانية. 

والمتفق عليه» في هذا الخصوصء أنه لا تجوز مساءلة أسرى الحرب عن 
الجرائم التي يرتكبونها ضد السلام إلا إذا كانوا من ذوي الرتب العسكرية الكبيرة أى 
كانوا من الموظفين الكبار في الدولة(رئيس الدولة» ورئيس حكومتهاء. وزير 
دفاعها.. .). أما الأسرى من ذوي الرتب العسكرية الدئياء فلا تجوز محاكمتهم 
لأنهم عادة ما يكونون مجبرين على ارتكاب الأفعال المكوّنة لمثل هذا النوع من 
الجرائم. ومع ذلك» فإن مساءلة ذوي الرتب العسكرية الدنيا تصير جائزة إذا ثبت 
أنهم قد قاموا بالإعداد أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أفعال معائّب عليها. 

أما فيما يتصل بجرائم الحربء فإن المسثولية عنها تثبت في مواجهة كل من 
يرتكبها أو يشارك في ارتكابها بأية صفة. وعليه - وعلى خلاف الحال بالنسبة 
للجرائم التي ُرتكب ضد السلام - فإن أسرى الحرب - باختلاف طوائفهم ورتبهم 
العسكرية - يُساءَلون عن أية أفعال يرتكبونها بالمخالفة لقوانين الحرب 
وعاداتها(الغار» 292-288:1975) . 

وأما عن الجرائم التي ترئكب ضد الإنسانية» فالثابت طبقاً لرأي جانب من 
مواد الفقه القانوني الدولي ألا يساءل عن ارتكاب أي من هذه الجرائم إلا من يعتبر 
من رجال السلطة العامة في الدولة أو كل مسئول قد أمر أو سمح بارتكابهاء وهو 
ما يعني أنه إذا حدث ووقع أيّ من هؤلاء الأشخاص في الأسر كان من حق الدولة 
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الحاجزة محاكمته جنائياً . ومؤدي ذلك» في عبارة أخرى» أن الأسرى العاديين لا 
تجوز مساءلتهم كفاعلين أصليين» وإنما تجوز هذه المساءلة فقط في حالة ثبوت 
مشاركتهم في ارتكاب الأفعال المخالفة بصفة تبعية9©. 


رابعاً: في آليات الرقابة لضمان تمتع الأسرى بالحقوق المقررة لهم : 
َتَحدّدُ آليات الرقابة والإشراف على تطبيق الأحكام التي تضمنتها اتفاقية 
جنيف لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب في مستويين رئيسين: مستوى الرقابة 

الداخلية من ناحية» ومستوى الرقابة الخارجية أو الدولية من ناحية أخرى. 
ونعرض» فيما يليء لكل آلية من هاتين الآليتين على حدة: 

1 - الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالالتزام بقواعد معاملة الأسر: شددت اتفاقية 
جنيف الثالثة لعام 1949 على ضرورة أن تقوم كل دولة طرف فيها بكل ما من 
شأنه المساعدة في وضع أحكامها - أي الاتفاقية المذكورة - موضع التنفيذ 
وبما يكفل تمتع الأسرى بالحقوق والزايا المقررة لهم طيلة فترة بقائهم في 
الأسر. وتشمل الوسائل المتاحة. في هذا الخصوصء ما يلي: 

أ - المبادرة إلى نشر الاتفاقية وإبراز أحكامها. فطبقاً لنص المادة 127 من هذه 
الاتفاقية» فإن الدول الأطراف تلتزم بأن تعمل على نشر أحكامها على 
أوسع نطاق ممكن في وقت السلم والحرب على حد سواء. كما تلتزم هذه 
الدول الأطراف - في الوقت ذاته - بأن تدرج دراسة هذه الأحكام في 
برامجها للتعليم المدني والعسكري معأء فضللا عن الحرص على تزويد كل 
من تَعْهَد إليهم بمسئوليات تتعلق بالأسرى بتّسَخ من الاتفاقية وغيرها من 
الوثائق الدولية ذات الصلة. 

ب - إصدار التشريعات التي تنص على فرض عقوبات رادعة على كل من يرتكب 
أو يأمر بارتكاب أي تالفة جسيمة لأحكام الاتفاقية(المادة 129). وقد تحدثت 
المادة 130 من الاتفاقية عن الأفعال التي اعتبرتها تشكل مخالفات جسيمة» وقد 
شملت: أفعال القتل العمد والتعذيب» والمعاملة غير الإنسانية كإجراء 
التجارب العلمية؛ والأفعال التي تسبّب - عمداً - آلاما شديدة أو إصابة 
خطيرة للجسم أو الصحة» وإرغام أسرى الحرب على الخدمة في صفوف 
القوات المعادية» والإخلال المتعمّد بالحقوق المقررة للأسرىء في المحاكمة 
العادلة طبقاً للأحكام ذات الصلة والقرّرة في هذه الاتفاقية ذاتها فضللاً عن 
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8 ات 


الأحكام الأخرى التي تجد سنداً لها في المبادئ القانونية العامة. وقد ألزمت 
المادة 128 من الاتفاقية الدول الأطراف بالبحث عن مرتكبي الأفعال المشار 
إليها وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكمها الوطنية» وذلك بصرف النظر عن 
الالتزام بإنشاء مكتب رسمي للإعلام عن الأسرى (المادة 122 من الاتفاقية) . 
ويجري إنشاء هذا المكتب في كل دولة من الدول المتحاربة» وتتعهد كل منها 
بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالأسرى المحتجزين لديها إلى هذا المكتب ليقوم 
- بدوره - بتبليغها إلى ذويهم وعائلاتهم. 

كفالة الحقٍ للأسرى في تقديم الشكاوي ضد السلطات المعنية في الدولة 
الحاجزة بشأن أي خروج من جانبها على أحكام الاتفاقية(المادة 78 من 
الاتفاقية). ويتعين على الدولة الحاجزة؛ في هذه الحالة» أن تبادر على الفور 
إلى التحقيق في الشكوى المرفوعة إليها لإزالة أسبابهاء فإن لم تستجب لذلك 
جاز للأسير أو الأسرى المتضررين أن يلجئوا إلى الانتصال بعتذوب الدولة 
الحامية .. 

ويتصل بهبذه الآلية الداخلية أيضاً حق الأسرى في اختيار مثلين عنهم 
لتمثيلهم أمام السلطات المعنية في الدولة الحاجزة. فبموجب المادة 79 من 
انفاقية جنيف الثالثة» يكون للأسرى - في كل مكان يوجدون فيه عدا 
الأماكن التي يوجد بها الضباط منهم - حرية انتخاب ممثل لهم بواسطة 
الاقتراع السري كل ستة أشهرء وذلك لتمثيلهم أمام السلطات العسكرية في 
الدولة الحاجزة وكذا أمام الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر 1 
أي منظمة أخرى تستطيع أن تقدم العون اللازم لهم. أما في حالة الأسرى 
من فئة الضباط ومن في حكمهم؛ فقد نصت الاتفاقية على اعتبار أقدم ضابط 
من بين هؤلاء الضباط هو الذي يمثلهمء » مع إمكان أن يعاونه في ذلك واحد 
أو أكثر من هذه الفئة نفسها. 

الرقابة الدولية على تنفيذ القواعد الخاصة بمعاملة الأسرى: وتُّعَرٌ هذه الرقابة 
الدولية وما يرتبط بها من الإشراف الدولي عن مدى التزام الدول المتحاربة 
بتطبيق القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب» من خلال اللمجوء إلى وسائل 
متعددة أبرزها ما يلي:- 
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أ - المركز الرئيس للاستعلام عن الأسرى (المادة 123 من الاتفاقية). ويعتير هذا 


المركز أحد الأجهزة الدولية اللهمة المعئية بمراقبة تنفيذ أحكام اتفاقية جنيف 
الثالثة عام 1949 بشأن أسرى الحرب من جانب الدول الأطراف عموماً 
والدول المتحاربة منها على وجه الخصوص . ويكون إنشاء هذا المركز في دولة 
محايدة؛ وتتحدد وظيفته الأساسية في تجميع كافة البيانات الخاصة بالأسرى 
والقيام بإرسالها إلى الدولة أو الدول التي يتبعونها. 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان الدولية الأخرى المرتبطة بها (كاللجئة 
الدولية للهلال الأحمر). وطبقاً لل جرى عليه العمل الدولي في هذا 
الخصوص» فإن تدخُل هذه الهيئات الدولية إِنْما يكون خاضعاً لموافقة أطراف 
النزاع» وعادة ما لا تكون هذه الأطراف ملرّمة بقبول هذا التدخل إلا في 
حالة عدم وجود دولة حامية تتولى القيام بالوظائف المنصوص عليها في اتفاقية 
جنيف الثالثة . 

الدولة الحامية#): الدولة أو السلطة الحامية (816ا5 5:0160100) هي دولة محايدة 
تختارها إحدى الدول لرعاية مصالحها ومصالح رعاياها لدى دولة أو دول 
أخرى (8018,1961:382-385|). وقد نصت المادة الثامئة من اتفاقية جنيف الثالثة 
على إمكان أن يستعان في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بدولة محايدة توصّف 
بأنها دولة حامية يكون من واجبها تأمين مصالح أطراف النزاع. وتضطلع 
الدولة الحامية» في هذا الخصوص» بمهام متعددة نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر (1981:288-282 ,18018): إرسال مندوبين عنها لزيارة جميع الأماكن 
التي يوجد بها أسرىء وعلى الأخص أماكن الحجز والسجن والعمل» 
ومراقبة سير الإجراءات القضائية التي تتخذها الدولة الحاجزة أثناء محاكمة 
المتهمين من الأسرى» وتقديم المعاونة الممكنة لطرفي النزاع فيما يتصل 
بخلافاتهما الناشئة عن عدم الاتفاق على كيفية تفسير أو تطبيق أحكام 
الاتفاقية» وإخطار الدولة التي يتبعها الأسرى بكل غالفة تتكشف لها مع 
مدها بالبيانات والمعلومات اللازمة في هذا الشأن. 


وفي مقابل التسهيلات التي تُمّح للدولة الحامية لتمكينها من القيام بهذه 


الوظائف» فإنه يتعين عليها أن تراعي مقتضيات الأمن التي تتطلبها الدولة الحاجزة 
لتأمين قواتها أو مصالحها (المادة 8 من الاتفاقية)51©, 
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د - دور الدولة أو الدول المحايدة في الرقابة على تطبيق وتنفيذ الأحكام الخاصة 
بمعاملة الأسرى . إذا تعذر الاتفاق على وجود دولة حامية» فقد يُعهّد بأمر 
الإشراف على تنفيذ هذه الأحكام إلى دولة أخرى تكون على الحياد في النزاع 
القائم. كما يحدث ذلكء في حالة عدم إمكان الاتفاق على تكليف إحدى 
المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الخدمات الإنسائية. وإضافة إلى 
الاضطلاع بمهمة الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية بشأن معاملة 
الأسرىء تنص المادة 110 من هذه الاتفاقية على جواز أن تقوم الدولة المحايدة 
بإيواء الجرحى والمرضى من الأسرى إذا تبين أن علاجهم ني بلد محايد من 
شأنه أن يساعد على سرعة شفائهم» كما يشمل هذا الحكم أيضاً أسرى 
الحرب الذين تكون حالتهم العقلية أو الصحية - بحسب الرأي الطبي - 
مهددة بشكل خطير إذا ما استمر أسرهم» وكان إيواؤهم في الدولة المحايدة 
من شأنه أن يمول دون تدهور هذه الحالة (الفار» 433-431:1975) . 
وبعدء فهذه هي أبرز جوانب الحماية الدولية المقررة لأسرى الحرب. 

والآن بقي أن نسأل: إلى أي مدى لم تُراعَ الأحكام ذات الصلة بهذه الحماية من 

جانب السلطات العراقية إزاء قضية الأسرى والمحتجزين الكويتيين - وغيرهم من 
رعايا الدول الأخرى - الذين وقعوا في قبضتها خلال فترة الاحتلال العراقي لدولة 

الكويت (2 اغسطس 1990 - 25 فبراير 1991)؟ . 
الإجابة عن هذا السؤال هي هدف التحليل في المرحلة الخامسة والأخيرة 

من البحث. 


خامساً : الغزو العراقي لدولة الكويت وقضية الأسرى الكويتيين: 

بدايةٌ» لسنا في حاجة إلى إعادة التوكيد على تلك الحقيقة الثابتة والتي 
سبقها إلى التوكيد عليها كتاب وباحثون آخرون عديدون» ومؤادها أن الغزو 
العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس من عام 1990 قد شكل - بيقين - 
انتهاكاً صارخأًء ليس فقط لمبادىء القانون الدولي الوضعي التي تحظر استخدام 
القوة لتهديد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة. وإنما مّل أيضاً - 
أي هذا الغزو - مخالفةً صريحة لجميع الأديان السماوية التي تشدّد على وجوب 
احترام مبدأ حسن الجوار وتحخض على عدم جواز الاعتداء بأي شكل على حقوق 
الغير. 
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ومما لا شك فيه أن من بين الانتهاكات العديدة التى ارتكبتها السلطات 
العراقية إبان فترة احتلالها لدولة الكويت» تلك المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة التى 
وقعت بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
فكما هو معلوم» فإن هذه السلطات قد ضربت عُرض الحائط بكل هذه القواعد» 
وبالذات تلك التي تضمنتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن معاملة الأسرى 
والمدنيين الخاضعين لحالة الاحتلال الحربي. فالثابت» أنه أثناء محاولاتها غزو 
دولة الكويت - وطيلة فترة الاحتلال التي امتدت من 2 اغسطس 1990 حتى 26 
فبراير 1991 - قامت السلطات العراقية بعملية احتجاز واسعة للعديد من المواطنين 
الكويتيين ومن جنسيات أخرىء وتجميعهم في مناطق معيئة والتهديد باستخدامهم 
كدروع بشرية في مواجهة أي هجوم دولي يتعرض له العراق بهدف إرغامه على 
الانسحاب من الكويت. كما مارست هذه السلطات العراقية - حسبما أشارت إليه 
بعض المصادر ومنها مصادر منظمة العفو الدولية (ربيع ومقلد» 857:1993) - كافة 
صنوف العنف والقسوة ضد هؤلاء الأفراد من الأسرى المحتجزين» والذين لا تقل 
أعدادهم وفقا لأدق التقديرات عن نحو 626 فرداً 9 


ومما يؤسف له. أنه على الرغم من حقيقة أن أزمة حرب الخليج الثانية قد 
وضعت أوزارها رسميا في 26 فبراير 1991 بإتمام تحرير كامل الأراضي الكويتية» 
وإعادة الحكومة الكويتية الشرعية إلى بلادهاء إلا أن موضوع الأسرى والمحتجزين 
أو المرتهنين من الكويتيين وغيرهم من أبناء الدول الأخرى لا يزال يُنظر إليه 
بوصفه أحد الموضوعات المهمة التي تحُول دون نجاح أي محاولة لرأب الصدع 
العربي ولإعادة التضامن فيما بين الدول العربية» وبما يسمح بإغلاق ملف الغزو 
العراقي للكويت نهائياً . 


ومن الجاذب للنظرء في هذا الخصوصء أن الحكومة العراقية لم تُبد أي 
مواقف إيجابية فيما يتعلق بهذا الموضوع» وذلك على الرغم من القرارات العديدة 
التي أصدرتها الأمم المتحدة (مجلس الأمن) في هذا الشأن - وخاصة القرارات 
أرقام: 677,667,664» وغيرها - وكذا على الرغم من جهود الوساطة العديدة التي 
قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي تمثلت في إيفاد مبعوث خاص عنه 
إلى بغداد أملا في التوصل إلى حل لهذه المسألة. 
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والواقع» أن مكْمّن الخلاف بين الكويت والعراق فيما يتصل بمسألة 
الأأسرى هذه يتلخص في الآني : 

ففي حين تُصِر الحكومة العراقية من جانبها على الإنكار التام لوجود أي 
أسرى - كويتيين أو غير كويتيين - لديهاء يشدّد الجانب الكويتي على وجود 
هؤلاء الأسرى والمحتجزين لدى العراق. وتدلّل الحكومة الكويتية على سلامة 
موقفها في هذا الشأن بالإشارة إلى الشواهد الثلاثة الآنية”. 

الشاهد الأول» ويتمثل في حقيقة أن هناك أوراقاً ووثائق عراقية تركها 
الجيش العراقي وراءه بعد انسحابه من الكويت قد عُثِر عليها من قبل السلطات 
الكويتية. وتُئبت هذه الأوراق وتلك الوثائق حالات القبض على بعض الأفراد 
بالأسماء 00 عسكرية عراقية إلى وحدة عسكرية أخرى أو نقلهم 
من سجن إلى آخر أو من داخل الكويت إلى البصرة. وتضيف هذه السلطات 
الكويتية أن هذه الأوراق لا سبيل إلى إنكارها من جانب حكومة بغداد» التي يتعين 
عليها أن تثبت وجود هؤلاء الأفراد لديها أو تثبت ت مكان وجود رُفات أي منهم إن 
كان قد قتل. 

وأما الشاهد الثاني» فيتمثل في أن ثمة شهود عيان من الكويتيين الذين كانوا 
موجودين في السجون العراقية وخاصة في منطقة جنوب العراق وجرى اطلاق 
سراحهم من جانب الثورة الشعبية التي حدثت هناك في أعقاب تحرير الكويت. 
ويروي هؤلاء الأسرى المفرّج عنهم بفضل هذه الثورة؛ أن لهم زملاء آخرين ما 
زالوا محتجزين في السجون العراقية 

وأما الشاهد الثالث؛ الذي يساق'في هذا الخصوصء فهو أن العديذ من 
الأسرى الكويتيين المحتجزين لدى العراق قد جرى القبض عليهم وأخذهم عنوة 
وأمام ذويهم وجيرانهم من قبل القوات العسكرية العراقية خلال فترة الاحتلال 
العراقي للكويت . 

وقد قامت السلطات الكويتية» في ضوء هذه الشواهد الثلاثة وغيرها من 
الأدلة» بإعداد ملفات خاصة بهؤلاء الأسرى وتسليمها إلى هيئة الصليب الأحمر 
الدولية. ويحتوي كل ملف من هذه الملفات - والتي يصل عددها إلى 625 ملفاً - 
على المعلومات الكاملة الخاية يكل امير الاسم والجنسية» والنوعء... كما 
يحتوي كل ملف أيضا على ما يثبت أن صاحبه ليس مفقوداً في مكان ما وليس 
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مقتولاً. وإضافة إلى ذلكء ما تزال الحكومة الكويتية تواصل - من خلال أجهزتها 

المختلفة وكذا على المستوى الشعبي - حملتها المكثفة إعلامياً وسياسياً لحشد كل 

الجهود من أجل إعادة هؤلاء الأسرى والمحتجزين إلى أهليهم وذويهم. 
فما أبرز مظاهر الانتهاكات العراقية لقواعد القانون الدولي الإنساني فيما 

يتعلق بمسألة الأسرى والمحتجزين هذه؟ وما ردود فعل المجتمع الدولي إزاء هذه 

الانتهاكات؟ 

1 - الانتهاكات العراقية لقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتصل بمسألة 

الأسرى والمحتجزين: كما سلف البيان» فإن الموقف العراقي إزاء مسألة 

الأسرى والمحتجزين من مواطني دولة الكويت ومن مواطني بعض الدول 
الأخرى قد شكل في مجمله انتهاكاً صارخا للأحكام ذات الصلة التي 
تضمنتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة بشأن أسرى الحرب ومعاملة المدنيين 

في ظل الاحتلال لعام 1949. 

ولعل من أهم مظاهر هذه الانتهاكات» ما يلي : 

بداية» يمثل إصرار العراق على عدم الاستجابة للنداءات العربية والدولية 

والتي تطالبه بسرعة الإفراج عن هؤلاء الأسرى والمحتجزين وتقديم أية 

بيانات لديه بشأن مصير المفقودين منهم؛ نقول: يمثل هذا الإصرار انتهاكاً 

صريحاً لنص امادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة التي تُلزم - كما تقدم - 

الدولة الحاجزة بالمبادرة إلى الإفراج عمن وقع في أيدي قواتها من الأسرى 

وكذا عمن قامت هذه القوات باحتجازهم من المدنيين. 

ب - كذلكء فإن رفض العراق السماح للهيئات الدولية المعنية - كاللجنة الدولية 
للصليب الأحمر - بزيارة المناطق والمعسكرات التي يحتجز بها الأسرى 
وغيرهم من مواطني دولة الكويت ومواطني بعض الدول الأخرى؛ إنما 
يتعارض مع نص المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب 
والأحكام الأخرى المكملة لها والتي تضمنتها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن 
معاملة المدنيين تحت الاحتلال. 

ج - ويتصل ببذه المخالفات» أيضاًء تعمد الحكومة العراقية عدم تقديم أية بيانات 
لأهالي الأسرى والمحتجزين» أو حتى السماح لهؤلاء الأسرى والمحتجزين 
بإرسال الخطابات إلى أهاليهم أو تلقيها منهم. 
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وواضح أن هذا المسلك من جانب السلطات العراقية يتناقض صراحة 
وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1948 والتي تعطي الأسير - ومن في حكمه - 
الحق فى الاتصال بذويه بكل الوسائل والسبل الممكنة. (1991:104 ,الوقنامسهة0) . 
كما يتناقض هذا المسلك؛ أيضاًء مع ما نصت عليه المادة 74 من البروتوكول 
الإضافي الأول لعام 1977 من وجوب السماح لأي شخص يقيم في أراضي أحد 
أطراف النزاع أو في الأراضي المحتلة بإبلاغ أفراد عائلته بأخباره وكذا بتلقي 
أخبارهم وبالاستعانة في كل ذلك بالجمعيات الوطنية والدولية للصليب والهلال 
الأحمرين (العوضي؛ 10:1890). ومما يثير الانتباه فني هذا الخصوصء أيضاء أن 
القوات العراقية قد قامت - منذ اليوم الأول لغزوها لدولة الكويت - بقطع كافة 
وسائل الانصال بين الكويت والعالم الخارجي. وقد فعل العراقيون ذلك وهم 
يعلمون تماماً أن العديد من أبناء الكويت يقضون عطلة الصيف خارج البلاد. 
وبالتالي» فقد كان مقصد العراق من ذلك هو الحيلولة دون إمكان الأَسَر الكويتية 
في الخارج الاتصال بذويهم داخل الكويت. 


ولاشك أن موقف العراق يلتقي في هذا الخصوص مع ذات الموقف الذي 
اتخذته ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية» حيث قامت هذه الأخيرة إثر 
احتلالها الأراضي البولندية بالقبض على - واحتجاز - ما يقرب من نصف مليون 
بولندي وتعمدت إخفاء أية بيانات عن مصيرهم .( 104-105 :1991 ,1قنا08:0:0) . 


د - كمايندرج ضمن نطاق الانتهاكات العراقية الصارخة لأحكام القانون الدولي 
الإنساني المتعلقة بأسرى الحرب ومن مُحتمجَز من المدنيين أثناء الاحتلال» عدم 
احترام قوات الاحتلال للقواعد القانونية التي تقضي بوجوب معاملة النساء 
اللاي يقعن ني الأسر أو يصرن رهن الاحتجاز المعاملة الواجبة مراعاة 
لجنسهن. ومن ذلك مثللا: وجوب أن تخصص لهن مرافق منفصلة في أي 
مكان أو معسكر يوجدن فيه (المادة 2/28 من اتفاقية جنيف الثالثة)» أو عدم 
تنفيذ عقوبة تأديبية معينة على النساء الأسيرات إلا في أماكن غير تلك التي 
يحتجز فيها الأسرى من الرجال (العرضي» 018:1995. 


وتتمثل انتهاكات القوات العراقية لمجمل الأحكام الخاصة بطبيعة المعاملة 
الواجبة التي يّلرّم توفيرها للنساء الأسيرات والمحتجزات أثناء الغزو وطيلة فترة 
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الاحتلال؛ بل ولحين يتم الإفراح عنهن؛ فيما يرويه شهود العيان من قيام هذه 

القوات وعلى سبيل المثال بعمليات القتل العمد والجماعي أحياناء والاغتصاب» 

وتقطيع الأوصال» وأخذ الأطفال الرضع قسراً من أمهاتهب!8©, 

ه - ويتصل بسوء معاملة النساء الكويتيات والأجنبيات اللاي احتجزتهن قوات 
الغزو العراقي عنوة خلال فترة احتلالها لإقليم دولة الكويت» ما كشفت 
عنه» أيضاء روايات شهود العيان من أن هذه القوات الغازية قد تمادت في 
انتهاكاتها الحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث إنها - 
أي قوات الغزو العراقي - لم تتردد حتى في القبض على - واحتجاز - 
الأطفال والشباب دون سن الثامنة عشرة. * وترجح بعض المصادر أن هدف 
السلطات العراقية من وراء ذلك كان تحقيق أمرين ههما2#): فمن ناحية» 
الانتقام من أهالي هؤلاء الأطفال والشباب صغار السن. ومن ناحية ثانية» 
إرهاب هؤلاء الشباب حتى لا يفكر بعضهم في الاشتراك في مقاومة 
الاحتلال. والواقع» أن السلطات العراقية قد فعلت ذلك وهي تعلم - يقينا 
- أن المقاومة الشعبية للغزو والاحتلال العراقيين إنما جرت بشكل تلقائي ولم 
يكن للحكومة الكويتية دور كبير في تنظيمها. 


غاية القولء إِذّاء أن ما اقعرفته العراق من تصرفات إزاء الأسرى 
والمحتجزين - وبصرف النظر عن جنسياتهم - إبان غزوه لدولة الكويت وطيلة 
فترة احتلاله لأراضيها (2 أغسطس 25-1990 فبراير 1981)» يمثل - ولا شك» وكما 
تقدم - خروجا صارخا على الأحكام ذات الصلة التي تضمتتها اتفاقيتا جنيف الثالثة 
والرابعة لعام 1849 وكذا للأحكام المكمّلة لها الواردة في البروتوكول الإضافي 
الأول لعام 1977 بل ولمجمل الأحكام التي تكوّن في مجموعها ما يسمى الآن 
بالقانون الدولي الإنساني. 


وإذا كان الأمر كذلكء فإن السؤال الذي يثور في هذا الخصوص هو 
الآتي: إلى أي مدى تصدى المجتمع الدولي لهذه المخالفات العراقية الصارخة؟ 
الإجابة عن هذا السؤال هي مناط التحليل التالي: 


© - موقف المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات العراقية ية لقواعد القانون الدولي الإنساني 
المتعلقة بالأسرى والمحتجزين: م يأل المجتميع الدولي جهداء منذ الثاني من 
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أغسطس 1990: في سبيل -حث العراق على وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان 
ذات الصلة بمسألة الأسرى والمحتجزين أيا كانت جنسياتهم . 

وقد جاء تحرّك المجتمع الدولي إزاء هذه المسألة في إطار مجلس الأمن 
ولعل من أهم القرارات التي أصدرها المجلس في هذا الخصوص» نشير 
يلى وعلى سبيل المثال!0©: 

القرار رقم 684 في 18 اغسطس 1990» الذي طالب فيه الحكومة العراقية بالإفراج 
الفوري عن الأجانب المحتجزين في كل من الكويت والعراق. 

القرار رقم 668 في 13 سبتمير 1990.» الذي أكد فيه المجلس على مسئولية العراق 
عن سلامة المواطنين الأجانب» وحدد خطوطا إرشادية لإرسال الأغذية 
والإمدادات الطبية إلى الأراضي الكويتية المحتلة. 

القرار رقم 667 في 16 سبتمبر 21990 الذي أدان فيه المجلس العدوان العراقي 
ضد الدبلوماسيين» وطالب العراق بالإفراج الفوري عن الرعايا الأجانب 
يصرف النظر عن جنسياتهم . 

القرار رقم 674 في 29 أكتوبر 21980 الذي طالب الحكومة العراقية بإيقاف سوء 
معاملتها للكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى الموجودين بالكويت. 
القرار رقم 677 في 28 نوفمبر 1990 الذي أدان فيه المجلس بشدة محاولات 
العراق تغيير التركيب السكاني لدولة الكويت عن طريق القيام بعمليات نقل 
واسعة للسكان من العراق إلى الكويت والعكس. 

القرار رقم 686 في 2 مارس 1991: الذي طالب فيه مجلس الأمن العراق بإعادة 
أسرى الحرب والمحتتجزين لديه من الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء. 
والجدير بالذكرء أن الفقرة 2/ ج من هذا القرار قد نصت على الآتي: «وأن 


يقوم على الفور - أي العراق - تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو 
جمعيات الصليب والهلال الأحمرين» بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا 
البلدان الأخرى الذين احتجزهم» وأن يعيد أية جثث للموتى من الكويتيين 
والموتى من رعايا البلدان الأخرى. .». كما أعيد التوكيد على هذا المعنى ذاته في 


الفقرة 


3/ج من القرار المذكور نفسهء حيث نُصٌ فيها على ما يلي: اأن يقوم - 


أي العراق - بعمل ترتيبات من أجل الوصول الفوري إلى جميع أسرى الحرب 
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وإطلاق سراحهم تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر» وإعادة أية جشث 
للموتى من أفراد القوات الكويتية والقوات التابعة للدول المتعاونة مع حكومة 
الكويت» وذلك امتثالا للقرار رقم 678 الصادر في 29 نوفمبر 61980. 
- القرار رقم 687 في 3 ابريل 01991 الذي أشار في الفقرة «ز/ 230 منه إلى أنه يتعين 
على العراق أن «يقرر من أجل تعزيز التزامه بتيسير إعادة جميع الرعايا الكويتيين 
ورعايا البلدان الأخرى إلى الوطن؛ أن يقدم - أي العراق - كل ما يلزم من 
تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية» وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء 
الأشخاص» وتيسير إمكان وصول اللجنة إلى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما 
يوجدون أو يكونون محتجزين؛ وكذا تيسير بحث اللجنة - أي اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر - عن الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين ما زالت 
مصائرهم مجهولة). 
وقد أشار القرار المذكور في الفقرة نفسها - البند 31 - إلى أنه: «يدعو 
لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى إبقاء الأمين العام للأمم المتحدة على علم - 
وبحسب الاقتضاء - بجميع الأنشطة التي تضطلع بها هذه اللجنة فيما يتصل بتيسير 
الإعادة إلى الوطن أو العودة لجميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى أو 
رفاتهم - الذين وُجدوا في العراق في 2 أغسطس 198900 أو فيما بعد هذا التاريخ . 
هذا على مستؤى الجهود الدولية التي انّخذت أساسا صورة القرارات التي 
أصدرها مجلس الأمن. أما على مستوى الخطوات العملية» فالملاحظ أنه امتثالا 
لنص الفقرة 30 سالفة الذكر من قرار مجلس الأمن رقم 667 الصادر في 3 ابريل 
01» فقد تكونت لجنة دولية ضمّت ممثلين عن الدول الآتية: الكويت» 
والعراق» والمملكة العربية السعودية» والمملكة المتحدةء وفرنساء والولايات 
المتحدة» وذلك إضافة إلى ممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد كُلْفتَ 
هذه اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ الفقرة المتعلقة بموضوع الأسرى والمرتهنين لدى 
العراق . 
غير أن الحكومة العراقية أصرت على مقاطعة اجتماعات هذه اللجنة» 
مستندة في ذلك إلى ادعاء أنه لا يوجد لديها أي أسرى أو مرتهنين تحتاج إلى 
التباحث بشأن إعادتهم. ولكن هذا الموقف من جانب الحكومة العراقية قد طرأ 
عليه بعض التغيِّرء وخاصة بعد الاتصالات التي أجراها مسئولو اللجنة الدولية 
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للصليب الأحمر في بغداد والتي حرصوا خلالها على أن يوضحوا للمسئولين 

العراقيين أنه ما لم يحدث تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بهذه المسألة» فلن 

يكون ثمة بد من إحالة الأمر إلى مجلس الأمن للتصرف. 
وكنتيجة لهذه الضغوط من جانب مسئولي اللجنة الدولية للصليب الأحمرء 

وافق العراق على حضور اجتماع لهذه اللجنة والذي انعقد في 1 يوليو 1994 

وتقديرنا أن هذا التغيّر في الموقف العراقي - والمتمثل في حضوره اجتماع اللجنة 

ف 1 يوليو 1984 - لا يعدو أن يكون تغيرا شكليا ويكاد يخلو من. أية دلالات 

قانونية ذؤات جدوى في خدمة قضية الأسرى والمرتهنين. 
وتفسير ذلك على النحو التالي: 
أولا: إن العراق لم يشارك في هذا الاجتماع إلا بمستوى تمثيل دبلوماسي 

ذي درجة محدودة» وكان حَرِيًا به - لو كان يقصد فعلا الاهتمام بجدية في إنجاح 

المحادثات لكي تسفر عن نتيجة إيجابية فيما يتعلق بموضوع الأسرى والمحتجزين 
والمفقودين - أن يشارك بمستوى تمثيل عالء»: كأن يكون المتحدث باسمه في 
اجتماع اللجنة هو مثلا د. رياض القيسي الذي يعتبز من أهم المسئولين العراقيين 

ذوي الصلة بهذا الموضوع. 
ثانيا: إنه يبين من كلمة المندوب العراقي إلى اجتماع اللجنة الثلاثية في 1 

يوليو 1984 - وبناء على تعليمات واضحة من حكومته - أن العراق كان حريصا 

كل الحرص على عدم إلزام نفسه بأية التزامات قانونية قاطعة بشأن الأسرى 
والمفقودين وكذا على إنكار حقيقة أن ثمة التزامات من هذا النوع يلتزم بها 
بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة (وخاصة اتفاقية جنيف القالئة لعام 

49 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع للعام نفسه 

والمبرمّين في عام 1977). 

: وهذا الاستنتاج ينبني - في تقديرنا - على الوقائع الآتية: 

أ - إصرار المندوب العراقي على التوكيد على أن حكومته ستتعامل مع هذا 
الموضوع - أي موضوع الأسرى والمحتجزين والمفقودين - من منطلق إنساني 
بحتء أي أنها - وبمفهوم المخالفة - تنكر تماماً أن ثمة التزامات قانونية 
واقعة عليها في هذا الخصوص. 

ب - التوكيد؛ من جانب العراق» على أن تعاونه مع اللجنة الدولية الخاصة 
بالأسرى والمحتجزين وامفقودين إنما يندرج ضمن نطاق ما يسمى في علم 
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القانون بالالتزام (ببذل جهد) أو (الالتزام بعناية) وليس (الالتزام بنتيجة) . 
وهذا له دلالتهء أيضاء في بيان إلى أي مدى تحرص الحكومة العراقية على 
إنكار أية صلة لها بموضوع الأسرى والمحتجزين والمفقودين سواء من أبناء 
الكويت أو من أبناء الدول الأخرى. 

ج - التشكيك المستمر من جانب الحكومة العراقية في مدى مصداقية بعض 
البيانات المقدمة إليهاء عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ من جاتب 
الحكومة الكويتية. ومن ذلك مثلا: الزعم بأن عمليات التقصي التي سيقوم 
بها المسئولون العراقيون المختصون ستعتمد على ما أسمته الحكومة العراقية 
«بعملية الاستذكار» باعتبار أن الأحداث التي وقعت في جنوب العراق في 
أعقاب انتهاء حرب تحرير الكويت قد ترتب عليها - من بين أمور أخرى - 
فقُدٌ السلطات العراقية المختصة لسجلاتها ووثائقها التي كان من شأنها تيسير 
عملية التقصي المطلوبة في خصوص العديد من الملفات الفردية. 

د - كذلكء فقد حاول المندوب العراقي في اجتماع اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في الأول من يوليو 1984 التشكيك في مصداقية بعض الأسائيد 
القانونية التي تسوقها الحكومة الكويتية لمطالبة العراق بالوفاء بالتزاماته 
القانونية الثابتة حيال هذا الموضوع. ومن ذلك مثلا: ما ذكره هذا المندوب 
بشأن ما أسماه بتعريف «الشاهد» في الإجراءات القضائية ودلالته القانونية في 
نطاق هذه الإجراءات. فالأمر الذي تسعى الحكومة العراقية إلى التوكيد 
عليه؛ في هذا الخصوصء هو أن استناد حكومة الكويت إلى شهادات بعض 
الشهود فيما يتعلق ببعض الملفات الفردية المقدمة؛ لا ينبغي - بحسب الرواية 
العراقية - التعويل عليها كثيرا. وحجة العراق في ذلك هي أن ثمة افتقارا 
شديدا للدقة في المعلومات التي تقدم بها الشهود في عدد من الملفات» وأن 
ثمة أشخاصا بعينهم قد أدرجوا كشهود في عدد من هذه الملفات» مما سينتج 
عنه - أيضا بحسب وجهة النظر العراقية - تناقضات هائلة في أقوالهم!'. 
والسؤال الآن: ماذا بعد؟ أو ما الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان حمل 

العراق على التعامل بجدية حقيقية من أجل إيجاد تسوية لمسألة الأسرى 

والمحتجزين والمفقودين هذه وإغلاق ملفها نهائيا؟ ْ 
وتقديرنا أن المجتمع الدولي والعربي مطالب باتخاذ العديد من الإجراءات 
فيمايتعلق بهذه المسألة ولتحقيق هدف إيجاد حل لها. ومن هذه الإجراءات مثلا: 
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أولاء مع العلم الكامل بحقيقة أن المشاركة العراقية في اجتماع اللجنة 
الدولية الخاصة بموضوع الأسرى والمفقودين في 1 يوليو 1984 وللمرة الأولى منذ 
تشكيلها - إنما تجيء في ظل أوضاع دولية يحرص العراق فيها على إقناع الجميع 
بأنه قد أوفى بالتزاماته وبالتالي آن الأوان لرفع الحصار عنه وإيقاف تطبيق 
العقوبات» نقول بأنه مع علمنا بهذه الحقيقة فإننا نرى أن التشديد على الاستمرار 
في فرض الحصار وتطبيق العقوبات لا يزال - في تقديرنا - يشكل أحد الوسائل 
المهمة لحمل العراق على الامتثال لحكم الفقرة 30 من قرار مجلس الأمن رقم 687 
والخاص بموضوع الأسرى والمحتجزين والمفقودين» ولغيره من الأحكام 
والقرارات الدولية ذات الصلة. 

ثانياء واتساقا مع ما سبق فإنه ينبغي على الدبلوماسية الكويتية أن تبادر إلى 
تكثيف تحركاتها الدولية لإقناع المجتمع الدولي بأهمية الاستمرار في ممارسة 
الضغوط على العراق لتحقيق الغرض المتوخّى في خصوص مسألة الأسرى 
والمفقودين هذه. ولااشك. أن قدرا من هذه التحركات ينبغي أن يكون هدفه إبراز 
دَوْر بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي نجح العراق - إلى حد ما 
- في كسب تعاطفها معه» ونقصد بها: الصين» والاتحاد الروسي» وفرنسا. 

الثاء وعلى المستوى العربي؛ فإنه قد أضحى من الضروري جدا أن تتحرك 
الدبلوماسية الكويتية الحكومية والشعبية على حد سواء في أكثر من اتجاه: فمن 
ناحية» التوكيد على أهمية الربط بين حل مسألة الأسرى والمحتجزين والمفقودين 
هذه من جهة وبين إمكان تحقيق المصالحة العربية الشاملة والمصالحة الكويتية/ 
العراقية خاصة من جهة أخرى. ومن ناحية ثانية» التركيز على حقيقة أن الرأي 
العام العربي يجب أن يعي أنه وإن كان عدد الأسرى والمحتجزين والمفقودين 
الكويتيين هو بالفعل عددا محدودا ولا يتجاوز بضع مئات» إلا أن هذا. العدد يعتبر 
كبيرا نسبيا بالمقارنة بعدد سكان دولة الكويت الإجمالي» زد على ذلك أن الأثر 
النفسي الذي ترتب على عدم حل هذه المسألة لدى الشعب الكويتي والأسر 
الكويتية إنما هو أثر كبير جداء ولا يزال الكثيرون يعانون منه أشد المعاناة. ومن 
ناحية ثالثة؛ ينبغي على الدبلوماسية الكويتية أن تركزء كذلك؛ على أن تبين لبعض 
قطاعات الرأي العام في الوطن العربي أن ما تعتقده هذه القطاعات من أن العراق 
قد قطع شوطا بعيدا في مجال الامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة بحرب الخليج 
الثانية الأمر الذي يستدعي رفع الحظر الدولي عنه؛ يكاد يكون - أي مثل هذا 
الاعتقاد - أمرا ظاهريا فقط. 
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راجع النص الكامل لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب؛ في: محمد وفيق 
أبو أتله (أعداد)» موسوعة حقوق الإنسان. القاهرة: منشورات الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع؛ 1970 ص ص 217-1518. 

انظرء أيضا - وبصفة عامة -» في شأن تطور تعريف أسير الحرب وتصنيفات 
الأسرى: «.بدرية عبدالله العوضيء القانون الدولي في وقت السلم والحرب 
وتطبيقه في دولة الكويت؛ دمشق: دار الفكرء 1979 ص ص 391-292» 
د.إبراهيم العناني» القانون الدولي العام» القاهرة: المطبعة التجارية الحديئة» 1995 
ص ص !595-594. 

راجع نص المادة 8 من اتفاقية جئيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب. 

كما هو معلوم» فإن مفهوم القانون الدولي الإنساني أصبح يشير إلى القواعد المنظمة 
الحقوق الإنسان في أثناء المنازعات المسبلحة وني ظل حالة الاحتلال الحربيء وذلك 
تمييزا له عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي تعنى قواعده بحقوق الإنسان 
بصفة عامة وبالأساس في وقت السلم. 

راجع بشيء من التفصيل في هذا الشأن: د.عبدالواحد محمد الفار» أسرى 
الحرب». رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق/ جامعة القاهرة. 1975» ص81 
وما بعدها. 

راجع بصفة عامة؛ فيما يتعلق بالمبادىء القانونية العامة ذات الصلة بحماية السكان 
المدئيين طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني: د. بدرية عبدالله العرضي» 
الضمانات الأساسية لحماية السكان المدنيين والمنشآت المدنية في ظل الاحتلال 
العراقي: بحث قُدّمَ إلى ندوة العدوان العراقي على دولة الكويت في ضوء القانون 
الدولي» القاهرة: 7-5 يناير 1991» ص ص 35-1. 

راجع نص المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب. 

راجع نص المادة 33 من الاتفاقية ذاتها المشار إليها. 

راجع مثلا؛ د. علي صادق أبو هيف. القانون الذولي العام الجزء الثاني (الطبعة 
2)» الاسكندرية: منشأة المعارف (بدون تاريخ نشر)ء ص818. 


انظرمثلا وفي إشارة إلى هذا المعنى: د. عبدالواحد الفارء مرجع سابق» ص ص 
2124-3 
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)011 وراجع أيضا: كممعوا8 علتمصدامن0 ؟ه كعنانصسسة ,.8 ,تعماوط في ندوة 
العدوان العراقي على دولة الكويت في ضوء القانون الدولي» القاهرة: 7-5 يناير 
1991 ص ص 17-1 

02 تجدر الإشارة إلى أن هناك من يرى أن المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة لا تستبعد 
صراحة الوطنيين من نطاق تطبيق أحكامهاء حيث إنها لم تشر إلى مسألة الجنسية. 
ر اجع  :‏ غهآ مممناعقهه© وتأعمء0 عطا ععلسن عة]]آ زه وتعدمفلمط ,.3 رمقساعر 

.م ,1969 .هق ,لإأتعمقنا0 بجعم[ عانأويومجيه 0‏ 

)013 انظرء بصفة عامة فيما يتعلق بنشأة وتطور ظاهرة المرتزقة في تاريخ الصراعات 
الدولية: د. عبدالله الأشعل» ظاهرة المرتزقة في العلاقات الدولية وخطرها على 
العالم الثالث. المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد 1983/39 ص ص 70-67. 
ومما هو جدير بالذكر» في هذا الخصوصء أن المادة 47 من البروتوكول الإضاني 
الأول لعام 1977 قد عرّفت «المرتزق» بأنه أي شخص تتحقق فيه الشروط الآنية: 
أ - يجري تجنيده خصيصا - محليا أو في الخارج - ليقاتل في نزاع مسلح . 
ب - يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية. 
ج - يحفزه أساسا إلى الاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق المغنم 
الشخصيء ويبذل له فعلا - من يبل طرف في النزاع أو نياية عنه - وعد 
بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف الممائلة 
في القوات المسلحة. 
د - ليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا في إقليم يسيطر عليه أحد أطراف 
النزاع . : 

ه - ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطيراف النزاع . 
و - ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في التزاع بصفته عضوا 
في قواتها المسلحة. 
انظر في تحليل نقدي لهذه الشروط: د. غسان الجندي» المرتزقة في القانون 
الدولي» المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد 1985/41 ص ص 253-252. 

014 راجع نص الادة 45 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 بشأن المنازعات 
المسلحة الدولية. 

)015 وتنص هذه المادة صراحة على ما يلىي: 
كنط كه 1 عاعنعة مزه 016 مول لماه ه ترط 4ممقالة منة ترقطا مه عق ود م1 
مطنه ههه غعتاكصمه عط 0 01م 2 05 ععنلزهم عطا هذ عقة مطنر قممقعمم رامعم امعط 
01 02معندمه عط ععوست أعصطلعن عأطومنامة؟ عدممر سو غتاعمعط أمم 0ل 
0ه كعم مقامسدورت اله هذ زاعممسصسط لمنهعم عط القطة امءماممط قت معوستد 
عط نز 0871060م ومتاعمامرم ,تتتتتستمتم 2 قه ,إدزمة المطمث مأنناجم 
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.6م قناعهة1 522 ,كتاوأمء ,ع30 هممنا لعقةط صمناءمناكتة عومع207 نزعة الامطاتر 

يمتهه لقءمة ءه لقدمتاهه ,«متمامه ععطنه عه لهءةتامم كعتاءة عه ممنوتاء 

قمعالقه كتفاتسئة ععطأه نإهه ده عه ,قناهاة ععطه عه طغعاط تلمع 

انظر نص المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. 

المادة 15 من الاتفاقية المشار إليها. 

انظر - على سبيل المثال - فيما يتعلق بالحماية الدولية لأسرى الحرب: ,ءمم:2 

رعتقأعة71 والضصن0 05 دمتاقعنب0 عط لهة مأسقنةطتمه© 0 838615 عط1 ,آ. 0 
.45 ,1971 ,التهآ 1ه[ 6ه عأووطعمعلا طوتام8 


د. عبدالواحد الفارء» مرجع سابق» ص ص 250-244. 

راجع نص المادة 91 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. 

د. عبدالواحد الفار» مرجع سابق»؛ ص ص 250-247. 

المرجع السابقء ص 256 وما بعدها. 

راجع - وبصفة عامة - فيما يتعلق بتطور القانون الدولي بشأن حماية حقوق الإنسان 

وظهور مصطلح «الجريمة ضد الإنسانية»: د. مصطفى سلامة حسين» تطور القائون 

الدولي العام القاهرة: دار النهضة العربية» 1991 صن ص 181-178. 

راجع - بالتفصيل - فيما يتعلق بدور الدولة الحامية في توفير الحماية اللازمة 

لأسر: رى الجر رب : لسة عهل/لآ ,0 وتعومقط ,.81.5 :374-394.مم ,© .م0 ,.3 يممصاظ 
.374-77 .مم ,55/1961 .آملا رعضآ لهده نأ قسعنم1 4ه لقمعناه1 ممعتيعصم وطا 


راجع نص المادة 8 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. 


جريدة الأهرام» عدد 3 فبراير 1994. 

انظر مثلا صحيفتي الوطن والقبس الكويتيتين الصادرتين قِ 14/1 . 

انظر في أمثلة لبعض روايات شهود العيان فيما يتعلق بتصرفات القوات العراقية 
إزاء النساء الكويتيات والأجنبيات» د.بدرية عبدالله العوضي» الضمانات 
الأساسية. . مرجع سابق» ص ص 19-12. 

المرجع السابق» الصفحات نفسها. 

راجع فيما يتعلق بمجمل قرارات مجلس الأمن بشأن أزمة الخليج: مطبوعات 
المركز الإعلامي الكويتي بالقاهرة» تحت عنوان: قرارات مجلس الأمن وأزمة 
الخليجء» 84 . 

انظر في تفاصيل هذا الموقف العراقي فيما يتعلق باجتماعات اللجنة الدولية الخاصة 
بالأسرى: الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف؛ نص كلمة 
مثل العراق في اجتماع اللجنة الدولية للصليب الأمر (جنيف - أول يوليو 1994). 
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المصادر العربية 

إبراهيم محمد العناني 

130 القانون الدولي العام القاهرة: المطبعة التجارية الحديثة. 

بدرية عبدالله العوضي 

179 القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة 
الكويت» دمشق: دار الفكر. 

11 الضمانات الأساسية لحماية السكان المدنيين والمنشآت المدنية 
في ظل الاحتلال العراقي» القاهرة: 7-5 يناير. 

عبدالله الأشعل 

163 «ظاهرة المرتزقة في العلاقات الدولية وخطرها على العالم 
الثالث». المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد 39. 

علي صادق أبو هيف 

160 القانون الدولي العامء ط 25 الإسكندرية: منشأة المعارف. 

(بدون تاريخ) القانون الدولي العام» ط 12. الجزء الثاني الإسكندرية: منشأة 
المعارف. 

عبدالغني محمود 

101 القانون الدولي الإنساني: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية» 
القاهرة : دار النهضة العربية . 

عبدالواحد محمد الفار 

1975 أسرى الحرب. رسالة دكتوراة» كلية الحقوق» جامعة القاهرة. 


19865 «المرتزقة في القانون الدولي»» «المجلة المصرية للقانون الدولي» 
المجلد 41. 

محمد محمود» إسماعيل صبري مقلد 

103 موسوعة العلوم السياسية» الكويت: إصدار جامعة الكويت. 

محمد وفيق أبو أتلة (معد) 

170 موسوعة حقوق الإنسان» القاهرة: منشورات الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع . 

مصطفى سلامة حسين 

191 تطور القانون الدولي العام القاهرة: دار النهضة العربية . 

ا 
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المصادر الأجنبية 
8 نعمة2 , 
م86" 06 5نا00 5ع0 اأوناوق8 ,1949 أ0 5لملامع/ارمه 6660/2 716 2 1965 
1016 ,008]1003قأم| أأمرط ع0 
15 16أ0مامز0 أه 5ع اأمنامما .8 رعادمط 
فى ندوة: «العدوان العراقي على دولة الكويت في ضوء القانون الدولىي» القاهرة 
2 5 يثاير 1991. 5 
.لا روألاها 
أ0 أ78؟نامل 16120مم ,«زوزلوط واالأوعام5 علطا 00 عقا أه 5تعممورط» 161 
.أأامة ,1961 ,نننقا أقومتاومماما 


.لط رممرواا 

16 :ل0:مءالالا ,اا ,املا ,«لنها لهمما 3مهقاما مز قأتطوتظ مقدسلا» 1984 
.5655 

.5 ,ةلماع 


ة ]كما ,005أأمع/ام00) هلامع هلا 0م عؤللا أه 5تعرموامط 169 
.قل ,1969 ,لإأنعايةن0 نثلقا 6/انأ312م0 © 

:000161 
أو عقلالا أه دتعممولرط أ0 أمع ه116 فطأ ما 10/8 |86 رمتامة/امه60© ماممو8 
.149 ,12 أكناوناق 
مأ فمممع5 صؤزلاأناأ0 أه ممتاعوامم علطا 10 علاأتداع8 ومتامة 600 ونام 66 
.1949 ,12 أقناوناة أه نقلأا أه 1106 
,1949 أزناوناى 12 01 60010/61110015 3/ا6م66 8ط ما ل800111003 امءما0م 
660 (70211008قأما أه ق5لرلاءا/ا أه وملاممام هط 10 موملتواة8 0م 
.7 ,زا امعماورط) كام ممه 


استلام البحث : أبريل 1994 
إجازة البحث : أكتوير 1995 


الاصدارات الخاصة 
لمجلة العلوم الاجتماعية 


تعلن ,مجلة العلوم الاجتماعية, عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 
1- ف 1 . 
2 - القرن الهجري الخامس عشر 
3 - العالم العري والتقسيم الدولي للعمل 


4 - النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 
5 - بياجيه 


6 - العدد التربوي 
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عجز الموازنة العامة فى الكويت ومصر: 


الأساب وطرق العلاج: دراسة مقارنة 


ونيس فرج عبدالعال* 
كلية العلوم الإدارية - قسم الاقتصاد - جامعة الكويت 


5 


مقدمة 

تأتي أهمية دراسة الموازنة العامة من كونها تعكس البرنامج الاقتصادي 
للحكومة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية» وإذا كانت أهميتها كذلك 
في اقتصاديات الدول الصناعية» إلا أنها تكتسب أهمية خاصة في اقتصاديات الدول 
النامية كأداة تدموية وتخطيطية ترتكز على الوسائل والآليات اللازمة لمراقبة ومتابعة 
الإنجازات ومعرفة العائد المتحقق من المصروفات. 

والموازنة العامة بالمفهوم الحديث - والذي ساد بظهور النظرية الكينزية 
حيث ازداد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واتسع نطاق نشاطها - لم تعد 
موازنة محايدة» مما جعل لها دورا جديدا ومُهماً وأصبح الاستعانة بالسياسات 
المالية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة أمرا مطلوباء كذلك تغيرت النظرة 
إلى الموازنة العامة للدولة وأصبح لها وظائف جديدة أهمها تأمين التوازن 
الاقتتصادي بعد أن كانت قاصرة على التوازن الحسابي بين إيرادات الدولة ونفقاتهاء 
وذلك بحسب المفهوم التقليدي في الفكر المالي والاقتصادي. ولقد أدى التطبيق 
العملي للسياسات الكينزية إلى نمو حجم ونسبة الإنفاق العام مع قصور نمو 
الموارد المالية لمقابلة الزيادة في الإنفاق العام وقد ظهر ذلك في استمرار العجزر 


* يشكر الباحث إدارة البحوث بجامعة الكويت على ”ما قدمته من عون ودعم. 
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م د 
فى الموازنة العامة مما اضطر الدولة لتمويل هذا العجز عن طريق زيادة الاقتراض 
الحكومي من الجهاز المصرفي والسحب من احتياطياتها المالية» والمبالغة في 
زيادة الإصدار النقدي والانغماس في دائرة الديون الخارجية. 

ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل التطوريات التي طرأت على الموازنة 
العامة في الكويت ومصرء وتحليل أسباب العجز في الموازنة العامة وانعكاساته 
كما تدرس الأساليب المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة. 

وتأتي أهمية الدراسة المقارنة لحالة العجز في كل من الكويت ومصر من 
عدة نواح.. أولا: ظاهرة عجز الموازنة العامة في الكويت تعد ظاهرة جديدة على 
الاقتصاد الكويتي» ولم تظهر إلا مع بداية حقبة الثمانينات ونمو الإنفاق الحكومي 
بمعدلات عالية وانخفاض الإيرادات النفظية بصورة كبيرة أدت إلى ظهور عجز 
الموازنة لأول مرة في عام 19882/81. وذلك بعد أن استمرت الموازنة العامة في 
الكويت تحقق فائضا.متزايدا سنة بعد أخرى. ثانيا: العجز في الموازنة العامة في 
مصر عجز مزمن وهيكلي ومتأصل لعقود طويلة فهو تعبير عن أحد مظاهر 
الاختلالات التي يعاني منها الاتتصادي المصري. لذلك فإن المقارنة تفيد في 
تحديد الأسباب والمصادر لصورتين مختلفتين للعجز إحداهما مفاجئة ولفترة 
محدودة بدأت مع بداية عقد الثمانيئيات والثانية مزمنة استمرت وتنامت لعقود 
طويلة . ثالئا: الاقتصاد الكويتي يعتمد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل 
وتتضاءل معه كافة المصادر الأخرى» مما يجعله عرضة للتقلبات والتلبذيات 
الدورية عالميا على أسعار وإنتاج النفط» وبالتالي يرتبط العجز إرتباطا وثيقا بنمو 
الإيرادات النفطية؛ فيْ الوقت الذي يتنامى فيه الإنفاق الحكومي. وفي المقابل 
يتميز الاقتصاد المصري بدرجة من التنوع في مصادر الدخل سواء السيادية أو 
الجارية والتحويلية. وبالتالي فإن عجز الموازنة كدالة في الإيرادات تبدو له 
خصائص مختلفة في الكويت عنها في مصر. 

وتقوم منهجية الدراسة في هذا البحث على الأسلوب الوصفي والتحليلي 
لمظاهر المشكلة وتطوراتهاء كما أنها تعتمد على الأسلوب القياسي لدراسة 
محددات ظاهرة العجز من خلال أدوات التحليل الاقتصادي القياسي مما يكسب 
التحليل الصفة الكلية التي تجمع بين العرض والتحليل وإيجاد علاقات الربط 
الإحصائية بين متغيرات الظاهرة. 
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وينقسم البحث إلى خمسة أقسام. يقدم الجزء الأول منها تحليلا لتطور 
ظاهرة الإنفاق العام في كل من مصر والكويت وتحليل إلى أي مدى ساهم نمو 
الإنفاق الحكومي في إيجاد العجز وتناميه . كما يقيس هذا الجزء - في أسلوب 
قياسي رياضي - دوالٌ الإنفاق الحكومي لتحديد أي العوامل التي تبدو أكثر أهمية 
في التأثير على نمو الإنفاق الحكومي. ويقدم الجزء الثاني تطور الإيرادات العامة 
في الكويت ومصر ويدرس العلاقة بينهما وبين الإنفاق الحكومي»؛ كما يقدم قياسا 
لكفاءة السياسة المالية في البلدين وذلك من خلال دراسة العلاقة بين الإيرادات 
الفعلية المحصّلة والإيرادات الممكنة أو المتوقعة. ويفيد ذلك في تحديد الجهد 
الضريبي أو الطاقة الضريبية في كل من الكويت ومصرء وعلاقة ذلك بعجز 
الموازنة في كل منهما. 

ثم يقدم الجزء الثالث نمو وتطور ظاهرة عجز الموازنة العامة في كل من 
مصر والكويت وعلاقته بباقي المتغيرات الاقتصادية. كما يدرس أسباب هذا العجز 
ومصادره. أما القسم الرابع من البحث فيقدم أسلوب مقترحا لمواجهة العجز في 
الكويت ومصر في إطار من تحديات التنمية والسياسات الاقتصادية والمالية التي 
تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع. وأخيرا يقدم في القسم الخامس 
أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 


1 - الإنفاق العام : 

يعتبر الإنفاق العام أداة هامة من الأدوات المالية الرئيسة التي تستخدمها 
الحكومة من أجل إشباع الحاجات العامة وتحقيق أهداف المجتمع . وقد تغيرت 
النظرة نحو الإنفاق العام نتيجة تغير الفكر الاقتصادي نحو أهمية دور الدولة في 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي . 

ورغم معارضة الاقتصاديين التقليديين لزيادة حجم الإنفاق العام» إلا أن هذا 
الإنفاق شهد زيادة مستمرة في معظم دول ألعام حتى أصبحت هذه الزيادة ظاهرة 
تعرف باسم ظاهرة نمو الإنفاق العام. وقد ترتب على ذلك أن تناولت الكثير من 
الكتتابات في السنوات الأخيرة هذه الظاهرة بالتحليل والدراسة وذلك لآثارها 
الاقتصادية والاجتماعية وخاصة دراسة كفاءة استخدام الموارد العامة. وقد اكتسب 
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دب 0-442 بيت 
ذلك أهمية خاصة فى الدول النامية» ويخاصة فيما يتعلق بأثرها على العجز في 
الموازنة العامة وبالتالي دراسة أولويات تخصيص الإنفاق العام وعلاقته بالمتغيرات 
التنموية المختلفة . 


وتشير الإحصاءات الرسمية المنشورة إلى تزايد الأهمية النسبية للإنفاق 
العام (جدول 1). ويتضح ذلك فيما يلي : 


1 - ارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت 
بصفة مستمرة خلال الفترة 1893/92-1971/70. مسجلة معدل نمو سنوي 21/6. وقد 
تذبذب معدل نمو نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي خلال الفترة المشار إليها: 
من 128/ في سنة 197170 إلى 135,4 عام 198301982 ثم انخفض إلى 25/ عام 
1 . 


2 - وعن نسبة الإنفاق العام إلى النائج المحلي الإجمالي في مصرء فقد 
سجلت زيادة سريعة من 23.6/ عام 1971/70 إلى 84.1/ في عام 1977/76 ثم انخفض 
إلى 53/ في عام 198079 ثم إلى 48/ عام 199382. وقد صاحب ذلك زيادة في 
معدل نمو الإنفاق العام خلال نفس الفترة بلغت حوالي 28/ سنويا. كما سجل 
نصيب الفرد من الإنفاق العام زيادة سنوية بلغت 14.1/. 


وبالإضافة إلى ذلك؛ يوضح الجدول رقم (2) الأهمية النسبة للمكونات 
الرئيسة للإنفاق في كل من مصر والكويك خلال الفترة 1993/92-197776. ومنه نجد 
أنه رغم زيادة الانفاق العام في الكويت إلا أن هذه الزيادة كان أغلبها في النفقات 
الجارية والتي بلغت حوالي 1/71 من جملة الإنفاق العام في نهاية السبعينيات 
وزادت إلى 87/ مع بداية التسعينيات. أما في مصر فإنه رغم تزايد الأنفاق العام 
في مجمله إلا أن هذه الزيادات وزعت بنصيب متساوٍ تقريبا بين الإنفاق الجاري 
والإنفاق الاستثماري باستثناء عام 199382 والتي زادت قليلا عن 71/ من جملة 
الإنفاق العام مقارنة بالنفقات الاستثمارية (بلغت النفقات الجارية في مصر خلال 
الثمانينيات حوالي 1/44 في المتوسط من جملة الإنفاق العام) . 
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وتؤكد هذه البيانات بالنسبة للكويت أن انخفاض أسعار النفط وإيراداته قد 
أثر بالمرتبة الأولى على النفقات الرأسمالية» بينما كان أثره محدودا على الإنفاق 
الجاري . 
جدول رقم (1) 
تطور الإنفاق العام ((1992/91-1971/70) 


السنوات 0 77/76 | 80/79 | 83/82 |84/83] 93/92 
مؤشرات الإنفاق العام 


- نسية ب الأنفاق العام الى الناتج المحلي الاجمالي . 
- معدل نمو نصيب الفرد من الائفاق العام. 
- معدل نمو الانفاق العام 


مصر 

- نسبة الانفاق العام الى الناتج المحلي الاجمالي 
- معدل نمو نصيب الفرد من الاتفاق العام. 
- معدل نمو الاثفاق العام 


المصدر: - بالنسبة للكويت حسبت المؤشرات باستخدام بيانات وزارة التخطيط»ء الإدارة 
المركزية للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنويةء إحصاءات الحسابات القومية 
(أعداد مختلفة) 
- بيانات مصرهء النشرة الاقتصادية» البنك الأهلي المصري» التقرير السنوي 
للبنك المركزي» (أعداد مختلفة) . 


ومن جدول (3) نجد أن الأجور والرواتب تساهم بالنسبة الكبرى في 
النفقات الجارية مما يعكس ارتفاع حجم العمالة في القطاع الحكومي» زادت نسبة 
الإنفاق على المرتبات والأجور من 246/ من جملة المصروفات الحكومية 
بالكويت في عام 190564 إلى حوالي 1/312 في عام 198685 ثم إلى 43.1/ عام 
98 ثم انخفضت قليلا إلى 41.6/ عام 21990/89. وبتفحص بنود الإنفاق العام 
في الموازنة العامة بمصر نجد أنه من بين أسباب زيادة الأنفاق الجاري - رغم 
تناقص الوزن النسبي لكل من الإنفاق على الدعم والدفاع - تزايد الإنفاق على 
فوائد الدين العام الداخلي والخارجي 
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جدول رقم 2©) 


هيكل الإنفاق العام 
1977/70 - 1993/92) 0 


الكويت: 


- الانفاق الجاري 

- الانفاق الاستثماري 
- جملة الانفاق 
فصر : 
- الانفاق الجاري 

- الاتفاق الاستثماري 
- جملة الانفاق 


المصدر: انظر مصدر الجدول رقم (1) 


كذلك يوضح الجدول رقم (3) تطور الإنفاق العام الجاري في مصر خلال 
الفترة 1993/82-1983/82. ومنه يتضح بعض الحقائق التالية: 

1 - زادت الاستخدامات الجارية بمعدل نمو سنوي ثابت أكبر من المتوسط 
العام (16/ مقابل 147/ سنويا الإجمالي الإنفاق العام) خلال الفترة المشار إليها . 

2 - فاق معدل نمو الإنفاق على فوائد الدين العام كل معدلات نمو مكونات 
الإنفاق الجارية خلال ذات الفترةء حيث بلغ معدل النمو السنوي الثابت 28.1/ يليه 
الإنفاق على الدعم (185/) ثم أعباء المعاشات (18.3/): بينما يأتي الإنفاق على 
الدفاع في المركز الأخير حيث بلغ معدل النمو السنوي الثابت حوالي 1/8. 

3 - رغم تراجع الوزن النسبي للدعم لسلع الاستهلاك من بين مكونات 
الإنفاق الجاري (من 18/ في عام 198584 إلى 87/ عام 199382 وبما يتفق 
ومطالبات صندوق النقد الدولي في سياساته التصحيحية)؛ فإن إلغاء دعم سلع 
الاستهلاك أو تخفيضه يمكن أن ينظر لهء من زاويتين!. 

الأولى: أنواع السلع والخدمات التي تدعم أسعارهاء حيث يجب التفريق 
بين دعم السلع الوسيطة كالوقود والكهرباء وخدمات النقل بما يحقق في النهاية 
زيادة في الطلب الكلي. 
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الثانية : أن دعم سلع الاستهلاك يعتبر قضية اجتماعية واقتصادية في آن واحد 
في ظل معدلات التضخم الحالية وضعف مرونة الجهاز الأنتاجي ونظام الأجور 
الحكومي السائد. 

وبناء على ما سبق» وكخطوة تمهيدية لتحليل ظاهرة العجز ذ في الموازنة 
العامة للدولة في كل من مصر والكويت» فإن الباحث يقوم بدراسة أهم المحدّدات 
أو العوامل التي سببت ازدياد معدل نمو الإنفاق الحكومي في كل منهما وذلك من 
خلال دراسة قياسية تطبيقية إانااة اهتأنام8 تتناول بناء نموذج قياس يفسر علاقة 
الانحدار بين الإنفاق الحكومي كمتغير تابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة التي 
يتوقع أنها تؤثر في نمو الإنفاق الحكومي في كل من مصر والكويت. 

طبقا للنظرية الاقتصادية فإن حجم ومعدل نمو الإنفاق الحكومي يمكن أن 
يتأثر بعدد من المحدّدات الأساسية نوردها فيما يلي: 

تأتي مجموعة من العوامل التي يطلق عليها «عوامل إدارية» في مقدمة 
المحدّدات الأساسية لظاهرة نمو الإنفاق الحكومي"). وترتبط هذه العوامل بالتوسع 
الأفقي والرأسي للجهاز الإداري للحكومة. فنتيجة لتوسع هذا الجهاز واستخدام 
الأساليب المتقدمة في الإدارة وتوسع الجهاز الإداري نتيجه لتطور دور الدولة 
والتوسع في الخدمات العامة كنتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
للدولة» زاد بذلك عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح المتعددة التي 
تقوم كل منها بدور مختلف في مجال الخدمة العامة» وبالتالي زاد عدد الموظفين 

في الأجهزة الإدارية الحكومية؛ واستدعى ذلك بالطبع زيادة نسبة الإنفاق ف على 

المرتبات والأجور إلى جملة الإنفاق العام الجاري9. 


فقد زادت نسبة الإنفاق على تعويضات الموظفين بالجهاز الإداري في 
الكويت (ويشمل الرواتب والأجور النقدية والمدفوعات العينية ومساهمة الحكومة 
في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية» وهي جملة المصاريف المبينة في الباب 
الأو ل من الحسابات الختامية) زادت من حوالي 248/ عام 1985/4 إلى حوالي 1/55 
من جملة الإنفاق الحكومي الجاري عام 8 1/56 عام 9 . وفي مصر 
بلغت نسبة الأجور والرواتب في الجهاز الإداري الحكومي حوالي 29/ عام 198584 
زادت إلى حوالي 32.1/ من الإنفاق الحكومي البجاري في أوائل الثسعيئيات. 


)3( جدول رقم‎ ٠ 


تطور الإنفاق العام الجاري في مصر (القيمة بالمليون من الجنيهات) 


ع 


ت1 


المصدر: بيانات الإنفاق من البنك الأهلي المصري - النشرة الاقتصادية» (أعداد مختلفة) عن وزارة المالية. 
* حيث معدلات النمو «الأسية» الثابتة بالمعادلة النصف لوغاريتمية التالية: 0+ «ط + 8- لا ما 


حيث 7 تشير إلى الإنفاق . “ا تشير إلى الزمن. 0 معدل النمو الأسي الثايت. 
نا خطأ الاتحدار. 8 ثابت المعادلة . 
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وبالإضافة إلى ما سبق فإن ازدياد ونمو الإنفاق الحكومي ارتبط بنمو 
مدفوعات وفوائد أقساط الدين العام المحلي والأجنبي. فقد تضاعف الإنفاق 
الحكومي فقط لخدمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي في مصر ما بين 
18281 198786 (9612» 9014 من الإنفاق الجاري على التوالي)؛ زاد إلى حوالي 
51 من جملة النفقات الجارية الحكومية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. 

وقد شكل عبء خدمة الدين العام عامل ضغط على الإنفاق الحكومي في 
مصرء وقد امتد هذا الأثر في السنوات الأخيرة إلى البلاد العربية النفطية مثل 
السعودية والكويت في مواجهة عجز إيراداتها النفطية اعتمادا على سئدات الدين 
العام!" . 

كذلك أدى ازدياد الإنفاق على الدفاع والأمن إلى نمو الإنفاق الحكومي 
وبخاصة خلال العقدين الماضيين . 

وتوضح البيانات المتاحة أن الإنفاق العسكري في مصر قد زاد من 9026 من 
جملة الإنفاق الجاري في عام 198281 إلى 9042 في عام 198584» ثم انخفض إلى 
4 عام 1988/88 وأخيرا الى حوالي 9615.4 من النفقات الجارية عام 1984/93. 

وفي الكويت زاد الإنفاق على الدفاع من حوالي 617؟ في عام /198 إلى 
3 عام 1984 ثم حوالي 9038 عام 1987. ثم زاد الإنفاق على الخدمات العامة 
والدفاع إلى حوالي 9:40 عام 1989/88: 66.5؟ عام 1992/91. وقد ساهمت الأزمة 
الكويتية/ العراقية في تضخم حجم النفقات على الدفاع والقوات المسلحة في 
الكويت خلال السنوات الأربع الأخيرة» مما جعل الإنفاق على الدفاع يحتل مركز 
الصدارة' بين بنود الإنفاق الجاري الحكومي في الموازنة العامة للدولة في الكويت. 

وبالإضافة إلى ما سبق» فقد ساهم معدل نمو السكان في ازدياد حجم . 
الإنفاق العام. فزيادة عدد السكان تتطلب زيادة الخدمات العامة المقدمة من 
المجتمع وازدياد الإنفاق الحكومي على مشروعات الخدمات العامة مثل مشروعات 
البنية الأساسية من مياه وإنارة وتليفونات وكهرباء ومواصلات كذلك ازدياد نمو 
الإنفاق الحكومي في مشروعات الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي 
والرعاية الصحية والإعلام والإسكان والتعليم. 
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وبناء على ما تقدمء يمكن القول: إن هناك مجموعة من المحدّدات 
الأساسية التي تلعب دورها في تحديد معدلات نمو الإنفاق الحكوميء منها ما 
يتعلق بالنشاط الاقتصادي متمثلا بالناتج المحلي الإجمالي» ومنها ما يتعلق بالنمو 
السكاني ومنها ما يتعلق باتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسع الجهاز 
الإداري للدولة ومنها ما يتعلق بالآثار السلبية للصدمات المحلية والخارجية على 
الاقتصاد المحلي. 

وسوف يقوم الباحث فيما يلي بقياس دالة الإنفاق الحكومي في الكويت 
وذلك لكل من مكونات الإنفاق الحكومي المختلفة بحسب التصنيف الوظيفي 
خلال الفعرة 199281-1972/71. 

ولذلك فقد جرى بناء واختبار النموذج القياسي الآتي : 

(1). . . . (ماه ...رهمم رم60) 1 د ع 

حيث إن : 

8 - الإنفاق الحكومي بالأسعار الجارية. 

08 - الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. 

ممم - عدد السكان. 

ولغرض التقدير الإحصائي لهذه الدالة» فإنها توضع في الشكل 
«اللوغاريتمي» التالي: 

(2). . . يلا + بوك6 ماوق +,208 ماوق + :608 ما ,8 + نه ع و65 ما 


وقد أضيف المتغير (:65) أي الإنفاق الحكومي على القطاع () في الفترة 
السابقة» وذلك لاختبار ما إذا كانت دالة الإنفاق الحكومي لكل قطاع تخضع 
لعملية التكييف الجزئي 409781 [5:03: حيث يُفتّرض أن الإنفاق الحكومي 
يتسم بالاتساق الإنفاقي» أي أن الإنفاق على القطاع () في العام () يتأثر بالإنفاق 
الحكومي على نفس القطاع في العام (1). 

ولذلك فإنه سيّجرى اختبار دالة إنفاق حكومي ديناميكية تحدد الميل الحدي 
للإنفاق الحكوميء؛ وبذلك جرى إدخال تحويلة كويك 7180501088100 /00»!ا في 
دالة الإنفاق الحكومي . ١‏ 
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وسوف تستخدم التقديرات المتحصّل عليها من النموذج (2) في قياس مدى 
انحراف الإنفاق الحكومي الفعلي في كل قطاع عن المتوقع أو الممكن. وقد يسهم 
ذلك في الحصول على مؤشرات مفيدة لواضعي السياسة الاقتصادية المسئولة عن 
علاج الموازئة العامة للدولة في كل من مصر والكويت. 
ويسجل الجدول رقم (4) نتائج انحدار دوالٌ الإنفاق الحكومي بالكويت. 
جدول رقم (4) 
نتائج انحدار دوال الإنفاق الحكومي للكويت* 


1- الانفاق الحكومي الاجمالي | -4,222 | 0,608 0,225 044 
1 -91/ 1992 |(-1,814) | (4,626) | 1,0672) | (4,076) 
2- الانفاق على الصحة 0 | 0,395 | -1,174 | 1,086 
(1,486) | (2,862) | (-1,995) | (5,438) 

3- الانفاق على التعليم 2 | 0,227 ]| -0,421 | 0,905 
(0,795) | (1,822) | (-0,926) | (4,491) 

4- الاثفاق على الاعلام 3,86 | 0,222 | -0,387 | 0,542 


(0,429) | 0,9242) | (-11ك,0) | (3,066) 
5- الانفاق على الاسكان 4 | -0,307 | 0,073 0,436 
(1,189) | (-0,851) | (0,131) | (1,949) 
6- الانفاق على الاستملاكات | 2,521 | 1,423 | -0,863 | -0,043 
العامة (0,332) | (3,522) | (-2,062) | (-0,206) 
(76/ 90-77/ 1991) 
7- الانفاق على المواصلات | -2,171 | 0,441 | -0,502 | 0,845 
(76/ 90-77/ 1991) (-0,257) | (1,336) | (-4,323) | (4,768) 


# قيمة ت - الإحصائية بين الأقواس 

يتضح من الجدول رقم (4) النتائج التالية : 

1 - يفسّر الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو السكان والإنفاق الحكومي 
في الفترة السابقة أكثر من 087؟ من التغيرات في إجمالي الإنفاق الحكومي بالكويت 
خلال الفترة 1992/91-1972/71. كما توضّح النتائج أن الإنفاق الحكومي الإجمالي 
بالكويت قد تأثر بالتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي في 
الفترة السابقة أكثر من تأثره بالتغيرات في عدد السكان خلال فترة البحث» ويتضح 
ذلك من قيمة ت - الإحصائية . 
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2 - اختلفت أهمية تأثير المتغيرات المستقلة على الإنفاق الحكومي على 
القطاعات المختلفة طبقا للأهمية النسبية لكل قطاع. ويتضح ذلك من معنوية 
العلاقة كما تظهرها قيمة ت - الإحصائية - يستثنى من ذلك الإنفاق على قطاع 
الإسكان والإنفاق الحكومي على الإعلام» فلم تكن العلاقة ذات معنوية إحصائية 
فضلا عن الإشارة «السالبة» الخطأ لمعامل المتغيرء (81,608). 

3 - تظهر النتائج أن التغيرات في حجم السكان لم يكن لها تأثير ذو معنوية 
على الإنفاق الحكومي على كل بنود الإنفاق كما تظهرها قيمة ت - الإحصائية» 
ويستثنى من ذلك الإنفاق على قطاع الصحة حيث أن معامل المتغير (82) يحمل 
الإشارة السالبة رغم معنوية العلاقة إحصائيا. وقد يفسر ذلك بأن التركيب السكاني 
بالكويت قد اختلف بصورة واضحة خلال فترة البحث. فبينما بلغ معدل نمو 
السكان الكويتيين ما بين 1970 و 1975 حوالي 936 بلغ معدل نمو غير الكويتيين» 
4. وقد اختلفت الصورة كثيرا بين 1975 و 1980. فمعدل نمو السكان الكويتيين 
لم يتعد 9619 بينما معدل نمو السكان غير الكويتيين زاد عن 051؟. . وقد حافظ 
الأخير على تقدمه خلال حقبة الثمانينيات. 

4 - كما تؤكد النتائج أن دوال الإنفاق الحكومي المختلفة تخضع لعملية 
التكييف الجزئي 55 7160أ5لا[80 1131ة0. يستثنى من ذلك دالة الإنفاق الحكومي 
على الاستملاكات العامة خلال الفترة 1991/90-1977/76. 

ومعامل كويك 00810187 ثلاه»! كان معنويا بدرجة ثقة كبيرة (9095 على 
الأقل في معظم الدوال). كما أن المعنوية الأحصائية للمتغير 83 (كما تظهرها قيمة 
ت - الإحصائية) تؤكد على أن الإنفاق الحكومي يتسم بالانساق والنمطية في 
الإنفاق وتأثره بالإنفاق في:العام الماضي. وأن اعتمادات الميزانية للمصروفات 
الحكومية تتأثر إلى حد كبير بالمصروفات الحكومية الفعلية في العام الماضي (1). 

5 - وأخيرا فإن قيمة *5 لكل نوع من أنواع الإنفاق الحكومي المختلفة 
فضلا عن الإنفاق الحكومي الإجمالي» كانت مرتفعة نسبيا ومعنويا. الإستثناء 
الوحيد كان في حالة الإنفاق الحكومي على الإسكان والاستملاكات العامة. كما 
أن إحصاء () والذي يختبر التسلسل الزمني 00681100 [8808 في حالة استخدام 
المتغير التابع المتباطىء كمتغير مستقل لا يشير إلى وجود مشكلة الارتباط 
التسلسلى. 
سمي 2ك 
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اللبلمسسسصبتلتلتل7للمساسسل7لب0سطس7ت7ت7دئد دصل لاا امه 
أما نتائج تحليل الانحدار لدالة الإنفاق الحكومي الإجمالي فى مصر خلال 
الفترة 1993/92-1980/79 فققد كانت على النحو التالى: 
ج66 ما 0,470 + م0 ما 0.381 + ,608 ما 0,540 + 4,317 ع 65 ما 


)1.965( )2.091( )2.431( )1.875( 
82 - 81 

1 - (ا 

وتؤكد النتائج بالنسبة لمصر ما تتوقعه النظرية الاقتصادية من قوة العلاقة بين 
الإنفاق الحكومي وكل من الناتج المحلي الإجمالي وحجم السكان وكذلك الإنفاق 
الحكومي في العام السابق. فالمتغيرات المستقلة الثلائة حملت الإشارة المتوقعة 
وكانت معنوية عند درجة ثقة كبيرة كما يتضح من قيمة ت - الإحصائية وقيمة 
معامل التحديد 82). 

وقد استخدمت نتائج تحليل الانحدار لداول الإنفاق الحكومي على 
القطاعات المختلفة في الكويت في قياس مدى انحراف الإنفاق الفعلي عن الإنفاق 
المتوقع خلال فترة التقدير (1992/1-1972/71). 

وقد تم ذلك بتطبيق «المؤ شر» التالي (1989 ,13/6و5ن/0) : 

)3( ........ 100 »ا “(608 / ,65) / (608 / ر68) 

حيث إن (605 /65) تشير إلى نسبة الإنفاق الحكومي الفعلي على القطاع () 
إلى الناتج المحلي الإجمالي» (كما توضحها البيانات الفعلية التي استخدمت في 
تحليل الانحدار) . 
تشير '(65/608) إلى نسبة الإنفاق الحكومي المتوقع على نفس القطاع () 
إلى الناتج المحلي الإجمالي (كما توضحها النتائج 'المستمدة من الانحدار) . 
ويسجل الجدول رقم (53) مؤشر كفاءة السياسة الإنفاقية على القطاعات 
المختلفة . 

ويُتوقع أن القيمة العالية لهذا المؤشرٌ تشير إلى قدر أكبر من الإنفاق على 
القطاع المعني عما يكون متوقعا. 

من النتائج المسجلة في الجدول نلإحظ ما يلي: 
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أ - زاد الإنفاق الفعلي عن المتوقع لكل القطاعات المسجلة في الجدول خلال 
الفترة الإجمالية 199281-197271. وقد سسجل الإنفاق الحكومي على قطاع الإسكان 
وخدماته أكبر زيادة (9619,5) يليه قطاع الصحة (9613) ثم قطاع الإعلام (09611. 

جدول رقم (5) 
زيادة الإنفاق الحكومي الفعلي على المتوقع في الكويت 
4 


1 - 81/80 6,3 9,1 | 4,8 | 26,8 - 
1هرية - روريو | 19,2 | قره | 17,2 | 12,6 

متوسط القترة: 

0/1 - 291و 13 7 11 | كر19 


ب - سجلت زيادة الإنفاق الفعلي عن المتوقع تذبذبا واضحا بين الفترتين» 
فبينما كانت هذه الزيادة حوالي 6,3/ في الفترة 198180-1972/71 لقطاع الصحة» 
وصلت هذه الزيادة إلى 19,2/ خلال الفترة الثانية 1992/81-1982/81. وقد لوحظ 
نفس النمط لقطاع الإعلام؛ فقد زاد الإنفاق الحكومي الفعلي على هذا القطاع من 
حوالي 15 في الفترة 1981/80-1972/71 إلى 717,2 في الفترة الثانية 1992/91-1982/81. 

ج - بينما نقصت زيادة الإنفاق الفعلي عن المتوقع بين الفترتين في قطاعات 
التعليم والإسكان والاستملاكات العامة» إلا أن هذه القطاعات قد سجلت زيادة فى 
الإنفاق الحكومي الفعلي عن المتوقع خلال الفترة كلها. ١‏ 

بصفة عامة» تعطي هذه المؤشرات دلالة واضحة على نمط إنفاقي يكتسب 
ازخما' مع مرور الوقت كنتيجة لمجموعة العوامل الاجتماعية والسياسية في الوقث 
الذي لاتنمو فيه الموارد بنفس القدر لتمويل هذه المستويات من الإنفاق مما ساهم 
في اضطراد نمو العجز في الموازنة الحكومية خلال عقد الثمانينات - كما سيأتي 
تحليله لاحقا. 

ولم نستطع قياس مدى انحراف الإنفاق الحكومي الفعلي عن الإنفاق 
الحكومي المتوقع لبنود الإنفاق المختلفة في مصر وذلك لعدم تمكننا من الحصول 
على البيانات الكافية عن مكونات الإنفاق المختلفة ولسلسلة زمنية كافية. 
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3- الإيرادات العامة : 

قبل تحليل بنود الإيرادات العامة وبيان علاقتها بالإنفاق العام والنائج 
المحلي الإجمالي ودراسة تطورها في كل من مصر والكويتء وبالتالي علاقتها 
بعجز الموازئة العامة» يلزم إيضاح عدة أمور: 

1 - يجري اقتطاع 10/ من إجمالي إيرادات الميزانية بالكويت لحساب 
احتياطي الأجيال القادمة إيمانا من الحكومة بعدالة توزيع عوائد الثروة النفطية بين 
الجيل الحاضر والأجيال القادمة© . 

2 - لاتدرج في إيرادات الميزانية الإيرادات من إستثمارات الاحتياطي المالي 
للحكومة؛ الداخلية منها والخارجية» في الوقت الذي تُدرّج فيه استقطاعات 
احتياطي الأجيال القادمة وزيادات رأس مال الصندوق الكويتي للتنمية ضمن بنود 
الإنفاق رغم أنها مدخرات وجهت لحسابات أخرى لكي تستثمر وتقع ضمن 
الاحتياطيات المالية للدولة. 

3 - فيما يتعلق ببنود الإيراد العام في موازنة مصر نجد أنها تتضمن بعض 
البنود التي تكون أقرب إلى كونها موارد سيادية ورأسمالية مثل حصيلة (ال 1/5 
سندات حكومية) وذلك لأنها مفروضة بقوة القانون ويغلب عليها الطابع المنتظم . 
كذلك» عناصر الدَّين العام (القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الاثتمانية) 
يصعب اعتبارها مصادر إيرادات حتى وإن اكتسبت صفة الانتظام» وذلك لأن 
الإدارة المالية تلجأ إليها كأسلوب استثنائي لتمويل العجز في الموازثة. 

من هناء كان من الضروري أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار عند تحديد 
مقدار العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة وإيجاد تفسير مقبول فيما يتعلق 
باستبعاد وإضافة بعض البنود في الموازنة حتى تكون تقديرات العجز واقعية وبذلك 
يمكن وضع الأساليب الملائمة للعلاج. وهذا ما سيتناوله الجزء التالي من البحث. 

ويوضح الجدول رقم (6) تطور الإيرادات الحكومية في كل من الكويت 
ومصر ومنه يتضح الحقائق التالية: 

بالنسبة للكويت: 

1 - سجلت الإيرادات الحكومية في أغلب الفترات المشار إليها معدلات 
نمو سالبة» تراوحت بين أقل معدل انخفاض في عام 199089 (965,8) وأعلى معدل 
عام 1987/86 (9026,2 . 
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2 - وقي المقابل حققت الإيرادات الحكومية أعلى معدل نمو في عام 1908/87 
حيث زادت بنسبة 30,1/. في المقابل» بلغ معدل النمو #الأسى» السئوي الثابت 
للإيرادات حوالي 1/30 سنويا مقابل 425,4 سنويا للإنفاق العام خلال السبعينات. 

جدول رقم )6( 
تطور الإيرادات الحكومية في الكويت ومصر (1993/92-1982/81) 
الكويت مصر 


نسبة الإيراد إلى الناتج أ معدل النمو |نسبة الإيراد إلى الناتج 
السنوي (/7) | المحلي الإجمالي (/) | السنوي (/) | المحلي الإجمالبي (/) 


42,7 


8 


22/1 


83/82 


84/83 


اناك لاد 


المصدر : بيانات الكويت حسبت باستخدام الإحصاءات امالية للحكومة: وزارة المالية - أما 
المؤشرات الخاصة بمصر فقد حسبت باستخدام بيانات البنك الأهلي المصري. 
النشرة الاقتصادية (أعداد مختلفة): عن وزارة المالية. 


مه 
5 
م 
ب 


13,6- 
14,6- 
26,6- 


2 


37,6 
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3 - كما سجلت نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي 
معدلات متذبذبة خلال الفترة ولم تتسم بنمط واحد في التغير. فبينما كانت هذه 
النسبة حوالي 43/ في النصف الأول من الثمانينيات انخفضت قليلا إلى حوالي 
8 في النصف الثاني من حقبة الثمانينيات. 

وقد يرجع هذا التذيذب في معدلات نمو الإيرادات الحكومية ونسبة هذه 
الإيرادات للناتج المحلي الإجمالي إلى تذبذب مستوى الإيرادات النفطية» ولذلك 
تحتل الأخيرة أهمية كبيرة في إجمالي الإيرادات العامة لدولة الكويت» فقد بلغت 
الإيرادات النفطية حوالي 88/ من الإيرادات الحكومية بالكويت في عام 198887 
وهي السنة التي حققت فيها الإيرادات الحكومية أعلى معدل نمو خلال الفترة 
المشار إليها في الجدول (,9030). وفي عام 199089 حيث حققت الإيرادات 
الحكومية أقل معدل نمو (65,8؟) انخفضت نسبة الإيرادات النفطية إلى الإيرادات 
الحكومية بمقدار 2/ مقارنة بعام 1989/88. وهكذا نجد أن ازدياد أو انخفاض 
الإيرادات العامة مرتبط بازدياد أو انخفاض الإيرادات النفطية9. 

4 - وبالنسبة إلى مصرء تراوحت معدلات نمو الإيرادات العامة بين أقل 
معدل نمو في عام 1987/86 (462,3) وأعلى معدل نمو في عام 1991/90 (90368). 
(انظر الجدول رقم 6 . ' 

وبالإضافة إلى ما سبق» فقد اتسمت معدلات نمو الإيرادات من المصادر 
المختلفة بالتباين الواضح فيما بينها سواء في الكويت أو في مصر. فرغم توافر 
الموارد المالية فى الكويت فقد ظلت محدودة وغير كافية لسد الفجوة بينها وبين 
تزايد الإنفاق العام وذلك لضعف أدوات السياسة المالية الأخرى كالضرائب والدين 
العام وتواضع الأنواع الأخرى من الضرائب مثل الضرائب الجمركية وغياب 
ضرائب الدخل . 1 

ويمكن تأكيد ذلك من استعراض الإيرادات من المصادر الأخرى (غير 
البترولية) وبيان مدى مساهمتها خلال فترة الثمانينيات. 

بشكل عام» تشير الإحصاءات الرسمية المنشورة إلى تواضع دور 
الإنرادات السيادية في الكويت بالنسبة لجملة الإيرادات الحكومية. ففي عام 
5 بلغت مساهمة الضرائب على صافي الدخل والأرباح (ضريبة الدخل من 
غير شركات النفط) حوالي 0,5/: زادت إلى حوالي 1/ فقط في عام 198786 ثم 
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###م تمده “سح 010101/1/17/|<|11طظس/عه/1/اطاهاطه1ه1ه1ه1ه1عصجهع 11 ا مح 
تراجعت إلى 10,8 من جملة الإيرادات الحكومية في عام 9199382" أما 
الضرائب والرسوم على. التجارة والمعاملات الدولية فقد زادت من 2,5/ من 
الإيرادات الحكومية في عام 198885 إلى 2,8/ في عام 2199882 وقد سجلت 
الضرائب والرسوم على السلع والخدمات ورسوم القيد والتسجيل نفس المعدلات 
المتواضعة؛ ما بين 2,5/ في عام 1988/85 وحوالي 3/ من الإيرادات الحكومية في 
عام 1993/92. 


وتؤكد هذه البيانات مرة أخرى على أهمية الإيرادات النفطية وانفرادها 
بالدور الأعظم في إبرادات الحكومة. فقد تراوحت هذه الأهمية النسبية ما بين 
9 في عام 198685 و 91/ في سئة 199089. . وكما سبق القول فإن هذه 
الإيرادات تخضع لتقلبات ظروف السوق العالمية في أسعار وكميات الإنتاج من 
النفط مما يجعل الإيرادات الحكومية بالموازئة العامة بالكويت عرضة هي الأخرى 
لظروف السوق العالمية وبالتالي تأثر عجز الموازنة بتأثيرات الصدمات الخارجية» 
وقد ألقى ذلك على الحكومة بالكويت مسئولية كبيرة تجاه منع أو تخفيف حدة 
هذه الآثار السلبية للصدمات المحلية والخارجية على الاقتصاد المحلي. وقد 
تجلت هذه المسئولية في تبنى برامج للإنفاق الحكومي من شأنها دعم الاستهلاك 
ودعم السلع الأولية في الصناعة» مما يعني استمرار نمو الإنفاق الحكومي 
بمعدلات مرتفعة بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية. 

وفي مصر نجد أن الإيرادات السيادية (الضرائب» الجمارك؛ الضرائب على 
الاستهلاك) قد حققت معدل نمو سنوي متوسط حوالي (9614,4) خلال الفترة /1990 
55م بينما حققت الإيرادات والتحويلات الجارية (فائض البترول وقناة 
السويس» فائض الهيئات الاقتصادية.الأخرى» وفائض هيئات ووحدات القطاع 
العام) معدل نمو لايزيد عن 7/ خلال نفس الفترة. وهذا يمكن تفسيره بتأكيد 
السياسات المالية على استخدام الضرائب كأداة لتنمية الإيرادات السيادية. بلغت 
الزيادة في حصيلة الضرائب المباشرة حوالي 9/047 مقابل 9631 في عام 1990/89. أما 
حصيلة الجمارك فقد زادت في عام 199180 بنسبة 9612 مقابل 2,4/ فقط في العام 
السابق. أما زيادة فائض البترول وقناة السويس فقد بلغت حوالي 138/ في عام 
يبب سس 
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0 مقابل معدل نمو سالب في عام 199089 (9015). أما فيما يتعلق بفوائض 
الهيئات الاقتصادية الأخر: ى وشركات القطاع العام فقد زادت ايراداتها بمعدلات 
متواضعة (09,8؟ في عام 199180 و 16/ عام 1989/88 (جدول رقم ©. 

ومن ناحية أخرىء» فإن الناظر لبيانات الجدول رقم (8) يلاحظ بوضوح تباين 
الأهمية النسبية للإيراد الحكومي الجاري في الكويت خلال الفترة 01993/92-1989/88 
حيث توضح البيانات أن الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات غير الضريبية. 
فقد تراوحت نسبتها إلى الإيراد الحكومي الجاري بين ,97/» 99/ خلال الفترة 
المشار إليها. أما الضرائب» على اختلاف أنواعها فمازالت متواضعة جدا""!. 

وباستثناء فترة الأزمة الكويتية/ العراقية نجد أن متوسط نسبة الإيرادات 
الضريبية إلى الإيراد الحكومي الجاري لم نتعد 62,3؟ خلال الفترة المشار إليها في 
الجدول بينما بلغ متوسط نسبة الإيرادات غير الضريبية حوالي 197,3 من جملة 
الإيراد الحكومي الجاري خلال الفترة نفسها. 

ورغم تواضع نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيراد الجاري إلا أن هناك 
تباينا واضحا بين مكونات الإيرادات الضريبية. وهذا ما يوضحه الارتفاع الطفيف 
في نسبة الضرائب الجمركية إلى الإيراد الجاري مقارنة بباقي أنواع الضرائب 
السيادية . يليها الضرائب على صافي الدخل والأرباح من غير شركات النفط. 

وبإمعان النظر في بيانات الجدولين 7)» (8) نجد بعض الملاحظات الهامة 
والتي توضح الجهد الضريبي (الطاقة الضريبية) لكل من الكويت ومصر. 

1 - تضاؤل الإيرادات الضريبية يُبرر ضعف الطاقة الضريبية في الكويت 
مقارنة بالطاقة الضريبية في مصرء حيث تمثل الحصيلة الضريبية الشطر الأكبر من 
إيرادات الموازنة العامة في مصر. 

2 - غلبة الضرائب غير المباشرة على مجموعة الحصيلة الضريبية؛ رغم 
ازدياد الأهمية النسبية للضريبة غير المباشرة في مصر عنها في الكويت. ولايقابل 
ازدياد هيمنة الضرائب غير المباشرة انخفاض النصِيت النسبي للضرائب المباشرة 
من الإيرادات الحكومية. وبينما ينطبق ذلك على حالة مصر إلا أنه لاينطبق على 
حالة الكويت للأسباب التي سبق ذكرها وهي ضعف الجهد الضريبي للدول النفطية 
ومن بينها الكويت لاعتمادها بشبدة على الإيراذات النفطية. ٠‏ 
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3 - تعاظم أهمية الضرائب الجمركية بالمقارنة بياقي مكونات الإيرادات 
الضريبية في الكويت. فقد بلغ متوسط نسبة الضرائب الجمركية إلى إجمالي 
الإيرادات الضريبية حوالي 61/ خلال الفترة 1993/82-1988/88؛ بينما بلغ هذا 
المتوسط خلال نفس الفترة في مصر حوالي 03 


جدول رقم 7© 
المصادر الرئيسة للإبراد العام في الموازنة العامة في مصر 
(0991/90-1986/85) 


(القيمة من فئة مليون جنيه مصري) 


الايرادات الجارية 
1- ايرادات سيادية 


فافض وأرباح شركات 
القطاع العام 


الايرادات الرأسمالية 
جملة الايراد العام 

- نسبة الايرادات الجارية 
إلى اجمالي الايراد العام 0/) 
- نسبة الضرائب إلى 
الايرادات السيادية (/) 
- نسبة.فائض البترول 
وقناة السويس إلى 
الايرادات النارية (/) 
- نسبة الجمارك الى 
الايرادات السيادية (/) 


المصدر: بيانات الإبرادات من البنك الأهلي المصريء» النشرة الاقتصادية» عن وزارة المالية. 


صسج حب 1ك 
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جدول رقم (8) 
الأهمية النسبية للإيراد الحكومي الجاري في الكويت 
(1993/92-1989/88) 
00( 
1 اذا اخنا امنا نذا نا 
ايرادات ضريبية منها: 2,1 19 0,5 0,2 27 


ل ضرائب على صافي الدخل والارباح 
من غير شركات النفط 

- نقل الملكية 

- السلع والخدمات والرخص لمزاولة 
النشاط 

- الجمارك 

ايرادات غير ضريبية منها: 

صاني الايرادات من بعض الانشطة 
الحكومية (نقل ومواصلات) 

- دخل الملكية* 

- رسوم ادارية ومبيعات غير صناعية 


* تتضمن رسوم الامتياز من شركات النفط. الإبجار دخل الاستثمار. 
المصدر: حسبت من بيانات الإحصاءات المالية للحكومة (أعداد غتلفة) . 

وبالإضافة إلى ما سبق فإنه للحصول على مؤشر تقريبي عن الطاقة الضريبية 
في كل من الكويت ومصر قام الباحث بتقدير دالة الانحدار الخطية التي صاغها 
1.» االه8 واستعملها 1977» 061388 : 

)4) ......... لا+ لالأمايط + [0 ما بط+ة د لازآ با 

حيث إن: 

17 - نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

01 < الناتج المحلي الإجمالي من النفط . 

ا > الناتج المحلي غير النفطي . 

لا - خطأ الانحدار. 

وقد تم تقدير هذه العلاقة خلال الفترة 1972/71 - 121990/88) وكانت نتائج 
التقدير كالآتي : 
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017 ما 0,302 - برلا انا 0.3412 + 5.128- - 1/7 مأ 
(2.715) (3.669) (2.504) 
25 - 82 


01 ما 0.342 + نزلا ها 0.453 - 3.057 1/7 ما 
(2776) (4.512) (0.917 
9 -82 
وقد استخدمت النتائج في قياس الطاقة الضريبية في كل من مصر والكويت 
كما تتنبأ بها دالة الانحدار الخطي لكل منها. أي أن هذا سيمثل الاستعمال المعتاد 
للطاقة الضريبية في الدولة إذا حصلت على تلك الكمية من الإيراد. 
ويفيد قياس - وبالتالي مقارنة - الطاقة الضريبية في تفسير ضآلة أو ضعف 
حجم الجهد الضريبي» أي أن: 


4 لل *(ل/) / 1/2 - 21 
ا >> 21 > 

حيث إن 

27 مؤشر الجهد الضريبي . 


() نسبة الضرائب المحققة إلى الناج المحلي الإجمالي (وتمثل البيانات 
الفعلية المستخدمة في الانحدار) . 

'(1/7) نسبة الضرائب الممكنة أو المتوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي (كما 
تثنباً بها دالة الانحدار الخطي) . 

وإذا كان :27 > الواحد الصحيح يعني أن الجهد الضريبي في الدولة معقول 

ويمكن علاج مشاكلها المالية في مجالاات الإنفاق والإيراد من خلال السياسات 
المالية التقليدية. 

أما إذا كان 215 أكبر من الواحد الصحيح (أقل من الواحد الصسليم) فإن 
ذلك يعني أن الدولة محل الدراسة يوجد بها جهد ضريبي مرئفع (منخفض) وأن 
ب كم 
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مشاكلها المالية لا ترجع (ترجع إلى حدّ كبير) إلى قصور السياسة الضريبية وإنما 
إلى عوامل أخرى (ويمكن علاج تلك المشاكل من خلال تجنيب أوجه القصور في 
السياسة الضريبية) . 

ويسجل الجدول رقم (8) نتائج تقدير مؤشرات الجهد الضريبي كما تتنبأ بها 
دالة الانحدار السابقة» ويتضح ما يلي: 


جدول رقم (9) 
مؤشرات 00 


1741 0,04 2013 و1 516 9 

أ - يلاحظ من المؤشرات المقدرة في الجدول أن مؤشر الضريبة في مصر 
يزيد عن الواحد الصحيح في ثلاث فترات مما يعني أن الجهد الضريبي بها مرتفع 
خلال هذه الفترات. بينما انخفض المؤشر قليلا عن الواحد الصحيح خلال الفترة 
75 

ب - كما يلاحظ أن الجهد الضريبي في الكويت كان مرتفعا فقط خلال فترة 
النصف الثاني من السبعينات بينما كان منخفضا خلال الفترات الثلاث الباقية؛ مما 
يعني انخفاض الجهد الضريبي بالكويت ويعني بالتالي أن قصور السياسة الضريبية 
تقف في مصاف العوامل التي تسبب مشاكل مالية للدولة في مجال إيراداتها 
ونفقاتها العامة. 


ج - بصفة عامة زادت قيمة المؤشر في مصر عنه في الكويت خلال الفترة 
ا بح رح امبر مووي وروص ار لكاي 
د - إذا نظرنا للفترات التي انخفض فيها المؤشر عن الواحد الصحيح في 
الكويت» نجد أنه ينخفض بنسبة قليلة عن الواحد الصحيح مما يعني أنه أقرب 
للواحد خلال هذه الفترات مما يعني إمكانية استخدام أدوات السياسة المالية (بما 
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فيها الضرائب والعوامل الأخرى غير الضريبية) في علاج المشاكل المالية التي 
تواجه الكويت في مجال إيراداتها ونفقاتها الحكومية. وينطبق ذلك على الفترة التي 
انخفض فيها المؤشر في مصرء أي في الفترة 1978-75 حيث بلغت قيمته 009504. 

ه - وبصورة إجمالية نجد أن الانخفاض النسبي للجهد الضريبي في 
الكويت وارتفاعه في مصر يضع أمام المسئولين عن صناعة القرار في كلتا الدولتين 
أهمية تعبئة الموارد المحلية وتنوع مصادر الإيراد (وعدم الاعتماد على الإيرادات 
النفطية فقط في حالة الكويت) من أجل تحقيق برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في كل منهما. 

ومما لا شك فيه أن التفاوت الكبير بين نمو الإنفاق العام والإيرادات العامة 
في كل من منصر والكويت قد ظهر في النهاية في اتساع الهوة بين النفقات العامة 
الفعلية والإيرادات المحصّلة واستمرار معدلات نمو العجز بالموازنة العامة للدولة. 

وأخيراء وقبل تحليل ودراسة تطور العجز وأسبابه في كل من مصر 
والكويت. يقوم الباحث بتقدير مدى التفاوت بين نمو النفقات العامة والإيرادات 
العامة قي كل من مصر والكويت خلال الفترة 1981/80 - 199180 وذلك من خلال 
قياس العلاقة بين التغير النسبي في الإيرادات الحكومية والتغير النسبي في النفقات 
الحكومية لتحديد مدى وأهمية فجوة الإيراد/ الإنفاق الحكومي. وقد جرى ذلك 
القياس باستخدام هذه المعادلة البسيطة: 


ير 
0 (8) . 


| 

إن 2 

حيث (8) و (©) تعنيان الإيراد الحكومي» والإنفاق الحكومي على التوالي» 
() تعني الفترة الزمنية» و(1خ) تعني الفترة الزمنية السابقة مباشرة» و(8) تشير إلى 
مدى حساسية الإيرادات العامة للتغير للنفقات العامة. 

وهنا نجد أنه إذا كانت قيمة: 

| > (8) تعني أن هناك فجوة بين نمو الإنفاق ونمو الإيراد مما يمهد لوجود 
اتجاه نحو زيادة عجز الموازنة العامة. 
عب || سس 
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1 ) تعني أن فجوة الإنفاق/ الموارد تتجه نحو التقلص وبالتالي هناك 
فائض وإذا كانت الموازنة تعاني من عجز فإن قيمة المعامل (8) أكبر من الواحد 
الصحيح تشير إلى توجه السياسة المالية نحو القضاء على العجز. 

| - (8) تعني أن التغير النسبي في الإيرادات الحكومية مسار للتغير النسبي 
في النفقات الحكومية. أما إذا كانت الموازنة تعاني من العجز في هذه الحالة فإن 
قيمة المعامل هنا تشير إلى ضرورة العمل خلال فترة زمنية معيئة على زيادة قيمة 
هذا المعامل لكي تكون أكبر من الواحد الصخيح . 

ويصور الجدول رقم (10) نتائج قياس معامل حساسية الإيرادات الحكومية 
للتغير في النفقات الحكومية خلال الفترة 1981180 - 1991/80. ومن هذه النتائج 
نستطيع أن نلاحظ ما يلي: 

أ - زادت قيمة معامل حساسية الموارد للتغير مع النفقات الحكومية في 
الكوبت عن الواحد الصحيح في المتوسط خلال الفترة المشار إليها في الجدول 
(1.2225). مما يعني أن الوضع المالي في.الموازنة العامة بالكويت - رغم وجود 
عجز بها خلال هذه الفترة - يتجه نحو القضاء على العجز عبر الزمن وأن موضوع 
عجز الموازنة لا يمثل مشكلة خطيرة في الكويت. (سيأتي تفصيل ذلك في جزء 
لاحق من هذا البحث). 

ب - وعلى العكس من 'ذلك» بالنسبة لمصر سجلت القيمة المقدرة لمعامل 
حساسية الموارد للتغير مع النفقات قيمة أقل من الواحد الصحيح في المتوسط 
(0,8379) وإن تباينت خلال الفترة ما بين أقل قيمة في عام 1989/88 (65,444) وأعلى 
قيمة في عام 1987/86 (2,8317). 

ج - تشير النتائج المسجلة لمعامل الحساسية للموازنة العامة في مصر إلى 
أن هناك فجوة موجودة ومتنامية بين نمو الإنفاق العام ونمو الإيراد العام خلال 
الفترة المشار إليهاء وفي الكويت تشير النتائج إلى زيادة في التغير النسبي للإيرادات 
(46152) في المتوسط مقابل زيادة في التغير النسبي في الإنفاق (4612,5) خلال فترة 
العجز في الموازنة الحكومية. وإن كانت البيانات المتاحة حديثا تشير إلى انخفاض 
نسبة العجز في الموازنة العامة في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي» بلغت 
حوالي 906,5 في عام 1991 زادت قليلا إلى 967,8 عام 1992 ثم عادت للانخفاض إلى 
حوالي 904 عام 3 (التقرير الاقتصادي العربي الموحد» 4 ص2998). 
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جدول رقم (10) 


تقدير معامل حساسية الإيرادات الحكومية 
للتغير في النفقات الحكومية في مصر والكويت (1991/90-1981/80) 


حرا لوب ا تم 
تحاف لحر 
1 
اه 


الكويت 
0000 


0,1456- 


55 8 


0,0580> 90-89 


ا 


وهكذاء نجد أن تباطؤ نمو الإيرادات ا 
مسايرة النمو الحادث في الإنفاق العام قد ساهم في اتساع الهوة نسبيا بين 
الإيرادات الحكومية والنفقات الحكومية في الكويت» واتساع هذه الهوة بشكل كبير 
في مصر . 
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ويلخص جدول (11) متوسط معدلات نمو الإنفاق الحكومي والإيراد 
الحكومي في كل من مصر والكويت خلال الفترة 199180-1971/70. 

ومنه يتبين بطء نمو الإيرادات الحكومية في الكويت من حوالي 49 خلال 
فترة السبعينيات مقابل 033,6؟ لمصر خلال نفس الحقبة إلى معدل نمو سالب 
(:9615,2) في الثمانيئيات بالنسبة للكويت و 13,5/ لمصر. 

وفي المقابل لم تتغير النفقات الحكومية في نفس الاتجاهء فهي وإن 
انخفضت فإنها قد سجلت معدلات انخفاض أقل من معدلات انخفاض الإيرادات 
الحكومية؛ نجد الإنفاق الحكومي قد انخفض من 29,1/ إلى 112,5 فقط خلال 
الحقبتين. وفي مصر كان الفرق بين انخفاض الإيراد الحكومي والإنفاق الحكومي 
خلال الفترتين هو 10 و 5 نقاط على التوالي. 

جدول رقم (11) 
متوسط معدلات نمو الإيراد والإنفاق الحكومي في مصر والكويت 


2و2 


|ضحت] سر إمحت | سر] 
الايراد الحكومي 48,8 -15,2 11 
29,1 5ر12 16 
- 637 3274 
3 - عجز الموازنة العامة: 
1-3 مفهو, 0 العجز وقياسه: 


الانفاق الحكومي 
نسبة الايراد العام الى 
الناتج المحلي الاجمالي 
يختلف مفهوم العجز في الموازنة العامة باختلاف الغرض من دراسته 
وقياساته وكذلك بمدى وفرة ودقة البيانات المتاحة والمستخدمة في قياس هذا 
العجزء إلا أن المفهوم الشائع هو زيادة إجمالي المصروفات العامة على إجمالي 
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د 
الإيرادات العامة» وهو ما يعرف بالعجز المالي أو الشامل. وهذا العجز يُظهر مدى 
تقاعس أو قصور الإيرادات السيادية والتحويلية والرأسمالية عن الاستخدامات 
الجارية والرأسمالية في الموازئة العامة للدولة. ويفيد قياس العجز بهذا المفهوم في 
قياس الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة ويفيد في استخلاص نتائج معينة 
بيخصوص أداء السياسات المالية والسياسات التصحيحية «(زكي» 9 . 
2-3 تطور عجز الموازنة في مصر: 

تصور البيانات الرسمية المتاحة تزايد وتنامي العجز في مصر. ويوضح ذلك 
نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو السنوي «المركب»؛ 
جدول (12). فقد زادت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18,6/ في 
المتوسط خلال النصف الثاني من السبعينيات إلى 22,6/ مع بداية النصف الثاني من 
الشمانينيات ثم إلى 37,4/ مع أوائل حقبة التسعينيات. وفي نفس الوقت نما العجز 
بمعدل سنوي ثابت خلال الفترة 1991/80-1976/75 حتى بلغ حوالي 24/. إلا أن 
الوضع المالي يُظهر تحسنا خلال السنوات 199381 حيث انخفضت نسبة العجز 
إلى الناتج المحلي إلى 18/ عام 199291 ثم إلى 1/7 عام 2 كذلك انخفض 
معدل النمو السنوي في العجز إلى 7/ عام 199281 ثم تحسن إلى -2,2/ عام /1993 
2. وقد يُبرز ذلك تبني الاقتصاد المصري كب ب عاك برامج 
التثثبيت مع صندوق النقد الدولي في عام 1991. 

جدول رقم (12) 
مؤشرات عجز الموازنة العامة في مصر لسنوات مختارة 
م4 


م 0 0 0 00 


متت 
الاجالي 
معدل الثمو السنوي 


المصدر: حسبت هذه السب باستتخدام بيانات البنك المركزي المصري (عن وزارة المالية)» 
التقرير السنويء (أعداد مختلفة) . 


ربيع 1996 ونيس فرج عبدالعال 79 


وعن تطور العجز في الموازنة الحكومية بالكويت فقد بدأ مع أوائل 
الثمانينيات عندما أظهرت الموازنة عجزاً لأول مرة في عام 198281 قدره 181,1 
مليون دينار كويتي؛ وذلك باستخدام مفهوم العجز الرسمي#". 

إلا أن هذا التعريف للعجز يُظهِر مخصصات حساب احتياطي الأجيال 
القادمة وزيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية ضمن جانب المصروفات رغم 
أنها تمثل في حقيقة الأمر مدخرات جرى توجيهها لحسابات أخرى بغرض 
الاستثمار» كما أنه يستبعد من جانب الإيرادات إيراد استثمارات حساب الاحتياطي 
العام وحساب صندوق إحتياطي الأجيال القادمة؛ لذلك فإنه لايعبر عن حقيقة 
الوضع المالي للحكومة في الكويت. إلا أنه لما كان هذا العجز يمثل أحد صور 
القياسات المستخدمة في العجز فإن البيانات الرسمية المتاحة تظهر عجزا «رسميا» 
مستمرا ومتناميا في موازنة الحكومة بالكويت خلال حقبة الثمانينيات. 

فقد أظهرت الحسابات الختامية للدولة أن العجز (باستثناء سئة الغزو) قد 
سجل معدلا للنمو في سنة 1983/82 يصل إلى حوالي 417/: حيث بلغت قيمته 8936 
مليون دينار بزيادة قدرها 755 مليون دينار عن قيمة العجز في سنة 198281. وخلال 
فترة الثمانينيات بلغ معدل نمو العجز أقصى نسبة انخفاض له في عام 1988/87 
حيث وصل إلى 40/. (انظر جدول رقم 13). ثم زاد بصورة كبيرة جدا في سنة 
الغزو ليصل إلى 7368 مليون دينار بمعدل نمو حوالي 459/. ثم تحسن الوضع 
نسبيا في عام 1992891 حيث انخفض العجز بحوالي 26/. 


جدول رقم (13) 
تطور العجز حت بالموازنة فني الكويت (1992/91-1982/81) 


الك نت بك ذخا نك كك عات 2 مانت 


639,4 ترك102 | 13023 2 | 5436 
41,3 203 كرقكه | -26,2 


المصدر: بنك الكويت المركزيء التقرير الاقتصادي» 7 غتلفة) . 
وبالإضافة إلى ذلكء فإنه عند الأخذ بمفهوم العجز الإجمالي نجد أن العجز 
الرسمي يتلاشى ويتحول إلى فائض» مسجلا أعلى معدل نمو له فى سنة 1988/85 (46150) 
بينما بلغ أقصى انخفاض في معدله عام 188786 حيث انخفض بنسبة 191/61. 
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ا ببسل»”وااااا7٠ج٠بستتاتيب7ا060ااا‏ 116161ا9ا9ووا0اااا 10222-10020200[ 


وبتحليل علاتة العجز ببعض المؤشرات الاقتصادية في الكويت يتضح أن نسبة 
العجز إلى الإيرادات الحكومية قد سجلت أعلى قيم مقارنة بنسبته إلى النفقات الحكومية 
في كل سنوات الفترة (ماعدا عامي 92 و 1983). وهذا يؤكد على استمرار العجز وقصور 
الإيرادات الحكومية عن تغطية النفقات الحكومية: وأن الإيرادات الحكومية تحتاج إلى 
موارد مالية إضافية حتى يمكن مواجهة النفقات الحكومية (جدول 14). 
جدول رقم (14) 
علاقة العجز ببعض المؤشرات الاقتصادية في الكويت (1991/90-1982/81) 


المصدر: للسنوات من 1982181 حتى 1991/90 حسبث هذه النسب باستخدام بيانات بنك الكويت المركزي» التفرير 
السنويء 1993. الستنان 1992 و 1993 أخذت بياناتهما من التقرير الاتتصادي العربي الموحد: 1994: ص 301-299. 
2-3 أسباب عجز الموازنة: 

يتضح مما سبق أن عددا من الأسباب قد ساهمت في ظهور عجز الموازنة 
بالكويت خلال حقبة الثمانينيات. ويأتي في مقدمة هذه الأسباب» بل وأهمهاء 
ارتباط الإنفاق الحكومي بالإيرادات النفطية. فزيادة هذه الإيرادات بصورة هائلة - 
خاصة في فترة السبعينيات - قد صاحبه نمو كبير في الإنفاق الحكومي؛ وعندما 
بدأت الإيرا ادات في الانخفاض خلال الثمانينيات» لم ينخفض الإنفاق الحكومي 
بنفس النسبة بل استمر ينمو بمعدلات كبيرة» وحتى عندما انخفض الإنفاق 
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الحكومي كان ذلك بمعدلات أقل من معدلات انخفاض الإيرادات النفطية» وذلك 
يعكس حقيقة الوضع في الموازنة العامة لدولة الكويت» فزيادة الإيرادات الحكومية 
مرتبطة بزيادة إيرادات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي مرهونة بزيادة الإيرادات» أما 
انخفاض الإنفاق الحكومي فتحدده مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية التي 
شكلت ذلك النمط والسلوك الانفاقي #الزخمي» خلال فترة السبعينيات 
والثمانينيات. وذلك يعني أن الوضع المالي للحكومة يحدّ كثيرا من تزايد حجم 
الإنفاق الحكومي بينما تلعب عوامل أخرى غير مالية دورها في الحدّ من انخفاض 
الإنفاق الحكومي . 


' إن تحليل أسباب العجز في الموازنة لابد أن يقترن بتحليل ودراسة مصادر 
هذا العجز وبيان أي العمليات تعتبر مسئولة بدرجة كبيرة عن تحقيقه. ولتحقيق هذا 
الهدف فقد قُسّم العجز في الموازنة إلى ثلاثة أنواع. العجز الكلي والعجز الجاري 
والعجز الرأسمالي. ويفيد هذا التقسيم في تحديد مصادر عجز الموازنة في مصر 
والكويت وذلك في إطار من متطلبات وتحديات التنمية» وذلك.من خلال التركيز 
على أداء الوسائل والآليات اللازمة لمراقبة ومتابعة الإنجازات والوقوف على العائد 
المتحقق من المصروفات. 


ويصور الجدول رقم (15) مصادر العجز في كل من الكويت ومصر ومنه 


أ - تعتبر الموازنة الرأسمالية مصدر العجز في كل من الكويت ومصر خلال 
الفترة المشار إليها في الجدول. 


ب - لعب الإنفاق على استملاك الأراضي دوراً كبيراً في ازدياد الإنفاق 
الحكومي بالكويت»؛ حيث تقوم الحكومة بشراء الأراضي من المواطنين بأسعار 
أعلى من قيمتها السوقية وإعادة بيعها بأسعار رمزية لتشجيع بناء المساكن في 
المناطق المخصصة. 
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ج - حققت الموازنة الجارية في الكويت فائضا بلغت نسبته حوالي 124/ 
من الموازنة الرأسمالية خلال الفترة كلها. كما يلاحظ أنه عندما تحقق عجز في 
الموازنة الجارية خلال سنوات 2199180 199281 انخفضت نسبة العجز الرأسمالي 
إلى العجز الكلي . 

د - احتل عجز الموازنة الرأسمالية في مصر أهمية كبيرة مقارنة بعجز 
الموازنة الجارية» تراوحت بين 85/ من العجز الكلي في سنة 1988/88 و 90129 سنة 
2 

ولعل الباحث في دراسة أسباب ومصادر عجز الموازنة في كل من مصر 
والكويت يمكن أن يلحظ مدى حرج وصعوبة موقف السياسة المالية سواء تعلق 
ذلك باتخاذ تدابير من شأنها كبح جماح الإنفاق الحكومي (بما يترتب عليه من آثار 
سلبية على النطاق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) أو مواءمة الإنفاق الجاري 
والاستثماري للموارد المنتظمة الجارية والرأسمالية؛ والعمل على تدبير الموارد 
اللازمة لتمويل العجز. 1 

ويمكن التدليل على ذلك من استقراء بعض المؤشرات. والتي من بينها 
تزايد أعباء التمويل الخارجي والمحلي للعجز. ففي مصر بلغ معدل نمو مدفوعات 
فوائد الدين العام حوالي 28/ مقابل 9011 للناتج المحلي خلال حقبة الثمانينيات1199, 

فطبقا للإحصاءات الرسمية المنشورة؛ بلغ متوسط نسبة الدين العام المدني 
الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1/44 خلال الفترة 1991/90-1983/82 
في مصرء بينما بلغت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات حوالي 1/23 
في المتوسط خلال نفس الفترة. وفي 1983/82-199281 ارتفعت هذه النسبة إلى 
5 كما تشير الإحصاءات أيضاً إلى تزايد نسبة إجمالي مدفوعات أقساط وفوائد 
القروض و«الالتزامات إلى عجز الموازنة من 37,8/ عام 198382 إلى حوالي 1/47 عام 
6 ثم حوالي 82,5/ عام 7198493" . 

وفي الكويت زادت نسبة العجز «الرسمي؛ إلى الصادرات من حوالي 04؟ مع 
بداية ظهور العجز في الموازنة العامة للحكومة إلى حوالي 9643 في أوائل 
التسعينيات!18. 
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4-3 تمويل عجز الموازنة العامة: 

تشير التقارير إلى أن عجز الموازنة في الكويت خلال حقبة الثمانينيات 
كان في حدود أمكن التحكم فيها نسبياً كما أمكن تمويلها من خلال عوائد 
استثمار الاحتياطي العام والسحب من حساب هذا الاحتياطي وتسييل أصول 
الاستثمارات الحكومية والإيرادات المتحصلة من إصدارات أدوا ات الدين العام 
المستحدثة عام 91987. وقد زاد من حدة المشكلة ماترتب على الغزو العراقي 
من تدمير ونهب لعناصر الإنتاج المحلية إلى الحد الذي أصبح معه حجم 
العجز في الموازنة العامة يمثل مشكلة تمويلية إلى جانب كونه خللا في 
الميزانية له انعكاسات سلبية على أداء الاقتصادي الوطني. 

وبصفة عامة فإن الأثر الأكبر لتمويل العجز من تسييل أصول الاستثمارات 
الحكومية تمثّل في تآكل هذه الأصول. وقد قدرت بعض الدراسات حجم 
الاستثمارات الخارجية التي حدث استنزافها بحوالي 15 مليار دينار حتى عام 
01 كما قدرت هذه الدراسة ازدياد انهيار الاستثمارات الكويتية في 
الخارج بحوالي 5 مليارات دولار في اسبانيا وحدها وهي تمثل جزءاً من خسائر 
تبلغ 83 مليار دولار حتى موازنة 188483. بالإضافة إلى ذلك انتهجت الكويت 
في نوفمبر 1987 إصدار سندات الدين العام وأذون الحزانة وذلك بهدف تمويل 
عجز الموازئة وامتصاص فائض السيولة المحلية ووقف استنزاف الاحتياطيات 
واستثماراتها. إلا أن التطبيق العملي لهذا الأسلوب في الكويت نتج عنه عدد من 
الآثار: منها ازدياد مديونية الحكومة» والتي وصلت إلى حوالي عشرة مليارات 
دينار» منها أكثر من ملياري دينار على شكل أذونات وسندات خزانة حصلت 
عليها الحكومة من السوق المحلية')» كما ازداد تآكل جزء كبير من الاستثمارات 
الخارجية وصل - في أقل تقدير لها - إلى حوالي 15 مليار دينار حتى عام /1984 
8. كما أنها لم توقف نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج. فطبقا لإحصاءات 
البنك المركزي» في نهاية الثمانينيات استمر نزوح الأموال للخارج يسبب ارتفاع 
معدلات العائد في الخارج نسبة إلى الدينار. كما أنه وبسبب زيادة حجم الدين 
العام للحكومة وتواضع سعر الفائدة التي تطرح بها هذه السندات» فإن القطاع 
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الخاص يفضل استثمار أمواله في أصول مادية أو مالية أخرى تدر عائداً أفضل» 
ولذلك فإن الحكومة عادة ماتصدر هذه السندات (في شكل أذون خزانة) وتفرض 
على البنك المركزي شراءهاء وهنا يقوم البنك المركزي بإصدار كمية من النقود 
مساوية لقيمة تلك السندات وبذلك يزيد عرض النقود في الاقتصاد القومي» مما 
يخلق ضغطا على السياسة النقدية وهيكل أسعار الفائدة ومعدلات التضخه© . 


جدول رقم (15) 


مصادر العجز في الموازنة العامة في كل من الكويت ومصر 
(1982/81 - 1985/84 1988/88 - 1993/92) 


الكويت (بفثة مليون دينار) مصر (بفئة مليون جنيه مصري) 


الفائض (العجز) | الفانض (العجز) | الفائض (العجز) | الفائض (السجز)| القائض (المجز) | الفائض (العجز) 
لجاري (ب الكلي () الجاري (ب) الرأسمالي 


)4268( 


4780 


إننيكا 
إلييكا 
(10226) 
إلنننا 
مدو 
(10896) 
إزبيلكا 


: بيانات الكويت: الإحصاءات الالية للحكومة (01987. 1994). بنك “الكويت 
المركزيء التقرير الاقتصادي. 1997-92. 
بيانات مصر: البنك الأهلي المصري» النشرة الاقتصاديةء (أعداد ختلفة) . 

وفي مصرء احتلت المصادر الخارجية مركز الصدارة من حيث أهميتها 
النسبية حتى نهاية الثمانينيات في تمويل عجز الموازنة. فقد فاق معدل نمو قوائد 
الدين العام معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الثمانينيات» حيث بلغ 
معدل النمو للفوائد ما يزيد عن 9029 بينما لم يتعدا معدل نمو الناتج عن 911. 
ويصور الجدول رقم (16) تطور الأهمية النسبية لمصادر تمويل العجز في الموازنة 
الحكومية بمصر خلال الفترة 1987/86 - 198493 . 0 
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جدول رقم (16) 
تطور الأهمية النسبية لمصادر تمويل العجز في الموازنة في مصر 
(1987/86 - 1994/93) 
2 


- التمويل الخارجي 217 5ر28 كر4ة | 28,2 
- الأوعية الادخارية المحلية 8 |1 ,15 2,2 9 7 | 56,6 
- الجهاز المصرفي 1 2 | 51,6 | 38,7 | قرقه | 25,1 | 14,9 


المصدر: حسبت هذه النسب من بيانات البنك الأهلي المصريء النشرة 
الاقتصادية» العدد 01 المجلد 46 » 21993 ص 245 . 

يتضح من المؤشرات الواردة بالجدول ما يلي: 

أ - تناقص نسبة التمويل الخارجي (التسهيلات الائتمانية) للعجز الكلي 
خلال الفترة 198786 - 199281 وإن بدأ يزداد زيادات طفيفة بعدها وصلت إلى 
2 عام 1994/93. 

ب - منذ أوائل التسعينيات بدأ يقل الاعتماد على التسهيلات الاثئتمانية 
الخارجية في تمويل عجز الموازنة» وفي المقابل ازداد التوجه نحو تعبئة الموارد 
المحلية . 


- ازداد التجاء الحكومة إلى الجهاز المصرفي لتغطية نسبة كبيرة من 
العجز الكلي» وصلت إلى أعلى معدل له في موازنة 199089 (952) وانخفضت 
كثيرا في موازنة 1994/83 (615؟). ويوضح ذلك أنه مع بداية التسعينيات ازداد 
الاعتماد في تمويل الجزء الأكبر من العجز الكلي على موارد محلية «حقيقية؛ دون 
الالتجاء إلى الجهاز المصرفي» وذلك تجنبا للآثار التضخمية. ويتضح ذلك من 
نسبة التمويل من الأوعية الادخارية المحلية إلى العجز الكلي» فقد ازدادت من 
29 في موازنة 1991/90 إلى حوالي 9057 في موازنة 1994/83. 
ورغم مساهمة أذون الخزانة في استقرار سعر صرف الجنيه المصري 
وامتصاص فائض السيولة المحلية إلى جانب دورها التمويلي «قصير الأجل!» لعجز 
الموازنة؛ فإنها تسببت في تضخم مشكلة خدمة الدين المحلي العام؛ حيث بلغ 
معدل نموها «الأسي» الثابت حوالي. 28* سنويا خلال فترة الثمانينيات وحتى عام 
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0ك 
3 . كما كان لها أثرها السلبي على الاستثمار في الأوعية الادخارية الأخرى 
بسيب ارتفاع معدل العائد على هذه الأذون مقارنة بالمعدلات على الأوعية 
الادخارية الأخرى. وأخيرا - وليس بآخر - تأثيرها على سلوك المستثمر في 
القطاع الخاص 200 


4 - مواجهة العجز في الموازنة» أسلوب مقترح: 

أوضحت دراسة وتحليل ظاهرة عجز الموازنة» تطورها وأسبابها 
ومصادرهاء في كل من الكويت ومصر أنها ترتبط بشكل كبير بمجموعة من 
الاختلالات. لذلك فإن أي أسلوب لمواجهة مشكلة العجز لا بد أن يكون في 
إطار هذه الاختلالات. كما يختلف هذا الأسلوب في الأجل القصير عنه في 
الأجل الطويل خاصة إذا ما أصبح العجز مزمنا ومتأصلا كما هو الحال في 
الاقتصاد المصري. ولما كان العجز هو نتاج تفاعل قوتين تعملان في اتجاهين 
متضادين : الإيرادات والنفقات» فإن علاج العجز ببساطة يتضمن التعامل مع هاتين 
القوتين. وتنحصر حدود العلاج - في الأجل القصير - في مسألة تدبير الموارد 
اللازمة لتمويل الإنفاق الزائد وبالتالي تغطية العجز. ويبدو هذا صحيحا في حالة 
عجز الموازنة الحكومية في الكويت حيث إنه لم يمثل مشكلة مالية «حادة» وبالتالي 
فإن أي زيادة في الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع في الأسعار أو زيادة في حصة 
الإنتاج ستؤدي إلى إنهاء المشكلة وعلاج العجز. إلا أن الأمر لم يعد بهذه 
البساطةء على الأقل في الأجل الطويل. 

وعلى ذلك فإن مواجهة العجز في الموازنة العامة بالدولة - في الأجل 
الطويل - تسير في اتجاهين» يتناول الأول جانب الإيرادات بينما يتناول الجانب 
الثاني الإنفاق. 
14 جانب الويرا ادات : 

لما كان عجز الموازنة الحكومية بالكويت حديث العهذ» حيث بدأ ظهوره 
في أوائل الثمانيئيات بعد أن كانت موازنة فائض لفترة زمنية طويلة وجاء ظهوره 
نتيجة لتقاعس الإيرادات النفطية عن مجاراة النفقات الحكومية وأسلوب إعداد 
الموازنة الذي يستبعد إيراد الاستثمارات من جانب الإيراد وإدراج حساب احتياطي 
الأجيال القادمة وزيادة رأس مال الصندوق الكويتي للتنمية ضمن جانب الإنفاق. 
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إلا أن الأخذ بمقاييس أخرى للعجز يُظهر أن هناك فائضاً وليس عجزاً. كما أن 
البحث في مصادر العجز أظهر أنه يكمن في الموازنة الاستثمارية وليس في 
الموازنة الجارية» والتي تحقق فائضا. 

وفيما يتعلق بجانب الإيرادات تجدر الإشارة إلى الأمور الآنية: 

1 - كان لاعتماد الكويت على النفط كمصدر وحيد للدخل أن التقلب في 
إيراداته يعتبر السبب الأول في تناقص نمو الإيرادات العامة وبالتالي فإن تنويع 
مصادر دخلها سيؤدي بالتأكيد إلى استقرار هذه الإيرادات وسيساعد على علاج 
العجز في موازنتها العامة؛ ويكون ذلك من خلال دعم طاقة الدولة الضريبية مع 
عدم الإضرار بحوافز الإنتاج والادخار والاستثمار. وقد أوضحت النتائج أن 
الاقتصاد الكويتي يتميز بجهد ضريبي منخفض أي أن الضرائب المتحققة أقل من 
الطاقة الضريبية الممكنة» وهذا يؤكد أن المشاكل المالية - تعود إلى حد كبير - 
إلى قصور السياسة الضريبية. ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لتطوير فلسفة السياسة 
الضريبية وذلك في إطار تعظيم حصيلة الموارد السيادية وإعادة الهيكلة بتنظيم 
العلاقة النسبية بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة من ناحية وبين مكونات 
الضرائب المباشرة نفسها. 

ويعتبر تطوير النظام الضريبي والارتفاع به إلى المستوى الذي يمكنه من 
تعبئة الموارد من المهام التي تعالج تضاؤل الحصيلة من الضرائب في الكويت 
ومساهمتها في تمويل الإنفاق الحكومي . إلا أنه يلزم مراعاة عدة معايير عند صياغة 
وتطوير نظام ضريبي في الكويت ومصر. من بين هذه المعايير: 

أ - رفع كفاءة النظام الضريبي من خلال تقوية وزيادة الطاقة الضريبية 
ومراعاة الشمولية في هذه الطاقة للدخول وكافة الأرباح والإيرادات. 

ب - ترشيد استخدام الموارد الضريبية . 

ج - عدم إضرار السياسة الضريبية بحوافز الإنتاج والادخار والاستثمار. 

د - العدالة في توزيع الأعباء الضريبية بحسب القدرة على الدفع؛ وهذا 
يعني أن تكون الضرائب تصاعدية من :'حيث حجم ومعدل الضريبة» ويأتي مع ذلك 
ضرورة توافر الشعور القومي بضرورة المساهمة الاجتماعية في تحمل أعباء الضريبة 
ومحاربة التهرب الضريبي. 
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2 - يأتي كذلك - من الطرق التي يمكنها تحقيق هدف تنويع الدخل - 
زيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. فمازالت مساهمة 
الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الكويت 
منخفضة» ولم تتعد 905,5 عام 0 زادت إلى 611,6؟ عام 0 . ولم تتعد هذه 
النسبة في مصر 9618 عام 201990 . 


3 - تشجيع دور القطاع الخاص بما يوقر فرصا استثمارية تساهم في تشجيع 
رؤوس الأموال في الخارج على العودة» وذلك كأحد السبل المتاحة لحماية 
وترشيد الاستثمارات الخارجية. 


4 - ترشيد توجيه حصيلة الدين العام نحو تمويل الاستثمارات المنتجة بما 
يزيد من الطاقة الإنتاجية للمجتمع وبذلك يمكن لفوائض هذه الاستثمارات أن 
تساهم في سداد فوائد وأقساط أصل الدين. كما يستلزم أيضا تحقيق التوازن بين 
اعتبارات الدين العام وتأثيره على القطاع الخاصء أي تستخدم معدلات الفائدة 
على سندات الدين العام بما يكفل جذب المندخرات. وأيضا تئمية الوعي 
الادخاري لدى الأفراد والمؤسسات بما يكسب هذه السندات الثقة وتوفير بعض 
المزايا القانونية والضريبية . 


5 - يأتي دعم طاقة الدولة الضريبية بين أهم ما يجب أن تهدف إليه السياسة 
المالية في مصر. فقد أظهر قياس الجهد الضريبي في مصر ارتفاع ذلك الجهد 
خلال الفترة 1974-71» 1984-80: 1990-85 (جدول 9). مما يعني أن المشاكل التي 
تواجه مالية الدولة لا ترجع إلى قصور السياسة الضريبية» بل إلى عوامل أخرى» 
ومع ذلك تستمر جهود الدولة في ازدياد معدلات الضرائب وارتفاعها بشكل يسبب 
ضررا كبيرا لحوافز الإنتاج والادخار والاستثمار. والحل يكون من خلال دعم 
الطاقة الضريبية عن طريق وصول الضريبة إلى شتى أنواع الدخل والمجالات 
والمواقع الممكنة. فقد أغفل المشرع إلى حد كبير ما يتعلق بالحدود القصوى التي 
لا يجوز للطاقة الضريبية أن تتجاوزهاء وإلا أثرت سلبيا على عمليات الإنتاج 
والتوزيع والأسعارء وحوافز الإنتاج والادخار والاستثمار وقد تغذى عمليات 
التهرب الضريبي . 
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وفي هذا الإطار يرى زكي (1988) أن النظام الضريبي يعتبر أحد «وليس كل» 
عناصر النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد» وبالتالي فإن تطوير هذا النظام» 
والرقي به إلى مستوى المسئوليات والوظائف التي يجب أن يؤديها في مجال 
تعبئتها للموارد وزيادتها وتحسين كفاءة الأداء المالي . 

24 جانب الإنفاق: 

يتطلب جانب الإنفاق العديد من المعالجات والتي تدور في إعادة صياغة 
لأولوياته وربطه بمصادر الإيراد. وهذا ما يعني ترشيد الإنفاق. وليس القصد بهذا 
الترشيد نقص أو ضغط الإنفاق فإن ذلك يعارض ما تضطلع به الحكومة من دور 
في النشاط الاقتصادي والتنموي. ولعل ما قصد به هو كفاءة الإنفاق الحكومي. 
ويظهر على سطح النقاش مجموعة من الاعتبارات أهمها: 

أ - ترشيد السلوك الاستهلاكي المظهري والبعد عن فلسفة الرفاهية والنمط 
الاستهلاكي البعيد عن الواقعية . 

ب - تحسين إدارة المشاريع» وتأجيل الإنفاق على بعض البنود غير الملحة 
كالاستملاكات العامة واتباع سياسة جديدة للتوظف تعتمد على توجيه العمالة نحو 
القطاع الخاص للتخفيف عن باب الرواتب والأجور في الموازنة. 

ج - ضغط الإنفاق الاستهلاكي الحكومي غير الضروري وبالتالي تحرير 
موارد سلعية وخدمية تعمل على تحقيق الأغراض الإنتاجية الضرورية. 

د - مراجعة عناصر الدعم والتركيز على الدعم لأغراض الإنتاج وإعطاء 
أولوية لدعم السلع التي تشبع حاجات السلع الوسيطة. 

ه - مراجعة الإنفاق على الدفاع والتسليح» وتنمية الإنفاق الاستثماري . 

و - زيادة مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص عمل والاهتمام بتدريب 
العاملين لرفع الإنتاجية . وهذا ما يتفق ومطالب صندوق النقد الدولي المتعلقة 
بعلاج العجز بالموازنة الحكومية في إطار برامج التثبيت الاقتصادي. 

وفي النهاية» فإن وسائل علاج العجز يجب أن تكون في إطار من رؤية 
متكاملة واستراتيجية مترابطة الأركان بدءا من تطوير شكل ومضمون الموازنة العامة 
وكونها ميزانية تخطيطية ترتبط .بالخطة الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل وإدخال 
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د 
بدائل للإيرادات النفطية وإعادة النظر في سياسة الإنفاق وترشيد ذلك الإنفاق وبما 
يرتبط بالإصلاح الإداري ودعم القطاع الخاص والاهتمام بمجال التصنيع وخاصة إذا 
هما جرى ذلك فى إطار من التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة. 


خائمة 

استهدف البحث دراسة وتحليل عجز الموازنة العامة في كل من الكويت 
ومصر . كما تناولت الدراسة تحليلا لأسباب ومصادر العجز في البلدين. ثم اختتم 
البحث بوضع تصور مقترح للتصدي لعجز الموازنة ومواجهته بأسلوب أكثر واقعية 
ينفق ومتطلبات السياسات والأهداف التنموية وفي إطار من السياسات التصحيحية 
والإصلاحية للاقتصاد المحلي. 

وقد أظهر التحليل أن ظاهرة العجز في موازنة الحكومة بالكويت ترجع بصفة أساسية 
إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والتي تعتمد في جزء كبير منها على الإيرادات النفطية. 
كما يرجع العجز إلى نمط إعداد الموازئة في تضمين بنود معينة واستبعاد بنود أخرى. إلا أن 
الأخذ بمفهوم العجز الشامل أظهر تحقق فائض» بينما تبين أن عجز الموازنة العامة في مصر 
عجز هيكلي مزمن بل وأيضا متأصل لعدة عقود. كما تبين أن عجز الموازنة الاستثمارية 
يعتبر أحد مصادر العجز سواء في مصر أو الكويت رغم تحقق فائض في الموازئة الجارية 
في الثانية وعجز جار إلى جانب العجز الشامل والعجز الاستثماري في الأولى . 

وقد لجأت الكويت في بداية ظهور العجز إلى السحب من الاحتياطي العام 
لتمويل العجز مما انعكس - مع عوامل أخرى - على تآكل الاستثمارات الخارجية» ثم 
لجأت إلى الاقتراض من السوق المحلية عن طريق أدوات الدين العام ابتداء من نوفمبر 
7 وإصدارات أذون الخزانة. أما عن تمويل العجز في مصر فقد جرى من .خلال 
عدة مصادر ما بين السوق المحلية - وما نجم عنه من تفاقم حجم الدين العام - 
والسوق الدولية وما أسفر عن الانغماس في دائرة الديون الخارجية. وقد اتضح أن 
مواجهة العجز مسألة ليست هيئة وليس الأمر مقصورا على عمليات التخفيض 
المحدودة في الإنفاق الحكومي» بل إن هناك حاجة لوضع سياسات اقتصادية ومالية 
لسنوات عديدة تؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على العجز في الموازنة العامة. 

لقد أوضح البحث ضرورة النظر إلى الميزانية العامة بواقعية وشمولية وفق 
إطار جديد يضم جميع أوجه الإيرادات والمصروفات العامة. هذا الإطار لابد أن 
يرتكز أساساً إلى توجهات معينة وأهداف واضحة للسياسة المالية يجري 
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استخلاصها من استراتيجية طويلة الأجل لمختلف أوجه الإنفاق الحكومي تهدف 
إلى المحافظة على احتياطيات الدولة المالية. كذلك تتطلب توجهات السياسة 
المالية اعتبار الموازنة موازنة أداء وموازنة تخطيطية تعمل على الارتقاء بمستوى 
الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية . 

وفي إطار جهود كل من الكويت ومصر لتحسين أوضاع ميزانيتيهما وحرصا 
على تقليص العجزء اتخذنا عددا من الإجراءات لخفض وترشيد النفقات العامة» 
وزيادة الموارد الحكومية وتحسين كفاءة الأداء المالي. وقد انعكس ذلك في برامج 
الإصلاح الإقتصادي وسياسات الإستقرار التي تبنتها حكومتا الدولتين بهدف تحقيق 
الإستقرار الاقتتصادي وإعادة هيكلة اقتصاداتها بما يؤدي إلى رفع كفاءة إدارة 
وتخصيص الموارد. ومن أهم معالم هذه السياسات والبرامج ترشيد الدعم 
وتحسين نظام جباية الضرائب وزيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. 

ونتيجة لذلك فقد تمكنتا - بحسب التقديرات الأولية للميزانية الحكومية - 
من تقليص العجز المالي. ففي مصرء استمر الوضع المالي في التحسن عام 1983 
حيث انخفض العجز إلى حوالي 1,6 مليار دولار (بأقل من نصف ما كان عليه في 
العام السابق) أي ما يقرب من 3,4 من الناتج المحلي الإجمالي (التقرير 
الاقتصادي العربي الموحدء 86:1994). وتعتبر خطوات ومحاولات ضبط الإنفاق» 
وتحسين الإيرادات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الاقتصاد المصري 
وجح اكات بكرا بزر زاك الصيز الاك ووو لسعاي 
الموازنة الحكومية في مصر. 

أما في الكويت» فقدا أمكن خفض النفقات العامة بحوالي 87/ عام 1993 
وخاصة النفقات الجارية» وذلك في إطار توجهات الحكومة نحو خفض النفقات 
الاستثنائية ذات العلاقة بتكاليف حرب الخليج ومدفوعات الديون المستحقة على 
النظام المصرفي المحلي. وقد واصلت الحكومة سعيها نحو خفض الدعم المقدم 
لعدد من الخدمات العامة وترتيبات بيع أسهم الحكومة في عدد من الشركات 
العامة. وقد انخفض العجز في عام 1993 إلى أقل من 1/33 عما كان عليه في العام 
السابق» ليصل إلى حوالي 5 مليار دولارء أي حوالي 23/ من الناتج المحلي 
الإجمالي (التقرير الاقتصادي العربي الموحد» 087:1994. 
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4 التقرير الاقتصادي العربي الموحد (1994). 

2( وزارة التخطيطء الإدارة المركزية للإحصاءء المجموعة الاحصائية السنوية 1993 
العدد الثلاثون ص 234» جدول رقم 201. 

رك أنظر رمزي رزكي» (0985- 


َك البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالمء 1983. 
)05 التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1988 1994. 
9( وزارة التخطيط مرجع سابق. 


06 مركز الوطن للمعلومات والدراسات 1993/3/13. 
إل أنشىء هذا الحساب في عام 1976 بقانرن رقم (106) ببدف تكوين احتياطي بديل 


للثروة النفطية . 

9 التقرير الاتتصادي العربي الموحدء 1988 مرجع سابق. 

(10) وزارة التخطيطء المجموعة الإحصائية السنويةء الإحصاءات المالية للحكومة» 
أعداد متلفة . 


11) انظر سعد حافظء (986). 
وكذلك دراسة الباحث حول قياس كفاءة الحجم في القطاع العام الصناعي في مصر 
(1993). 

012 انظر في الطاقة الضريبية والجهد الضريبي 1971 ,مدعا 1976 يفعاه . 

(03) انظر رمزي زكي» 1989. 

(14) يعرف العجز الرسمي للحكومة بأنه زيادة النفقات الحكومية على الأبواب الخمسة 
للإنفاق مضافا إليها خصصات حساب احتياطي الأجيال القادمة وزيادة رأسمال 
الصندوق الكويتي للتنمية على الإيرادات النفطية وغير النفطية غير متضمن عوائد 
استثمارات الاحتياطي المالي للحكومة. 

(05 بنك الكويت المركزي» 1992. 

(16) بلغ معدل نمو الإنفاق على الجهاز الإداري والحكومي خلال نفس الفترة حوالي 
3 الدفاع 19م والدعم 7/. 

0 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءء القاهرة» 1992. 

)018 بنك الكويت المركزي » 1992 . 

(19) الرجع السابق. 

رمم مركز الوطن للمعلومات والدراسات؛ اهيار الاستثمارات نزيف دائمء العدد 51» 
1/1 

20 بنك الكويت المركزي» التقرير الاقتصادي 1992-1990 مرجع سابق. 

22 المرجع السابق. 

022 انظر ونيس عبد العال؛ (1993). 


ااا 020 


ربيع 12896 ونيس فرج عبدالعال عن 


24 إحصاءات الحسابات القومية» الكويت. البنك الأهلي اللصري - النشرة 
الاقتصادية» القاهرة. 


المصادر العربية 

البنك الأهلي المصري 

1 النشرة الاقتصادية» القاهرةء (أعداد مختلفة). 

البنك المركزي المصضري 

104 التقرير السنويء» القاهرةء (أعداد مختلفة) . 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 

13 القاهرة» (أعداد مختلفة). 

بنك الكويت المركزي 

104 التقرير السنوي» الكويت» (أعداد مختلفة) . 

رمزي زكي 

185 دراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة 
للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة» مكتبة مدبولي» القاهرة. 

19 عجز الموازنة العامة في العالم الثالث بين رؤية النقديين ورؤية 
أنصار التنمية المستقلة» ندوة عجز الموازنة العامة للدولة؛ الأسباب 
والنتائج وطرق المواجهة» المعهد العربي للتخطيط؛ الكويت. 

سعد حافظ 

1886 دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية في مصر منذ الحرب 
العالمية الثانية»» دراسة مقدمة لندوة دور القطاع العام في التنمية 
الاقتصادية في مصر منذ الحرب العالمية الثانية؛ رابطة المعاهد 
والمراكز العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - معهد الاقتصاد 
الكلي تونس 2523 أبريل 1986. 

نكا عجز الموازنة العامة في مصرء المعهد العربي للتخطيط» 
الكويت. 

صندوق النقد العربي 

14 إلتقرير الاقتصادي العربي الموحد» (أعداد مختلفة) . 


وزارة التخطيط. الإدارة المركزية للاحصاءات 
المجموعة الإحصائية السنوية+ الكويت» (أعداد مختلفة). 
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لد 

وزارة المالية 

109 البيان المالي والإحصائي » 1994/93 الكويت. 

ونيس فرج عبد العال 

103 «قياس كفاءة الحجم في القطاع الصناعي العام في مصر: دراسة 
تطبيقية على صناعة الغزل والنسيج والملابس في مصراء مجلة 
كلية التجارة» جامعة المنوفية» القاهرة. «آفاق. جديدة» السنة 
الرابعة العدد الرابع » ص 108-69 . 

المصادر الأجنبيه 

اننا 


ازا ,وتسترلهصم 83 )و1 لمج أنوأاع )هآ 15 طأعدمرممة ووأودة2وه5 4 171 
.ع طمع ناولا ,15عم3م 51211 

ا ,80 

-اعقحصقواء ,5وأنأصنه© ووامماعنه مأ قعمقدووأم5 )13 ولأوقع855» 1/76 
.2 ,34 .املا ,«ا 


له رطهلتااع6 
رع/عمقم ألهاة عااا قوأتأدناه© ونأمواعنو طم مأ رمأ )1 300 831105 )نه 1 177 
عقا 


.مر ,ع/اة7ن5ةناال! لمق ,.8 ,6/اق1و35ناالا 

املا بولا رمملدما ,عوتامورظ ممه معط مأ قممهمع ءأاطيط 1989 
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في دول مجلس التعاون: 
الواقح والمستقبل 


عثمان الحسن محمد نور 
قسم الدراسات الاجتماعية - جامعة الملك سعود - الرياض 


مقدمة 

ركزت النظريات الاقتصادية خلال الستينيات على الاستثمار في القوى البشرية 
بإعطاء الأولوية للتعليم والتدريب من خلال برامج ومشروعات خاصة بتنمية «الموارد 
البشرية» لرفع كفاءة وإنتاجية العاملين. وأوضحت بعض الدراسات التطبيقية أن تحسين 
قدرات وكفاءة القوى البشرية أثرت تأثيراً واضحاً على النمو الاقتصادي؛ حيث أشارت 
دراسة الإمام إلى أن 90/ من النمو الاقتصادي في الدول الصناعية يُعى لتحسين 
قدرات ومهارات الإنسان وتزويده بالمعارف والعلوم المختلفة» وخاصة في المجالات 
التقنية والفنية «فالقدرة الإنسانية - وليس رأس المال - هي العنصر الداع الأساسي 
لتحقيق أهداف التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي» (الإمام» 1903). وتتم تنمية 
«الموارد البشرية» من خلال الاستثمار في تحسين ورفع مستوى القوى العاملة بالتعليم 
والتأهيل والتدريب أثناء الخدمة بهدف رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية. وخلال النصف 
الثاني من القرن الحالي ازداد الاهتمام بتنمية القوى العاملة من خلال ثلاثة محاور 
أساسية لخصها رجاء عبد الرسول في: 
4 - دراسة واقع القوى العاملة وتطورها المستقبلي والعمل على تصحيح مسيرتها. 
(ب)- تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة بهدف تحسين أدائها وإنتاجها. 
(ج) - تنسيق وتكامل تنمية «الموارد البشرية» مع عملية التنمية المتكاملة والشاملة 

(عبد الرسول. 1988). 
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وترتبط هذه المحاور في بعض الدول بانتقال العمالة» سواء داخلياً بين 
القطاعات والأنشطة الاقتصادية» أو تحولياً بين المجموعات المهنية» أو خارجياً بين 
الدول المختلفة» وساعد انتقال الأيدي العاملة في بعض الدول على التسريع بعملية 
التنمية وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 
ونال موضوع انتقال الأيدي العاملة للدول العربية المصدرة للنفط اهتماما 
خاصاً من قبل الباحثين والدارسين والمنظمات الاقليمية والدولية. وظهر هذا 
الاهتمام بصورة واضحة في أعقاب ارتفاع عائدات النفط وتصحيح أسعاره بعد 
حرب تشرين أول (أكتوبر) 1973. وتشير دراسة منظمة العمل العربية إلى أن حجم 
القوى العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع من 29 مليون إلى 6.1 مليون 
خلال مرحلة الطفرة الإنمائية (1985-1975) (المعهد العربي للتخطيط؛ 1986). 
وشهدت هذه المرحلة استثمارات ضخمة في إرساء وبناء الهياكل الأساسية في 
معظم دول مجلس التعاون الخليجي. كما شهدت تعددا في النشاطات الاقتصادية 
وتوسعا هائلاً في الخدمات الاجتماعية . 
ويشير عبد المعطي في دراسته عن «انتقال الأيدي العاملة لأقطار الخليج 
العربي»» إلى أن هناك توجهات لدراسة الظواهر الاجتماعية بصفة عامة وظاهرة 
الهجرة الدولية بصفة خاصة؛ وهما الاتجاه المثالي والاتجاه البنائي النقديء ومن 
أبن ز نماذج الاتجاه المثالي نموذج التوازن الاجتماعي بأبعاده الاقتصادية 
والديموغرافية والسياسية. ويتضمن هذا النموذج متغيرات عديدة أهمها محددات 
سوق العمل»؛ والاختلافات في الأجرء وفي فرص العمل» بين البلدان المستقبلة 
والمرسلة للمهاجرين (عبد المعطي: 5:1992. 
ويضيف عبد المعطي أن أصحابة هذا الاتجاه يَعْزون ظاهرة هجرة العمالة 
إلى أوضاع سوق العمل وعوامل الطرد والجذبء وتَوَفْر فرص العمل» وارتفاع 
المداخيل والمخصصات والبدلات والامتيازا ات المختلفة في دول الاستقبال مقارنة 
بمثيلاتها في دول الإرسال.. وترتبط كل هذه العوامل بالخلل بين معدلات النمو 
السكاني (زيادةً أو نقصاناً) وتركيبة السكان العمرية والنوعية من جهة» ومعدلات 
النمو الاقتصادي من جهة أخرى . 
أما الاتجاه الثاني (البنائي النقدي) فإنه يتضمن مقو لات نظرية متقاربة في 
جذرها الفلسفي المعرفي» ومن بينها مقولات التطور غير المتكافىء والتبعية 
ومقولات التشكيلات الاجتماعية وأنماط الإنتاج. ويوضح هذا الاتجاه الديناميات 
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البنائية التي تشكل عوامل الطرد والجذب. ومجموعة عوامل الطرد هي التي تدقع 
الشخص للهجرة من البلدان المرسلة» وتتضمن الدوافع الاقتصادية والاجتماعية 
والديمغرافية والسياسية. أما عوامل الجذب التي تتمركز في بلدان الاستقبال فهي 
التي تشجع الشخص للانتقال إليها وأهمها العوامل الاقتصادية والاجتماعية. كما 
يوضح الاتجاه البنائي دور القوى المهيمنة محليا في تدعيم عوامل الطرد والجذب. 
ويركز عبد المعطي على ضرورة فهم وتحليل هذه القوى» وما يرتبط بها من أنماط 
الإنتاج والتنظيمات الاجتماعية للعمل» وآليات تكوين وتوظيف الفائض الاجتماعي 
و الاقتصادي (عبد المعطي؛ 85:992). 

وتشير المدرسة (النيوكلاسيكية) إلى اعتبار هجرة الأيدي العاملة ذات فائدة 
اقتصادية للبلدان المرسِلة والمستقبلة. وبيئما تؤكد بعض الدراسات أن لانتقال 
الأيدي العاملة بين الدول العربية إيجابياته وسلبياته في كل من دول المنشأ 
والاستقبال» إلا أن (النجار) يشير إلى أن بعض مزايا الهجرة الشكلية آنيّةء في حين 
تبدو كفة السلبيات راجحة في الأجل الطويل» فطبيعة المصاحبات الاجتماعية / 
الاقتصادية» ولو بصورتها الأولية - رُبّما لاتقود إلى التفاؤل وترسم صورة ضبابية 
للمستقبل العربي (النجار» 155:1987). ويضيف النجار أن الاتجاهات الحديثة 
تعتبر هجرة العمالة جزءاً من العمليات التي يلجأ إليها النظام الاقتصادي العالمي 
لإعادة صياغة تراكم رأس المال العربي وتنشيط عملياته. 

وخلال النصف الثاني من الثمانينيات اتجهت بعض البحوث والدراسات للحديث 
عن ظهور بوادر تيارات الهجرة العائدة للأيدي العاملة من دول مجلس التعاون» 
فانعقدت الندوة العربية الموسعة في نوفمبر من عام 1966 م بمدينة الحمامات (تونس) 
لمناقشة الهجرة العربية العائدة» وتوقعاتهاء وانعكاساتها. واعتمدت معظم توقعات 
الباحثين لمستقبل الهجرة العائدة - بصفة أساسية - على ما حدث في تلك الفترة من 
تراجع اقتصادي وانخفاض للعائدات النفطية التي شهدتها دول المنطقة؛ دون اعتبار 
لتأثير العوامل الديمغرافية والاجتماعية والسياسية» فعلى الرغم من أن الاستثمازات 
النفطية؛ وما يرتبط بها من نشاطات اقتصادية كانت - ومازالت - العامل المحدّد لحجم 
وتوزيع وتركيب القوى العاملة بدول مجلس التعاون» إلا أن التحولات الديموغرافية» 
والمتغيرات الاجتماعية والمستجدات السياسية» التي بدأت تشهدها دول منطقة الخليج 
العربي منذ بداية التسعينيات سيكون لها دور هام في تحديد عوامل العرض والطلب 
على الأيدي العاملة . 
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وهذا القول تؤكده دراسة فرجاني التي أشارت إلى أن الحجم الكلي 
للتشغيل في البلاد العربية المصدرة للنفط لايتحدد فقط بالاعتبارات الاقتصادية 
المتعلقة بانخفاض العائدات النفطية» إذ إن هناك ظروفاً ديموغرافية واجتماعية 
وسياسية بالغة الأهمية؛ لها هي الأخرى تأثيرات على حجم وتركيب العمالة 
الوافدة في بعض البلدان العربية المصدرة للنفط (فرجاني» 02087 


فعلى سبيل المثال نلاحظ أن الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على معدلات 
الوفيات» وثبات معدلات الخصوبة في مستوياتها العالية قد أدى لاتساع قاعدة 
الهرم السكاني لمعظم دول المجلسء. مما يدل على ارتفاع أعداد السكان دون سن 
الخامسة عشرة» وبالتالي يتأثر سلباً الحجم المعروض من القوى العاملة المحلية 
على المدى القريب. كما تشير بعض الدراسات إلى بروز وقائع عالمية وإقليمية 
أثرت بوضوح على حجم واتجاهات الهجرة» وبعض آلياتهاء كما هو الحال في 
تأثيرات الحرب العراقية - الإيرانية» التي استمرت لأكثر من ثماني سنوات. هذا 
بالإضافة لتغير النظام الدولي المتمثل في انهيار الاتحاد السوفيتي (عبد المعطي» 
2. كما يلاحظ أن إفرازات حرب الخليج نت نتيجة للغزو العراقي للكويت» 
ستُلقي بظلالها على حجم وتوزيع العمالة الوافدة لبعض لبعض دول المجلس ٠.‏ 


كما أن التوسع الهائل في تعليم المرأة - الذي شهدته معظم دول مجلس 
التعاون خلال العقدين الأخيرين - قد يزيد من إمكانية مشاركة المرأة في دول 
مجلس التعاون في بعض الوظائف المرتبطة بالخدمات الاجتماعية والترويحية 
والكتابية وغيرها من الوظائف التي تتفق مع القيم والعادات والتقاليد السائدة في 
دول المنطقة. هذا بالإضافة إلى أن مرحلة التسعينيات التي أعقبت الطفرة الإنمائية 
بدول المجلس» أخذت تهدف لإعادة تنظيم القدرات الإنتاجية بدرجة تتطلب 
تكنولوجيا متقدمة» وما يلزم ذلك من عمالة أقل حجماً وأكثر مهارة للتعامل مع 
التحولات الجديدة» ومع مرحلة التشغيل والصيانة للمشروعات التي تم إنجازها 
خلال مرحلة الطفرة الإنمائية 


ومن الملاحظ أن بعض الدراسات الخاصة بتوقعات الهجرة العائدة لم تركز 
في تحليلاتها على اختلافات الطلب على العمالة المواطنة والوافدة حسب 
النشاطات الاقتصادية؛ والقطاعات المهنية» والجنسيات المختلفة» خاصة وأن 
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مستقبل القوى العاملة يدول معجلس التعاون خلال التسعينيات سيتوقف بصفة 
أساسية على تخصصات العاملين» ومهاراتهم الفنية» وخبراتهم العملية» و, 
العمل الذي يقومون بهء ونوعية النشاطات الاقتصادية التي يعملون فيها. 

وتهدف الدراسة الحالية لمعرفة مدى تأثير العوامل الديموغرافية والاجتماعية 
والاتتصادية على حجم الأيدي العاملة المحلية وغير المحلية بدول مجلس 
التعاون. كما تهدف لمعرفة حجم وتركيب وتوزيع العمالة المحلية والوافدة بدول 
المجلس» حسب المجموعات المهنية» والنشاطات الاقتصادية» والجنسيات 
المختلفة لكل من القطاعين العام والخاص. وتحاول هذه الدراسة معرفة 
الانجاهات المتوقعة لمستقبل العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون خلال 
التسعينيات في ظل المتغيرات التي تشهدها دول المنطقة. 

وتعتمد الدراسة الحالية في عرضهاء وتحليلاتهاء واستنتاجاتهاء على 
الإحصاءات المنشورة من قبل الوزارات» والمصالح الحكومية بدول المجلس؛ في 
المجالات السكانية» واستقدام العمالة» وتنمية القوى العاملة. هذا بالإضافة لنتائج 
البحوث» والدراسات والئدوات التي تطرقت لموضوع انتقال الأيدي العاملة» 
وسياسات الاستتخدام في دول مجلس التعاون. 


أولا - المحدّدات الذيموغرافية لسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي 
على الرغم من التطور الاقتصادي الذي شهدته دول المجلس خلال العقدين 
الأخيرين» إلا أن هذه الدول (باستثناء دولتي الكويت والبحرين) تنقصها الاحصاءات 
الديموغرافية المطلوبة لتقدير مقاييس عناصر النمو السكاني؛ كمعدلات المواليد 
والوفيات والهجرة بشقيها الداخلية والخارجية. ولكن في السنوات الأخيرة بدأت 
بعض دوائر الإحصاءات العامة» ومراكز البحوث؛ والمنظمات الإقليمية والعالمية» 
تهتم بتقديرات مستويات واتجاهات عناصر النمو السكاني لارتباطاتها القوية 
والمباشرة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفيما يلي نستعرض تقديرات مستويات 
واتجاهات عناصر النمو السكاني في دول مجلس التعاون لمعرفة مدى تأثيرانها في 
حجم وتركيب وتوزيع القوى العاملة المحلية والوافدة. 
1 - معدلات النمو الطبيعي: 


تتميز دول مجلس التعاون بالارتفاع الملحوظ في معدلات النمو الطبيعي 
نتيجة لانخفاض معدلات الوفيات وثبات معدلات المواليد في مستوياتها العالية. 
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وخلال السنوات الأخيرة شهد معظم دول تلك المنطقة انخفاضاً كبيراً في 
معدلات الوفيات» حيث قاربت تلك المعدلات في دولتي الكويت والبحرين 
مثيلاتها في الدول الصناعية (راجع بيانات الجدول رقم (1)). ويُعْزَى هذا 
الانخفاض الملحوظ في معدلات الوفيات لأسباب عديدة أهمها: أ - تطور ٠‏ 
الخدمات الصحية كما ونوعا. ب - نقل التكنولوجيا الطبية. ج - التحسن 
الملحوظ في صحة البيئة وصحة المجتمع. د - ارتفاع دخل الفرد وتحسّن مستوى 
المعيشة. ه - التوسع في التعليم وخاصة تعليم المرأة. 

فقد وفرت حكومات دول مجلس التعاون للمواطنين والوافدين خدمات 
العلاج والتعليم المجانية. كما أن المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات قد 
رُوّدت بأحدث المعدات والأجهزة الطبية المتقدمة. هذا بالإضافة إلى أن 
المستشفيات في دول المنطقة قد تعاقدت مع كبار الاختصاصيين والفنيين من الدول 
الأوروبية والأمريكية والآسيوية والعربية للاستفادة من خبراتهم الواسعة. كما 
اهتمت معظم دول المجلس بصحة البيئة وتنقية مياه الشرب وتوفير اللقاحات 
والأمصال» وخاصة بالنسبة للرضّع والأطفال. 

وتشير بيانات الجدول رقم (1) إلى أن معدلات الوفيات الخام (1) قد 
انخفضت في البحرين من 7,5 في الألف في عام 1870 إلى 4.5 في الألف في عام 
0مم. وباستثناء سلطنة عمان فإن تلك المعدلات قد وصلت إلى مستويات 
منخفضة خلال الفترة 1990-1985م . 

والجدير بالذكر أن هذا الانخفاض في معدلات إلوفيات الذي شهدته دول 
مجلس التعاون. لم يصاحبه انخفاض ملحوظ في معدلات المواليد» حيث ظلت 
مغدلات المواليد على مستوياتها العالية مما نتج عنه معدلات زيادة طبيعية عالية . 


وتوضح البيانات في الجزء الثاني من الجدول رقم (1) مقارنة بمعدلات 
المواليد والوفيات للسكان المواطنين وغير المواطنين لدولتي البحرين والكويت» 
حيث تتوفر مثل هذه البيانات من واقع الإحصاءات الحيوية المسجلة. ويتضح من 
هذه المقارنة أن معدلات المواليد الخام للوافدين أقل بكثير من مثيلاتها للمواطنين 
خلال الفترة 1985-1975م؛ مما يعكس ارتفاعا واضحاً في معدلات الزيادة الطبيعية 
للمواطنين2. كما يلاحظ تباطؤ انخفاض معدلات المواليد الخام للمواطنين مقارنة 
برصفائهم من الوافدين في كل من الكويت والبحرين خلال الفترة 1985-1975 م. 
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جدول رقم (1) 
يوضح تقديرات معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية (في الألف) 
لدول مجلس التعاون خلال الفتر: ة 1990-1970م 


السنوات 
الدول والمعدلات 


البحرين | معدل المواليد 
معدل الوفيات 
الزيادة الطبيعية 


الكويت المواليد 
الوفيات 
الزيادة الطبيعية 


المواليد 
الوفيات 
الزيادة الطبيعية 


المصدر : 551118168 رقاععمو20 درمأثوانامه2 لأءمثالا ,1990 رقده1غهلة لهأتملا 
.ة5نا عأنولا يننها! 5نهألوءالطنظ لاءنا .قممأأعوزمرط لمع 


تابع جدول رقم 12( 
يوضح معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية (في الألف) 
لدوا لتي البحرين والكويت حسب الجنسية 1985-5م 


يتيين رينيين 


من الكويت من الببحريد 
معدل ]| معدل معدل ]| معدل | معدل معدل 
المواليد 0 فيات | الزيادة | المواليد 0 فيات | الزيادة | المواليد 0 إفيات 


323.3 36.8 43,9 51.2 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء: 1987م «الزيادة الطبيعية في دول مجلس التعاون: الاتجاهات الماضية والتوقعات المستقبلية 
«2025-1950؟ - دولة البحرين - المنامة 
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وعلى الرغم من الانخفاض المحدود الذي بدأ ظهوره في معدلات المواليد 
الخامة) في بعض دول مجلس التعاون؛ إلا أن مستويات الخصوبة البشرية مارّالت 
مرتفعة» وخاصة في الدول ذات الثقل السكاني كالمملكة العربية السعودية وسلطنة 
عمان» حيث يزيد معدل المواليد الخام في هاتين الدولتين عن 40 في الألف خلال 
الفترة 1980-1885م4. ويُعْزى ارتفاع معدلات الخصوبة لعوامل عديدة أهمها تدني 
متوسطات السن عند الزواج (وخاصة الإناث)؛ وعوامل أخرى ترتبط بالعادات» 
والتقاليد والقيم السائدة؛ في تلك المجتمعات» التي تشجع زيادة عدد المواليد» 
وخاصة الذكور. هذا بالإضافة إلى أن سياسات واستراتيجيات دول المنطقة تشجع 
زيادة معدلات المواليد. وتؤدي معدلات المواليد المرتفعة إلى زيادة فى معدلات 
النمو الطبيعي» التي بلغت خلال 1990-1985م: 31.3 و 30.5 و 30.4 في الألف لكل 
من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان على التوالي. وبالطبع فإن 
مثل هذه المعدلات العالية ستؤدي إلى تضاعف أعداد السكان في أقل من عشرين 
عاماً» مما يؤدي بدوره إلى قاعدة عريضة من السكان دون سن الخامسة عشرة 
(حوالي 47/). ولأن هذه القاعدة السكانية العربية ستكون خارج قوة العمل» فإن 
ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية لن يؤثر في المدى القريب على الحجم المعروض 
من القوى العاملة المحلية» خاصة وأن هنالك نسبة أخرى من السكان في الفئة 
العمرنة (23-15) ضمن الملتحقين بمؤسسات التعليم الثانوي والتعليم العالي. أما 
على المُدى البعيد فإن ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية ستوفر أعداداً كبيرة من 
القوى العاملة المحَليّة في دول المجلس. والحديث هنا يفرض علينا طرح الأسئلة 
الأساسية التالية: هل ستتمكن تلك الزيادة في أعداد سكان دول المنطقة من تحقيق 
الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بإحلال العمالة الوافدة من حيث الكم والنوع؟ 
وهل ستتمكن المؤسسات التعليمية ومغاهد التأهيل والتدريب في دول المجلس من 
تطوير برامجهاء ومناهجهاء لإعداد المواطنين وتأهيلهم لمقابلة الاحتياجات 
المتزايدة من القوى العاملة المحلية وخاصة في المجالات العلمية والفنية؟ هذا'ما 
سنحاول الإجابة عنه في الأجزاء التالية من هذه الدراسة. 


2 - الهجرة الوافدة لدول مجلس التعاون الخليجي: 


قبل بداية النصف الثاني من هذ القرن لم يكن لعنصر الهجرة الوافدة تأثير 
واضح على معدل النمو السكاني في دول الخليج العربية» حيث كان عنصر الزيادة 
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1د 
الطبيعية هو المحدد الأساسي لمعدلات النمو السكاني. ولكن بعد ظهور النفط؛ 
واعتباره عامل اقتصادياً مهماًء على الصعيدين الإقليمي والعالمي» وبعد تصحيح 
أسعاره عقب حرب تشرين أول (اكتوبر / 1973م)؛ أخذت الهجرة الوافدة تؤثر تأثيراً 
ملحوظاً على معدلات النمو السكاني. وتوضح بيانات الجدول رقم (2) إسهام صافي 
الهجرة في معدلات النمو السكاني لدول مجلس التعاون خلال الفترة 1975/1970م - 
5م.. وتكشف بيانات هذا الجدول عن ارتفاع إسهام صافي الهجرة للنمو 
السكاني خلال الفترتين 1975/1970 و 1980/1975م» حيث بلغت النسب المثوية 044.5؟ 
9 على التوالي. وشهدت هاتان الفترتان بداية تدفق تيارات هجرة الأيدي العاملة 
إلى الدول العربية المصدرة للنفط؛ نتيجة للزيادة الهائلة في العائدات النفطية لتلك 
الدول» حيث أوضحت الدراسات السابقة أن العائدات النفطية في دول مجلس التعاون 
قد ارتفعت من 4.5 مليار دولار في عام 1970م إلى 213.6 مليار دولار في عام 1980م 
(نور؛ 1988). ووظفت دول المنطقة تلك العائدات المتزايدة في مشروعات تنموية 
طموحة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية» مما أدى لهجرة العديد من الأيدي 
العاملة من الدول العربية وغير العربية. وتُعْزَى تيارات الهجرة الوافدة لعوامل كثيرة 
أهمها قلة سكان دول مجلس التعاون» وانخفاض إسهام المرأة في دول مجلس 
التعاون في النشاطات الاقتصادية . 

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد العمالة العربية الوافدة للدول العربية 
النفطية قد ارتفع من 1.6 مليون عامل في عام 1977م إلى حوالي ثلاثة ملايين عامل 
في عام 1983م (جلال الدين» 1986). وتميز عقد الثمانينيات بانخفاض في إسهام 
عنصر الهجرة الوافدة لمعدلات النمو السكاني مقارنة بفترة الطفرة في العائدات 
النفطية . وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع في إسهام الهجرة الوافدة ليس نتيجة 
لظهور تيارات الهجرة العائدة؛ بقدر ما هو نتيجة لارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية 
خلال 1980م و 1990م (راجع بيانات الجدول رقم (1)). 

١‏ وتكشف بيانات الجدول رقم 2) عن تفاوت واضح بين دول مجلس التعاون 
في تأثير الهجرة الوافدة على معدلات الننو السكاني. فبينما يتعاظم دور الهجرة 
الوافدة في تحديد معدل النمو السكاني في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر» 
نجد أن هذا الدور كان محدوداً في سلطنة عمان خلال 1970 و 1975م. وعلى الرغم 
من الارتفاع الملحوظ في نسب إسهام الهجرة الوافدة خلال فترة الطفرة الإنمائية» إلا 
أن تلك النسبة ظلت أقل يكثير من مثيلاتها في معظم دول مجلس التعاون. 


جدول رقم (22) 


يوضح تقدير معدلات صافي الهجرة (في الألف) ونسبة معدل صافي الهجرة لإجمالي معدل النمو السكاني (في الماثة) في 


ل التعاون الخ خلال الفترة 1990-1970 
دول م- . 2 
الدولة | البحرين | الكويت | عمان قطر | السعودية | الامارات | جميع دول 
السنوات ومعدل صافي الهجرة في الألف المجلس 
1975-0 معدل صافي الهجرة 148 2026 3.1 726 17.0 154.5 22.3 
التسبة المئوية من إجمالي معدل التمو 24.2 #2/611.0ت5 ا 66.2آ5”2 لالحعنا 710 #0” 19أآ”5 
نا ا 
| النسبة المث 20017 65.6/#آ ع ] -070] |2662 5.ذ061/#آ” 245 
13 207 167 53 37.1 
1 3؟ 5”#06-3 #0256 5. 52# 1. 5/023 5/0617 
129 11.1 105 6.8 14.6 8 
4. 5/014 2067 2/051 6 52# 52/24 52*11 
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاءء 7م «الزيادة الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي؟: الاتجاهات الماضية والتوقعات 
المستقبلية 2025-1950» البحرين» المنامة . 
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3 - مشاركة السكان الأصليين في النشاط الاقتصادي: 

تلعب نسبة مشاركة السكان في النشاط الاقتصادي واتجاهاتها المستقبلية 
دوراً فعالاً في تحديد حجم العرض من القوى العاملة» وفي معرفة مدى إمكانية 
إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة. كانت معدلات النشاط الاقتصادي في 
دول مجلس التعاون - ومازالت - أقل بكثير من مثيلاتها في الدول العربية 
الأخرى. فبينما تشير تقديرات البنك الدولي (عام 1981م) إلى أن معدل النشاط 
الاقتصادي الخام يبلغ 2 9046.56 و 9047.0 لكل من لبنان وجمهورية مصر 
العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على التوالي: نجد أن هذا المعدل لايزيد عن 
6 و9623.3 و9217 لكل من البحرين والكويت والمملكة العزبية السعودية على 
التوالي في عام 1990م ويُعْرى ذلك لعدة أسباب أهمها: 
أٌ - فتوة التركيب العمري لمواطني دول المجلس» نتيجة لارتفاع معدلات 

الخصوبة البشرية. وقد سبقت الإشارة إلى أن نسبة من هم دون سن 
الخامسة عشرة لاتقل عن 9647 في دول مجلس التعاون. 

ب - ضعف مشاركة المرأة في دول مجلس التعاون في النشاطات الاقتصادية. 
ج - زيادة معدلات الالتحاق بمراحل التعليم المتقدمة في معظم دول المجلس 

مقارنة بالسنوات التي سبقت مرحلة الطفرة الإنمائية . 
د - رغبة العديد من السكان الأصليين للتقاعد عن العمل في سنوات مبكرة 

بهدف مزاولة الأعمال الحرة. 

وتوضح بيانات الجدول رقم (3) تقديرات القوى العاملة ومعدل النشاط 
الاقتصادي الخام (6) لمواطني دول مجلس التعاون لعامي 1985م و 1890م. وعلى 
الرغم من انخفاض هذا المعدل لدول المجلسء إلا أنه ارتفع ارتفاعا متواضعاً من 
1 لعام 1985م إلى 21.2/ لعام 1980م. ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع 
المتواضع حتى نهاية التسعينيات» ثم يأخذ هذا المعدل في الازدياد المطرد» نتيجة 
لدخول أفراد قاعدة الهرم السكاني العريضة في سوق العمل. وقد يؤدي ذلك 
لزيادة معدلات الإحلال محل العمالة الوافدة إذا ما ارتبطت المؤهلات العلمية 
والمهارات الفنية لهؤلاء الأفرا اد بنوعية احتياجات القطاعين العام والخاص من 
القوى العاملة. 
اسل بل لبلب ب ب ب ببس 
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جدول رقم (3) 
تقديرات معدل النشاط الاقتصادي الخام لمواطني دول مجلس التعاون 1985م 
و 1990 


الدولة معدل النشاط الاقتصادي | معدل النشاط الاقتصادي 
الخام في المائةء 1985م | الخام في الماثةء 1990 م 


ع 


م ]| اس| اسم 


:ع1 لع نادمه عتة 18165 مقغط 1‏ 


-تدتآ رسقطن2 رتعامع© طعمقعوع 1 نزو زساه14 ,(مممعظ أمعامة11 ©606) ,1990 ,كتواعهذة لصة ملظ 
.تدم لومت لمعا 
وتكشف بيانات الجدول رقم (3) عن اختلافات واضحة في معدل النشاط 
الاقتصادي الخام بين دول مجلس التعاون» حيث بلغ أعلاه لدولتي الكويت 
(9623.3) والبحرين (9627.6) وأدناه لسلطنة عمان (915.4) في عام 0م. وتأتي 
المملكة العربية السعودية ف في المرتبة الثالئة» حيث يبلغ معدلها 217/ تليها دولة 
قطر (9619.6) والإمارات 3 بية المتحدة (8618.8. 
ويعزى ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي لدولتي البحرين والكويت إلى 
ارتفاع نسب مشاركة البحرينيات والكويتيات في قوة العمل مقارنة ببقية دول مجلس 
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سه تت 5551393131100 ]000072222272526 
التعاون» وتشير دراسة سياسات الاستخدام» وانتقال العمالة العربية إلى أن معدل 
النشاط الاقتصادي المصحح" للبحرينيات قد ارتفع من 3.8/ في عام 1971م إلى 
5 في عام 1981م كما ارتفع هذا المعدل للكويت من 1.8/ في عام 1965م إلى 
7 في عام 1983م (المعهد العربي للتخطيط» 01988 . 

كما أن سياسة دولة الكويت الحالية تشجع استقطاب المرأة الكويتية للعمل 
فى مختلف القطاعات المهنية لأسباب عديدة» أهمها قلة العرض من العمالة 
المحلية لتغطية احتياجات سوق العمل. وازداد الاهتمام بتشجيع المرأة لدخول 
سوق العمل بعد أن استغنت دولة الكويت عن أعداد كبيرة من العمالة العربية 
الوافدة من الدول التي ساندت الغزو العراقي للكويت. 

وعلى الرغم من التوسع الكبير في تعليم المرأة السعودية خلال العقدين 
الأخيرين» إلا أن مشاركتها في النشاطات الاقتصادية مازالت محدودة؛ حيث تشير 
تقديرات الخطة الخمسية الأخيرة إلى أن معدل النشاط الاقتصادي المصحح 
للمرأة» قد يرتفع ارتفاعا طفيفاً من 1/53 في عام 1410/1403 ه إلى 125.5 في عام 
4 ه. وقدرت الخطة الخمسية الرابعة (1410-1405 ه)ء العمالة النسائية 
الإضافية بحوالي 0 ألف فتاة فقطء وارتفع هذا التقدير في الخطة الخمسية الحالية 
إلى 60 ألف فتاة. وسيكون أكثر من نصف هذا العدد من خريجات الجامعات» 
اللائي سيعملن في مجالات محدودة كالتدريس والمهن الطبية والمختبرات 
وخدمات الرعاية الاجتماعية والأعمال الكتابية والبنوك النسائية. 

وتشير الإحصاءات الخاصة بالمجلس الأعلى للتخطيط في دولة قطر إلى أن 
معدل مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية قد ارتفع من 62// في عام 1986م إلى 
0 في عام 1992/1981م. ويعد هذا تطورا طبيعيا يتوقع استمراره في ضوء تزايد 
عدد المتعلمات وتسارع التنمية الاجتماعية في المجالات الخاصة يعمل المرأة. 


ثانيا - دور المؤسسات التعليمية في إعداد القوى العاملة من 
المواطنين 

أولت دول مجلس التعاون اهتماماً متزايداً في التوسع الكمي للخدمات 
التعليمية خلال العقدين الأخيرين. وامتد التوسع أفقياً حتى شمل معظم التجمعات 
السكانية» ورأسياً حتى بلغ مراحل التعليم العالي. فعلى سبيل المثال ارتفعت 
معدلات الاستيعاب حاليا للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لأكثر من 1/95 في معظم 


ربيع 1996 عثمان الحسن محمد نور 109 


دول المجلس. وبالنسبة للتعليم العالي ارتفع عدد الملتحقين بالجامعات السعودية 
من 57 طالباً فقط في عام 1957م إلى حوالي 125 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 
0 (مكتب التربية العربي لدول الخليج» ميلك 5 

وتؤكد بيانات الجدول رقم (4) التوسع الكمي في أعداد الملتحقين بمؤسسات 
التعليم العام في دول مجلس التعاون. ففي سلطنة عمان ارتة تفع عدد الملتحقين بالتعليم 
العام من 247928 طالباً وطالبة للعام الدراسي 1987/1986م إلى 364997 للعام الدراسي 
0م. كما ازدادت أعداد الملتحقين والملتحقات بمراحل التعليم العام بالمملكة 
العربية السعودية بحوالي نصف مليون طالب وطالبة خلال 1990-1986م. وتكشف 
بيانات الجدول رقم (4) عن أن الفرق في نسب الالتحاق بين الذكور والإناث بدأ يتضاءل 
بصورة ملحوظة في معظم دول مجلس التعاون» نتيجة ة للتوسع المطرد في تعليم الإناث. 
وفي بعض الدول كالبحرين زادت أعداد الإناث الملتحقات بمراحل التعليم العام عن 
أعداد الذكور الملتحقين خلال العام الدراسي 1991/1990م. 

جدول رقم ©) 
يُوضح مجموع أعداد طلاب مراحل التعليم العام 
بدول مجلس التعاون خلال الفترة 1991/1990-1987/1986 م 


ها سنا سداعه ساس 3 
ل 


() البيانات غير متوفرة بسبب الغزو العراقي لدولة الكويت. 
المصدر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» التقرير الإحصائي السنوي للتعليم في دول الخليج العربية 
لعامي 1987/1986 م - و 1991/1990م - الرياض المملكة العربية السعودية. 
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أما بالنسبة للتعليم العالي فإن التوسع الكمي قد شمل معظم دول المجلس» 
وخاصة لمجموعة الإناث. وتشير بيانات الجدول رقم (5) إلى تفوق الإناث 
الملحوظ على الذكور في نسب الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا في دول 
مجلس التعاون» باستثناء المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وتبلغ نسب 
الإناث الملتحقات بالجامعات (في دول المجلس) إلى إجمالي طلاب الجامعات 
3 و 9069.8 و 9068 و 086؟ لكل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت على 
التوالي» وحتى بالنسبة لسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية فإن هذه النسب 
لاتقل عن 9047.6 و 90464 على التوالي. 

جدول رقم (58) 
يوضح التوزيع النسبي لأعداد الطلاب الجامعيين 
الملتحقين بالجامعات بدول المجلس 
حسب النوع في عام 0010إ001ظغ1 1 


بك بيانات دولة الكويت تشير للعام الدراسي 9 م لعدم توفر البيانات 
خلال عام 120010000 م يسبب الغزو العراقي لدولة الكويست. 

المصدر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» التقرير الإحصائي السنوي للتعليم في دول 
الخليج العربية, لعام 1991/1990 م - الرياض 1992م . 
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وعلى الرغم من التطور الكمي الهائل في أعداد الملتحقين والملتحقات 
بمؤسسات التعليم العام والعالي بدول مجلس التعاون» إلا أن مخرجات النظام 
التعليمي ومؤسسات التدريب المهني لم توفق في تلبية احتياجات سوق العمل» 
وخاصة من حيث. النوعية» والكفاءة العلمية» التي تتطلبها معظم مؤسسات القطاع 
الخاص ذات التقنية المتقدمة (عثمان» 1989). 


ويلاحظ ضعف إقبال المواطنين بدول المجلس على التدريب المهني 
والتعليم الفني على الرغم من اهتمام دول المنطقة بتطوير هذا النوع من التعليمء 
وتشجيعها وتحفيزها للأفراد الذين يلتحقون بمؤسساته التعليمية» وتوضح بيانات 
الجدول رقم (7) تَدَنّي نسب الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية الفنية لطلاب 
المدارس الثانوية الأكاديمية في دول مجلس التعاون باستثناء دولة البحرين 
وتتراوح تلك النسب المتدنية بين 659 للمملكة العربية السعودية و 21/ لدولة 
الإمارات العربية المتحدة. وتكشف بعض الدراسات عن أن معدل النمو لطلاب 
التعليم الفني والتقني لايزيد عن 961.1 (عثمان» 201989 ويُعْزى ضعف إقبال معظم 
المواطنين على التعليم الفني والتدريب المهني لقصور نظرة المجتمع لمكانة العامل 
اليدوي والمهني. ويتطلب التغلب على عزوف المواطنين عن التعليم الفني 
والتدريب المهني تغييرا جذريا في محتواه وكذلك مؤسساته وتوجهاته بما يخدم 
هدف توطين المعرفة وتطويرهاء ويخدم بالتالي النشاطات التنموية الشاملة» ويحقق 
سياسات واستراتيجيات الإحلال محل العمالة الوافدة. 


ويشير (النفيعي) إلى أن هناك ضعفا في المواءمة بين متطلبات التنمية من 
التخصصات والمهن المطلوبة للقطاعين العام والخاص وبرامج النظام التعليمي» 
حيث يزداد إقبال الطلاب على الدراسات النظرية دون التطبيقية مما يحدث فجوة 
كبيرة بين احتياجات سوق العمل وخريجي الدراسات التطبيقية والعملية (النفيعي» 
3) ويعْزو النفيعي ذلك لضعف قنوات الاتضال بين مؤسسات التعليم 
ومؤسسات القطاع الخاص» واتعدام المشاركة في إعداد وتقييم مناهج العمليات 
التعليمية والتدريبية» وربط ذلك باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص. 
ويؤكد عثمان «أن القضية ليست قضية الكم الكبيو نسبياً من المنتظمين في التعليوٍ 
العام والجامعات وضآلة عدد المنتظمين في التعليم الفني والتقنيء ولكن هي أيضاً 
قضية التغير الجذري في محتوى التعليم ومؤسساته وتوجهاته وفقاً لمتطلبات التنمية 
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من منطلق الحاجة إلى استثمار الموارد البشرية المحدودة نسبياً في أكثر هذه 
الأقطار (ويقصد بذلك أقطار دول مجلس التعاون)» وليست مجرد الرغبة في 
مواجية البطالة الفعلية» (عثمان؛ 1989). 
وتشير بيانات الجدول رقم (8) إلى الارتفاع الكبير في نسبة الطلاب 
الملتحقين بالمدارس الثانوية الفنية بدولة البحرين (9042.3)» مقارنة ببقية دول 
مسجلس التعاون. وتدل هذه النسبة العالية على التحولات المهمة في نظرة المجتمع 
البحريني لأهمية العمل الفني والتقني في النشاطات الاقتصادية والتنموية المختلفة. 
ويشير تقرير إحصاءات التدريب لعام 1988/1987م الصادر من وزارة العمل إلى 
استراتيجية تدريب عشرة آلاف بحريني في المجالات الفنية والتقنية. هذا بالإضافة 
للتوسع في برامج التلمذة المهنية والتدريب المهني. 
جدول رقم 62( 
يوضح أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية الأكاديمية والمدارس 
الثانوبة الفنية» ونسب طلاب التعليم الثانوي الفني إلى ظلاب التعليم الثانوي 
00 بدو ل مجلس التعاون للعام الدراسي 1991/1990 م 


أعداد علا التعليم | أعداد طلاب التعليم إنسبة طلإب 6 
الثانوي | 5-5 الثانوي الفني 


المصدر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» ؛ التقرير الإحصائي السنوي للتعليم في دول 
. 5 المربي للعام الدراسي 1991/1990م - الرياض - المملكة العربية 
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ثالثا - حجم وخصائص قوة العمل بدول مجلس التعاون: 

عوداً على بدء فإن مسألة العرض والطلب للقوى العاملة المحلية والوافدة 
خلال التسعينيات في دول مجلس التعاون تتوقف على التحولات الاقتصادية 
والإجتماعية والديمغرافية والسياسية التي سبقت الإشارة إليها. كما أن انتهاء مرحلة 
الطفرة الإنمائية واكتمال البنى والهياكل الأساسية في معظم دول مجلس التعاون»ء 
يؤثر في حجم ونوعية وخصائص العمالة المطلوبة لدول المنطقة لتحقيق أهداف 
وبرامج التنمية خلال التسعينيات. فعلى سبيل المثال: تشير خطة التنمية الخامسة 
(1995-1990م) في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة تحقيق التنمية الشاملة في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنمية الموارد البشرية من خلال التركيز 
على التعليم والتدريب لكافة مستويات القوى العاملة الوطنية؛ وعلى زيادة القدرات 
والمهارات المهنية والفنية والإدارية من أجل ضمان زيادة معدلات إحلال العمالة 
الوافدة» (وزارة التخطيط» 1410ه). 

وتوضح بيانات الجدول رقم 7) تقديرات القوى العاملة المحلية وغير 
المحلية بدول مجلس التعاون في عام 1980م. فعلى الرغم من أن نسبة السكان 
الوافدين لدول المجلس لا تزيد عن 9635 من إجمالي سكان المنطقة» إلا أن نسبة 
العمالة الوافدة لإجمالي العمالة في دول المنطقة لا تقل عن 4672. وبيئما تقل نسبة 
العمالة الوافدة بصورة واضحة في البحرين وإلى حد ما في سلطنة عمان والمملكة 
العربية السعودية» نجدها ترتفع في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. 

أشارت توقعات الخطة الخمسية الرابعة (1410-1405ه) للمملكة العربية 
السعودية إلى انخفاض الأعداد المطلقة والنسب المثوية للعمالة الوافدة من إجمالي 
القوى العاملةء» فقد هدفت الخطة لخفض العمالة غير السعودية بمعدل 120 ألف 
عامل سنويا خلال فترة الخطة الخمسية. ولكن تقييم أداء الخطة الرابعة يشير إلى 
أنها لم توفق في تحقيق هذا الهدف لأسباب عديدة أهمها أن الأعداد المقدرة من 
السعوديين للإحلال محل العمالة الوافدة خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة لم 
تتوفر بالحجم المتوقع لهاء وحتى الأعداد التي توفرت لا تمتلك المهارات 
والمؤهلات التعليمية والتدريبية المطلوبة لتلك الوظائف» وأغلبها من الوظائف 
المهنية والفنية واليدوية التي تتطلب مهارة عالية. هذا بالإضافة إلى أن معظم 
العمالة التي كانت تهدف الخطة الرابعة للاستغناء عنها تعمل في القطاع الخاص 
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(أكثر من 80 من إجمالي العمالة في المملكة تعمل في القطاع الخاص)» الذي 
يفضل التعاقد مع العمالة الوافدة لأسباب ترتبط بارتفاع تكلفة العمالة المحلية؛ 
وضعف تكيف العمالة المحلية مع بيئة العمل في القطاع الخاص. 
جدول رقم 7) 
تقديرات القوى العاملة المحلية وغير المحلية في دول مجلس التعاون 


في عام 1990 م 
نسبة القوى غير المحلية 
لاجمالي القوى العاملة 


1 
العاملة المحلية غير المحلية 

ع كد عن سكع يوك 

ْ 

ره 2 

كع م ا 2 

ست | سس | سس | سس ا 


المصدر: 8695687 لإهزأرناها! أرممة8 أم يدانا © 66 ,عتواعما5ة مقع معارز8 
.1990 ,11ن0 0و0 لعثأمنا ,تمقطءناط ,نامو 


"6: 


وتشير نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها فريق من معهد الإدارة إلى أن 
انخفاض التكلفة الاقتصادية للعامل الوافد مقارنة بتكلفة العامل المواطن» وطول 
فترة العمل اليومي» واتباع نظام الدوامين تؤثر بدرجة كبيرة في تدني نسبة انضمام 
السعوديين للعمل في القطاع إلخاص (الغيث» المعشوق» 1413ه). وتضيف دراسة 
الغرفة التجارية بالرياض أن هنالك عوامل مرجحة لصالح استخدام القطاع الخاص 
للعمالة الوافدة» أهمها الحصول على ربحية تجارية يتعذر الحصول عليها باستخدام 
العمالة المحلية (الغرفة التجارية الصناعية (1409)) ومن الجانب الآخر يتوقع بعض 
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رجال الأعمال السعوديين أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات في سياسات التوظيف 
في المصانع) بعد صدور القرار الأخير لوزير المالية والاقتصاد الوطني؛ الخاص 
بإعفاء التوسعات الرأسمالية للمشروعات الصناعية المشتركة بين المستثمرين 
السعوديين والأجانب من ضريبة الدخل والشركات. وعليه ربما تزداد أعداد العمالة 
السعودية في المصانع لأن قرار وزير المالية اشترط ألا تقل نسبة العاملين 
السعوديين في المشروع الذي يرغب في الحصول على إعفاء للتوسعة عن 925. 


إن السنوات التي أعقبت التراجع الاقتصادي» لم تشهد ظهور تيارات الهجرة 
العائدة من المملكة العربية السعودية بصورة ملحوظة كما كان متوقعا. ويستثنى من 
ذلك عودة بعض العمالة اليمنية في بداية عام 1891م التي لم تتمكن من تسوية 
أمور إقامتها بالبحث عن كفيل أسوة بالجنسيات العربية الأخرى. وقبل الغزو 
العراقي للكويت كانت الجالية اليمنية تتمتع بمعاملة خاصة من حيث شروط العمل 
وتصاريح الإقامة مقارنة ببقية الجنسيات الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن أعداد 
العمالة اليمنية العائدة لا تزيد عن ماثة ألف عامل من مجموع العمالة اليمنية التي 
تقدر بحوالي 600 ألف عامل . والجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من العمالة 
اليمئية المقيمة في المملكة العربية السعودية غير ماهرة وتعمل في قطاع البناء 
والتشييد وأعمال البيع والعتالة في الأسواق والمحلات العامة. وتم شغل معظم 
وظائف العمالة اليمنية العائدة بالهنود والأفغان والبنغلاديشيين» الذين يحملون 
إقامات نظامية في المملكة العربية السعودية. 

وتهدف خطة التنمية الخامسة في المملكة العربية السعودية لزيادة إجمالي 
العمالة المدنية من 5.77 مليون عامل في عام 1410/1409ه إلى 588 مليون عامل في 
عام 1415/1414ه» :أي بمعدل نمو للقوى العاملة قدره 07 في المائة سنويا. وتشير 
بيانات الجدول رقم (8) إلى أن الغالبية العظمى من الزيادة المقترحة خلال فترة 
الخطة ستكون من نصيب القطاع الخاص (4695.3). كما تهدف خطة التنمية الخامسة 
لزيادة العمالة السعودية بنسبة 904.2 سنوياء ولانخفاض العمالة غير السعودية بنسبة 
2 سنوياء مع ملاحظة أن الزيادة في العمالة النسائية ستكون أعلى من الزيادة في 
العمالة من الذكور. وتدل هذه النسب على أن إجمالي العمالة خلال فترة الخطة 
الخمسية ستزداد بنحر 213.500 عامل» وأن القوى العاملة السعودية ستزداد يمقدار 
0 عامل خلال نفس الفترة» مما يتطلب تخفيض حجم العمالة غير المحلية 
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م د 
بنحو 220.400 عامل خلال الفترة 1415-1410ه. ويلاحظ أن هذا العدد أكثر تواضعا 
من مثيله المقترح في الخطة الخمسية الرابعة. وعلى الرغم من تواضع مقترحات 
تخفيض العمالة الوافدة خلال الخطة الخمسية الخامسة؛ إلا أن الاستغناء عنها 
بالعمالة السعودية سيواجه تحديات عديدة أهمها مدى إمكانية اكتساب العمالة 
المحلية للخبرات والمهارات المطلوبة لنشاطات ومجالات القطاع الخاص» ومدى 
تقبل العمالة المحلية لظروف وطبيعة العمل في القطاع الخاص. 
جدول رقم (8©) 
يوضح إجمالي العمالة في القطاعين العام والخاص 
في المملكة العربية السعودية 
خلال الفترة 1410/1409 ه - 1415/1414 ه 


ضر | سرمة 

121110 
القطاع الخاص 2.0 0ش5ه2 20 
سك من و هد 


المصدر: وزارة التخطيطء خطة التنمية الخامسة 1415-1410 ه - الرياض - المملكة 
العربية السعودية. 


وتتميز دولة الكويت عن معظم دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر بيانات 
القوى العاملة من التعدادات السكانية؛ التي تُجُرئ كل خمس سنوات» ومسوحات 
القوى العاملة عن طريق العينة. وتساعد مثل هذه البيانات على متابعة تطور حجم 
وتركيب قوة العمل . وتشير بيانات الجدول رقم (9) إلى أن الأعداد المطلقة للقوى 
العاملة في الكويت قد ارتفعت من 304582 في عام 1975م إلى 670385 في عام 
5مم. ويشكل الوافدون نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة بالكويت: حيث 
بلغت هذه النسبة حوالي 81؟ في عام 1985م. وتعتبر الكويت والمملكة العربية 
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السعودية من دول مجلس التعاون التي ترتفع فيهما نسبة العمالة العربية مقارنة 
بالعمالة الآسيوية. وتشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء إلى أن نسبة العمالة 
العربية لإجمالي العمالة الوافدة زادت عن 60؟ خلال الفترة التي سبقت الغزو 
العراقي للكويت. ارتفعت هذه النسبة بصورة ملحوظة في الوزارات والمصالح 
الحكومية» التي تستخدم اللغة العربية في تعاملها مع المواطنين والوافدين» 
كوزارات التربية والإعلام والمالية والشئون الاجتماعية (نور؛ 1988). 
جدول رقم (9) 
التوزيع النسبي لقوة العمل بدولة الكوبت للمواطنين وغير المواطنين خلال 


الفترة 1985-1975م 


من الكويتين من الوافدين الجموع 


اا سل ف 0 
١‏ > إس سي سم سس اساي 
> أل ست ست يت اسه ام 

لس |سس سي مت اس مد 
«١‏ أست ]ست اس ساس الت 


المصادر: الإدارة المركزية للإحصاءء خصائص القوى العاملة بدولة الكويت لعام 
0م 
الإدارة المركزية للإحصاءء التغير في أنماط الهجرة لدولة الكويت» الدراسة 
السادسة» الكويت» 7م . 
الإدارة المركزية للإحصاءء النتائج النهائية لبحث القوى العاملة بالعينة» 
الكويت» 83م . 
وكان للغزو العراقي للكويت تأثيرات واضحة على حجم العمالة الوافدة 
وتوزيعاتها حسب الجنسيات المختلفة. فبعد استعادة الأراضي الكويتية لم يسمح 
للعمالة العربية الوافدة من الدول التي ساندت الغزو الغراقي (الأردن وفلسطين 
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واليمن والسودان) من مواصلة أعمالهم في الكويت؛ عدا بعض الأفراد الذين لم 
يغادروا الأراضي الكويتية خلال فترة الاحتلال وتهدف الخطة الانتقالية للإصلاح 
(1998-1992م - )0 التي يجري إعدادها حالياء إلى مراعاة تركيبة الوعاء 
السكاني عن طريق إحداث نوع من التوازن بين الجنسيات الوافدة بما يتفق مع 
متطلبات الأمن القومي» والحد من استقدام الأفراد والجنسيات التي تعاونت مع 
الاحتلال العراقي. وبدأت وزارة الداخلية الكويتية تطلب من الوزارات 
والمؤسسات تحديد حاجاتها من العمالة الوافدة» مع الالتزام بنسبة لا تتعدى 9035 
من العمالة الوافدة التي كانت تعمل في الكويت قبل 19908/2م» مع التركيز على 
الكفاءات الفنية العالية والمهن النادرة» التي تحتاجها البلاد. ومن ناحية أخرى فقد 
اتخذ مجلس الخدمة المدنية قرارات يحد من تجديد العقود لبعض الفئات المهنية 
من الوافدين بعد سن الخمسين في الوظائف التي يتوفر فيها عرض كاف من 
المواطنين» مثل الوظائف الإدارية والكتابية والإشرافية.. وتقوم وزارة الشئون 
الاجتماعية والعمل في دولة الكويت حاليا بإعداد دراسة ميدانية لتقنين دخول 
العمالة الأجنية للكويت ولمعرفة الحاجة الفعلية لمؤسسات القطاع الخاص» ويرى 
المسئولون بوزارة العمل ضرورة إعادة تقييم أوضاع المؤسسات الكويتية ومنحها 
تصاريح العمل بناء على تفتيش مسبق يجريه موظفو الوزارة» وليس بناء على طلب 
صاحب المؤسسة» وذلك منعا للمتاجرة بتصاريح العمل . ويؤكد برنامج الحكومة 
الذي أحالته لمجلس الأمة مع بداية عام 1993م» علئ ضرورة تفوق أعداد 
الكويتيين على الوافدين مع نهاية عقد التسعينيات» مع تبني سياسة الانتقاء في 
استقدام العمالة الوافدة وضبط أعدادها. كما أكد برنامج الحكومة على أن تكون 
هنالك سياسة واضحة للتجنس» تقوم على أسس انتقائية ومعيارية مدروسة . 


درجت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة البحرين على إصدار تقرير 
سنوي يشتمل على تحليل إحصاءات القوى العاملة في القطاعين العام والخاص مع 
استثناء العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية. وتوضح بيانات الجدول رقم (10) 
توزيعات القوى العاملة في البحرين حسب الجنسية والنوع في كل من القطاعين 
العام والخاص. وعلى الرغم من أن أعداد العمالة الوافدة تزيد عن العمالة المحلية 
بحوالي 22 ألف عامل؛ إلا أن النسبة المثوية للعمالة المحلية لإجمالي العمالة في 
دولة البحرين تعتبر من أعلى النسب في دول مجلس التعاون. حيث تبلغ 9039 
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تقريبا. ويعزى ارتفاع هذه النسبة لارتفاع معدل مشاركة المرأة البحرينية في 
النشاطات الاقتصادية مقارنة ببقية دول مجلس التعاون. ولا تشارك المرأة البحرينية 
في القطاع العام فقط - كما هو الحال في معظم دول المجلس - فقد بدأت تعمل 
في نشاطات القطاع الخاص. وتشير بيانات الجدول رقم (10) إلى أن نسبة 
البحرينيات العاملات في القطاع الخاص تبلغ 96142 من إجمالي البحرينيين العاملين 
في هذا القطاع» وترتفع هذه النسبة في القطاع العام لتبلغ 31.3؟. وتعني هذه 
التحولات أن المرأة البحرينية يمكن أن تساعد على الإسراع في بحرنة بعض 
وظائف القطاع الخاصء كالوظائف الكتابية والإدارية وأعمال السكرتارية ومهن 
الخدمات الاجتماعية . 
جدول رقم (10) 
يوضح توزيعات القوى العاملة في البحرين حسب النوع والقطاع عام 1م 


120252 


10478 


1514 


المصدر: وزارة العمل والشئون الاجنماعية «تحليل لإحصاءات القوى العاملة في القطاعين 
الخاص والعام لسنة.1991 م - البحرين - المنامة» . 
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أما بالنسبة للتوزيع القطاعي للعمالة في دولة البحرين» فإن غالبية القوى 
العاملة في عام 1991م تمركزت في القطاع الخاص» حيث بلغت نسبة العاملين في 
القطاع الخاص 9676.8 (راجع بيانات الجدول رقم (10)) وكما هو متوقع فإن غالبية 
العاملين في القطاع الخاص من العمالة الوافدة» حيث وصلت نسبتها إلى 9075.8. 
وعلى عكس ذلك تماما نلاحظ أن هنالك نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في 
القطاع العام؛ حيث بلغت نسبتهم 982.2. وتعكس هذه النسبة العالية أن بحرنة 
الوظائف في القطاع الحكومي قد تكتمل قبل نهاية التسعيئيات. 

وتشير بعض الدراسات السابقة إلى أنه إذا أخذ الانجاه العام لبحرنة الوظائف 
في القطاع العام طريقه نحو التنفيذ؛ فإن ذلك يخلق حوالي 6000 وظيفة تقريبا (وزارة 
التربية والتعليم» 1908). وتتمركز هذه الوظائف في مهن التدريس» والمهن الفنية 
المتعلقة بالهندسة» والكهرباء: والميكانيكاء والمساحة» وصيانة المجاري» ومعالجة 
المياه» والمهن الخاصة بالتمريضء» والخدمات الصحية. ويلاحظ تدني نسبة العمالة 
العربية الوافدة بين إجمالي العمالة الوافدة في دولة البحرين» وتمركز معظم العمالة 
العربية الوافدة في القطاع الحكومي. كما يلاحظ أن غالبية العمالة الآسيوية الوافدة 
من الهند والباكستان»؛ حيث بلغت نسبتهما 65 و9019 على التوالي . 


ويبين تقرير المجلس الأعلى للتخطيط بدولة قطر أن إجمالي قوة العمل في 
عام 1982/1981م تبلغ حوالي 298 ألف مشتغل» وبلغ عدد القطريين منهم حوالي 28 
ألفا (22 ألفا من الذكور و6 آلاف من الإناث(المجلس الأعلى للتخطيط؛ 1992). 
كما توضح نلك الاحصاءات أن العمالة الآسيوية تشكل الغالبية العظمى من إجمالي 
العمالة الوافدة لدولة قطر. وعلى خلاف الحال في بقية دول مجلس التعاون» فإن 
العمالة الآسيوية ترتفع نسبتها في القطاع الحكومي بدولتي قطر وسلطنة عمان. 
وتبلغ نسبة العمالة غير العربية في القطاع الحكومي بدولة قطر في عام 1985م 
حوالي 042؟ من إجمالي العمالة في هذا القطاع. أما نسبة العمالة العربية في القطاع 
الحكومي فهي أقل من 9025. وتعمل غالبية العمالة الآسيوية في الأجهزة والإدارات 
التي لا تشترط استخدام اللغة العربية في معاملاتها مثل الخدمات الهندسية 
والتشغيل والصيانة وإدارات الكهرباء والمعدات وغيرها. وتزداد أيضا نسبة تمركز 
العمالة الآسيوية في القطاع الخاص بدولة قطرء وتأتي نسبة العمالة العربية الوافدة 
في المرتبة الثانية» ونسبة العمالة القطرية في المرتبة الثالثة. 
ا 0 
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رابعا - مستقبل سوق العمل في التسعينيات: 


على الرغم من أن معظم الدراسات والبحوث التي أجريت بعد مرحلة 
التراجع في معدلات النمو الاقتصادي بنهاية الثمانينيات» قد اتفقت على أن فترة 
التسعينيات ستشهد تناقصا في معدلات هجرة العمالة الوافدة لدول مجلس 
التعاون» إلا أن تلك الدراسات قد اختلفت في تقديراتها لحجم الهجرة العائدة. 
وتتفاوت وجهات نظر الباحثين بين من يعتقدون أن المستقبل القريب يُتْبىء بأفول 
تيار الهجرة إلى النفط» وبين من يعتقدون أن الأمر لا يتعدى أن يكون تباطوًا لنمو 
العمالة الوافدة أو تخلصا من الفائض منها. ويرى النجار «أن العمالة الوافدة بشكل 
عام - ونتيجة لدورها المتعاظم - ستبقى تشكل عنصرا أساسيا في مدخلات التنمية 
السائدة وأنماط الإنتاج» وربما لا يكون من المغالاة في القول: إن هذه الأنماط قد 
تشكلت في ضوء سيادتها (يقصد العمالة الوافدة) أكثر مما تشكلت في ضوء 
إمكانية سيادة قوة العمل المحلية» (النجار» 1987). ويرى جلال الدين أن فرص 
استتخدام الوافدين عربا كانوا أم أجانب ستظل متاحة في بلدان مجلس التعاون» ما 
دام أن هؤلاء الوافدين يشغلون مهناً محدودة يصعب على المواطنين التدريب عليها 
بالمعدلات المطلوبة (جلال الدين» 1987). 


وعلى الرغم من اتفاق هاتين الدراستين من حيث الجوهر فيما يتعلق 
بمستقبل العمالة الوافدة في دول المجلسء إلا أن دراسة جلال الدين تؤكد على 
أن بعض النشاطات الاقتصادية والقطاعات المهنية ستشهد تراجعا سريعا في الطلب 
على العمالة الوافدة مقارنة بغيرها. 


وقبل استعراض الملاحظات الختامية عن مستقبل سوق العمل في دول 
مجلس التعاون» فإنه لا بد من الإشارة إلى المرتكزات المهمة التالية التي تحدد 
عوامل العرض والطلب لقوة العمل ومدى إحلال العمالة المحلية بديلا للعمالة 
الوافدة: 


1 - تفترض الدراسة الحالية أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا كالذي شهدته 


في السبعينيات ومطلع الثمائينيات» وغالبا ما يظل سعر البرميل يتراوح في مداه 
الحالي بين أربعة عشر دولارا وثمانية عشر دولارا حتى نهاية التسعينيات. وعليه» 
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فإن توقعاتنا للعمالة الوافدة أنها ستُشكّل على ضوء الأسعار الحالية للتفطء وعلى 
ضوء سياسات منظمة الأوبك الخاصة بتحديد سقف الإنتاج وتحديد حخصص 
الدول المنتجة للنفط. 

2 - بما أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة المراد استبدالها تعمل في 
القطاع الخاص» فإن التحديات التي ستواجه أنظمة ومؤسسات التعليم والتدريب 
بدول مجلس التعاون تتمثل في كيفية معالجة الخلل» وتحقيق التوازن» المرتبطين 
بنوعية خريجي تلك المؤسسات التعليمية» ومتطلبات واحتياجات القطاع الخاص 
الذي أصبح يستخدم نقنية متقدمة وحديثة في نشاطاته المختلفة. ويرتبط التحدي 
الثاني بمدى قيمة المساعدات العينية والمادية التي ستقدمها حكومات دول مجلس 
التعاوت لمؤسسات القطاع الخاص مقابل توظيفه للعمالة المحلية ذات التكلفة 
العالية . أما التحدي الثالث فإنه يرتبط بمدى تقبل العمالة المحلية لظروف وطبيعة 
العمل في القطاع الخاص. 

3 - إن سياسات إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة في دول 
مجلس التعاون ستتوقف على مدى زيادة معدلات مشاركة المرأة في دول المجلس 
في قوة العمل. 

4 - تعتمد سياسات الإحلال محل العمالة الوافدة على معرفة طبيعة 
النشاطات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الطفرة الإنشائية» وبنهاية الثمانينيات اكتملت 
معظم الهياكل والبنى الأساسية بدول مجلس التعاون» مما أثّر سلباً على حجم 
العمالة في بعض القطاعات كالتشييد والبناء والصناعة التحويلية. ومن ناحية أخرى 
ازداد الطلب على العمالة الفنية والماهرة في مجالات التشغيل والصيانة ومجالات 
الخدمات المختلفة . 

5 - كما أن عدم توفر نظم المعلومات الدقيقة لاحتياجات سوق العمل يعتبر 
من التحديات التي تواجه المخططين لسياسات القوى العاملة واستراتيجيات 
الاستخدام. خاصة وأن نجاح سياسات إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة 
يعتمد - إلى حد كبير - على مدى توفر ودقة إحصاءات القوى العاملة وتوزيعاتها 
المختلفة . 

وفيما يلي نقدم يعض التوقعات لمستقبل سوق العمل في دول مجلس 
التعاون الخليجي» معتمدين على تحليل نتائج الدراسة الحالية» وعلى السياسات 
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والبرامج التي أقرتها بعض دول المجلس فيما يتعلق بالاستخدام وإحلال العمالة 
المحلية محل الوافدة. وينحصر التحليل لمستقبل سوق العمل في المحاور 
الأساسية التالية: 
- المحور القطاعي. 
ب - محورالنشاطات الاقتصادية. 
اج - محور المجموعة المهنية. 
د . - محور جنسيات العمالة الوافدة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التنبق بمستقبل العمالة: وتوزيعاتها المهنية 
والقطاعية لدول مجلس التعاون تواجهها الكثير من الصعوبات العملية والنظرية» 
وذلك لأسباب متعددة أهمها عدم توفر قاعدة البيانات السليمة التي تتطلبها 
الفروض والنماذج الإحصائية اللازمة لعمليات التنبؤ والإسقاطات. كما أن اقتصاد 
معظم دول مجلس التعاون يعتمد بصفة أساسية على سلعة واحدة مما يشكل 
صعوبة في التنبؤ بعائداتها في ظل تقلبات الطلب والأسعار لهذه السلعة. ومن 
الملاحظ أن العائدات النفطية تبلغ في بعض دول مجلس التعاون أكثر من 9095 من 
إجمالي الإيرادات العامة. هذا بالإضافة لاختلاف تجربة الدول العربية المصدرة 
للنفط عن تجارب الدول التي تزامنت طفرتها الاقتصادية مع توفر الأيدي العاملة 
المدربة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي . 


1 - المحور القطاعي: 

أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن غالبية العمالة المحلية في دول مجلس 
التعاون تعمل في القطاع الحكومي» على عكس العمالة الآسيوية الوافدة التي 
تتمركز في القطاع الخاص كالشركات والمؤسسات التجارية والصناعات التحويلية 
وغيرها من المؤسسات الخاصة. أما العمالة العربية الوافدة فإنها تتوزع بين 
القطاعين العام والخاص» مع قلة نسبتها في القطاع العام مقارنة بالعمالة المحلية 
في معظم دول المجلس» ومع زيادة نسبتها في القطاع العام مقارنة بنسبة العمالة 
الآسيوية الوافدة. ففي سلطنة عمان على سبيل المثال نجد أن نسبة الآسيويين 
الوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص تبلغ:86؟ من جملة العمالة الآسيوية 
العاملة بالسلطئة. كما يلاحظ أن نصيب العمالة العمانية والعمالة العربية الوافدة 
لسلطنة عمان لا تتعدى 9612 من جملة عمالة القطاع الخاص. 
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وفي البحرين تلاحظ أن العمالة المحلية ترتفع نسبتها في القطاعات التي 
تزيد فيها الإسهامات الحكومية كالمصارف وشركات التأمين لارتفاع الأجور 
وتحسين شروط الخدمة. كما أن نسبة العمالة العربية الوافدة لدول مجلس التعاون 
تزداد في الأجهزة والإدارات الحكومية التي تتطلب استخدام اللغة العربية كوزارات 
التربية والتعليم» والإعلام» والمالية» والشئون الاجتماعية» والبلدية. ويُعزى ذلك 
لارتباط تلك الدواوين والمصالح الحكومية بخدمات المواطنين ففي دولة قطر نجد 
أن العمالة العربية الوافدة» والتي تعمل في وزارة التربية والتعليم والجامعة القطرية 
تشكل 83 من جملة العمالة الوافدة التي تعمل في هذه المؤسسات. 

وقد يعزى تمركز العمالة المحلية في القطاع العام لأسباب عديدة أهمها 
سهولة متطلبات العمل في المصالح الحكوميةء وقلة ساعات العمل وحصول 
العاملين في القطاع العام على بعض المزايا والامتيازات التي ربّما لا تتوفر في 
القطاع الخاص مثل توفر فرص التدريب والبعثات داخل البلاد وخارجها وطول 
فترة الإجازات السنوية وإمكانية حصول العاملين في القطاع الحكومي على إجازات 
اضطرارية واستثنائية . كل هذه العوامل وغيرها ستزيد من معدلات إحلال العمالة 
المحلية بديلاً للعمالة الوافدة في القطاع العام مقارنة بمعدلات الإحلال في القطاع 
الخاص. كما يعزى ارتفاع نسية العمالة الآسيوية الوافدة لدول مجلس التعاون 
مقارنة بنسبة العمالة العربية الوافدة في القطاع الخاص لأسباب ترتبط بقلة إعالتها 
وتكلفتها وارتفاع نسبة دورانها وإمكانية التخلص ممنها بسهولة عند الضرورة. هذا 
بالإضافة لقبولها العمل في المهن البسيطة كأعمال النظافة وخدم المنازل وغيرها. 
وتشير إحصاءات دولة الإمارات إلى أن عدد خدم المنازل يبلغ 5 ألف وأغلبهم 
من الآسويين؛ مما أدى بالسلطات الحكومية للقيام بإجراءات عملية لإزالة الخلل 
في تركيبة السكان؛ بالحد من نسبة العمالة الآسيوية الوافدة. ومن الملاحظ أن 
المستفيد الأول من تسارع معدلات استقدام العمالة الآسيوية الوافدة دون تدقيق أو 
تمحيص كافيين هو مجموعة شركات الوساطة التي قامت لاستقدام العمالة 
الرخيصة» وخاصة من الدول الآسيوية. وتعمل بعض دول مجلس التعاون حاليا 
2 إلزام الشركات التي تستقدم العمالة الوافدة بانتقاء العناصر المؤهلة والمستقرة» 
تي تتمتع بمستويات تعليمية مقبولة. هذا بالإضافة إلى أن بعض تلك الدول قد 
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شرعت في اتخاذ الخطوات اللازمة لتقييد عقود تشغيل العمالة الآسيوية الوافدة في 
القطاع الخاص والأعمال المنزلية» خاصة بعد ازدياد معدلات الجريمة لدى 
مجموعات العمالة الآسيوية الوافدة. 


إن تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في بعض دول مجلس التعاون عن المستويات 
السابقة المرتفعة في كل من القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى تقلص فرص 
العمل الجديدة للأجانب خلال السنوات القادمة» وخاصة في القطاع الحكومي 
الذي أصبح يعتمد على توظيف العمالة المحلية لسد النقص في احتياجاته من 
'العمالة. كما أن سياسات دول مجلس التعاون التي أصبحت تلزم الشركات 
الخليجية بأن يبحثوا عن احتياجاتها للعمالة من الأسواق المحلية بقدر الأمكان» 
ستؤثر سلبا على حجم الطلب للعمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال النصف 
الثاني من التسعينيات . 


تشير توقعات الدراسة الحالية؛ إلى أن إحلال العمالة المحلية محل العمالة 
الوافدة في القطاع الحكومي سينمو بمعدلات متشارعة في معظم دول مجلس 
التعاون» وخاصة في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية . ومن المتوقع 
أن يشمل هذا الإحلال معظم المهن في القطاع الحكوميء ما عدا المهن الفنية في 
الأعمال الهندسية والمجالات الطبية؛ وتُولِي دولة البحرين اهتماماً خاصاً ببحرنة 
الوظائف في القطاع الحكومي؛ حيث بلغت نسبة العمالة البحرينية في هذا القطاع 
أكثر من 80/. فإذا ما أخذ هذا الاتجاه لبحرنة الوظائف يسير بمعدلاته الحالية» 
فإن دولة البحرين ستكون من أوائل دول المجلس التي ستحقق نجاحات كبيرة 
لإزاحة العمالة الوافدة في القطاع الحكومي» وذلك قبل نهاية التسعينيات. 

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية» فإن نتائج الدراسة التي قام بها الباحث 
لمعرفة الاحتياجات المقدرة من القوى العاملة السعودية في مجال الخدمات 
الصحية؛ تشير إلى أن تغطية الاحتياجات الحالية من الأطباء من المواطنين ستحتاج 
لحوالي عشرين عاماً أو أكثرء إذا ما وضعنا في الاعتبار الأعداد المطلوبة لتغطية 
النقص الذي سينتج عن تقاعد الأطباء ووفياتهم. أما إذا تضاعفت أعداد الخريجين 
من كليات الطب في السنوات القادمة فإن تغطية الاحتياجات من العمالة المحلية 
ربما تدم بحلول عام 0ه (راجع بيانات الجدول رقم (011)). 
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جدول رقم (11) 
الاحتياجات المقدرة من القوى العاملة السعودية في مجال الخدمات الصحية 
حتى عام 1420 ه (2000م) 
الأعداد المطلوبة للسعودية 


الاحتياجات الجديدة بين عامي 407 
ه و 1420 هم 


16901 | 4 177 

14849 38075 | 6 239 

32971 1 | 18062 7044 
لد اماما 


المصدر: عثمان الحسن محمد نور» 8م «مستقبل سوق العمل والاستخدام لدول 
مجلس التعاون الخليجي على المستوى القطامي مع إشارة خاصة تقطاع 
الخدمات الصحية» في السكان وحركة القوى العاملة والسياسات البديلة في 
إطار التخطيط الإنمائي في العالم العربي - منظمة العمل الدولية» جنيف. 


أما بالنسبة لإزاحة العمالة الوافدة.في القطاع الخاص فإن التقديرات تشير 
إلى أنها ستأخذ فترة زمنية أطول» مقارنة بطول فترة الاستغناء عن العمالة في 
القطاع العام لمعظم دول مجلس التعاون؛ نسبة لتفضيل مؤسسات القطاع الخاص 
للعمالة الوافدة للأسباب المشار إليها سابقاً. ويُستثنى من ذلك دولة البحرين التي 
قطعت شوط كبيراً في بحرنة بعض وظائف القطاع الخاص» وخاصة في الشركات 
الصناعية الكبيرة» كشركات بابكو وينوكو وبتلكو وألباء حيث بلغت القوى العاملة 
البحرينية في هذه الشركات الكبيرة حوالي 73/ من إجمالي موظفي وعمال تلك 
سسسب ل(ل7ل(خلل7لل2 ل 
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الشركات (وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ 1988). وتؤكد هذه الدراسة على أن 
أي تقدم في سياسات إزاحة العمالة الوافدة في القطاع الخاص بدول المجلس 
مرهون بمدى النجاحات التي ستّحقق في المجالات التالية: 


أ - مدى توفر الكوادر الخليجية التي تتمتع بالمهارات الفنية والخبرات 
العملية . 


5 مدى تقبل المواطنين لطبيعة وظروف العمل في القطاع الخاص. 
ج - مدى إمكائية تحمل القطاع الخاص للتكلفة العالية للعمالة المحلية. 
2 - محور النشاطات الاقتصادية : 


أكدت التوقعات الحالية أن العمالة الوافدة في قطاع البناء والتشييد ستستمر 
في انخفاضها في معظم دول مجلس التعاون» نتيجة لانتهاء مرحلة الطفرة 
الإنشائية. وتشير خطة التنمية الخامسة في المملكة العربية السعودية إلى أن العمالة 
في قطاع التشييد والبناء ستنخفض من 888 ألف في عام 1410ه إلى 581 ألف في 
عام 1415ه. والجدير بالذكر أن أكثر من 95/ من الذين يعملون في هذا القطاع من 
العمالة الوافدة. كما أكدت دراسة سوق العمل في دولة البحرين على أن انخفاض 
العمالة الوافدة سيتركز بصورة أساسية في قطاع البناء والتشييد. كما ستنخفض 
العمالة الوافدة في قطاعات الخدمات والتجارة والبنوك والمؤسسات المالية» نتيجة 
لتسارع معدلات الإحلال في معظم نشاطات هذه القطاعات؛ وخاصة في المصالح 
والوزارات الحكومية. ومن ناحية أخرى فإن الطلب على العمالة الوافدة في بعض 
القطاعات الانتاجية كالصناعة التحويلية ربما يظل على مستوياته الحالية حتى نهاية 
التسعينيات . 


أما بالنسبة للعمالة في القطاع الزراعي فربما يكون الطلب محدوداً خلال 
التسعينيات لمحدودية إسهام هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في معظم دول 
مجلس التعاون. هذا بالإضافة إلى أن النمو المتوقع في هذا القطاع سيركز على 
النشاطات ذات الميكنة الزراعية الحديثة. وعلى الرغم من الاهتمام الذي توليه 
حكومات دول مجلس التعاون لقطاع التعدين والمناجم» إلا أن أعداد العمالة في 
هذا القطاع ربما تحافظ على حجمها الحالي» مع احتمال ازدياد معدلات إحلال 
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العمالة المحلية محل العمالة الوافدة في الوظائف الإدارية والكتابية والإشرافية» 
والوظائف المرتبطة بالتسويق. أما بالنسبة للوظاتف الفنية في هذا القطاعء فإنها 
ستظل تعتمد بصورة أساسية على العمالة الوافدة في معظم دول مجلس التعاون. 


3 - محور المجموعات المهنية: 

من المتوقع أن تسير معدلات إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة 
في مهن الخدمات بمعدلات متسارعة» وخاصة في مجال وظائف التدريس 
والرعاية الاجتماعية ووظائف مجالات الترويح والترفيه. والجدير بالذكر أن بعض 
دول مجلس التعاون قد قطعت شوطا كبيراً في إحلال العمالة المحلية محل العمالة 
الوافدة» التي تعمل في مجال المهن التعليمية» نتيجة للتوسع الأفقي والرأسي في 
معاهد إعداد المعلمين» وكليات التربية. هذا بالإضافة إلى الحوافز المادية 
والمكافآت التشجيعية التي تقدمها تلك الدول للخريجين الذين يعملون في المهن 
التعليمية . أما المهن التعليمية في المدارس الخاصة فستظل تعتمد بصورة أساسية 
على العمالة الوافدة لعدم قبول العمالة المحلية بالأجور المتدنية وشروط الخدمة 
التي تفتقر للامتيازات والبدلات وفوائد ما بعد الخدمة كما هو الحال في المدارس 
الحكومية . 

أما معدلات الإحلال في المهن الكتابية والإدارية فمن المتوقع أن تستمر في 
معدلاتها المتسارعة؛ وخاصة في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية. 
كما ستتسارع معدلات الإحلال في هذه المهن في القطاع العام مقارنة بالقطاع 
الخاص . أما بالنسبة للمهن الطبية فإن معظم دول مجلس التعاون ستظل تعتمد 
كثيرا على العمالة الوافدة لسنوات عديدة» وخاصة في مهن التمريض والفنيين 
والأطباء الاختصاصيين في مجالات الجراحة والتخدير وأمراض النساء والولادة 
وغيرها. وفي دراسة سابقة لتقدير احتياجات القوى العاملة في مجال الخدمات 
الصحية» اتضح أن تغطية العمالة المحلية لاحتياجات خدمات التمريض لن تحدث 
قبل عشرين عاماً في معظم دول مجلس التعاون (نور» 1988). والعمل في مهن 
التمريض يواجه بعض الصعوبات في دول المجلس؛ أهمها عدم إقبال المواطنين 
على هذه المهنة» وخاصة بالنسبة للإناث. أما بالنسبة للفنيين الذين يعملون فى 
مجالات المختبر والأشعة والتخدير والعلاج الطبيعي» فإن التقديرات الحالية تشير 
إلى أن إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة ستسير بمعدلات أعلى من 
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2 
د 


المعدلات الخاصة بالإحلال في مهن التمريض. ويعزى ذلك للتوسع في المعاهد 
والكليات المتخصصة في علوم المختبرات والأشعة والتخدير والعلاج الطبيعي. 
كما تشير التقديرات إلى أنه إذا ما سارت نسب التخرج في كليات الطب بالمملكة 
العربية السعودية على معدلاتها الحالية فإن تغطية الاحتياجات الحالية من الأطباء 
السعوديين ستحتاج لحوالي عشرين عاماً أو أكثر. أما بالنسبة لإحلال الاستشاريين 
والاختصاصيين من الأطباء في فروع الطب المختلفة فسوف يستغرق فترة زمنية 
أطول مقارنة» بوظائف الأطباء العموميين. 

وتركز السياسات والاستزاتيجيات الحالية بدولة الكويت لإحلال العمالة 
المحلية محل الوافدة في المهن الحاكمة؛ مثل مهن الإدارة العلياء والوسطى» 
ومشرفي الإنتاج والمهن المرتبطة بأعمال السيادة؛ كمفتشي الجمارك: 
والبلديات» ومسئولي الرقابة التجارية» ومهن الأمن في القوات النظامية» والمهن 
المرتبطة بالحفاظ على أسرار الدولة» كأعمال السكرتارية» والطباعة في الوزارات» 
والمصالح الحكومية» والمهن المرتبطة بالاتصالات السلكية واللاسلكية. 

ومن المتوقع أن يستمر الطلب المتزايد على المهن الخاصة بخدمات 
المنازل في جميع دول مجلس التعاون» من سائقين» وخدم منازل» ومربيات. . 
الخ. 

وتشير الإحصاءات بدولة قطر إلى أن عدد الملتحقين بمهن الخدمات 
المنزلية قد ارتفع من 24 ألفاً في عام 1986م إلى 60 ألفاً في عام 1991. أما بالنسبة 
للمهن المرتبطة بأعمال النظافة في المرافق العامة والطرق؛ والحدائق» وأعمال 
العتالة» وغيرها من مهن العمالة غير الماهرة» فإن الطلب عليها لن يتناقص في 
دول مجلس التعاون» مادام المواطنون لايفضلون العمل في مثل هذه المهن. ومن 
المتوقع أن يستمر الطلب على المهن الخاصة بعمال المطاعم والفنادق» مثل 
أعمال الطباخة» وتقديم المأكولات» وتنظيف الغرف. . الخ» نسبة لعزوف معظم 
المواطنين عن هذه المهن. 
4 - محور جنسيات العمالة الوافدة: 

من المتوقع أن تحتفظ العمالة الآسيوية الوافدة لدول مجلس التعاون 
بالصدارة مقارنة بالجنسيات الأخرى» وذلك لمهاراتهاء وخبراتهاء وقلة تكلفتهاء 
وانضباطهاء مقارنة بالعمالة العربية الوافدة. وسيستمر القطاع الخاص في جلب 
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المزيد من العمالة الآسيوية في المستقبل» مادام أن أجورهم مازالت منخفضة» 
مقارنة بالعمالة العربية» والأوروبية الوافدة. كما سيظل الطلب المتزايد على العمالة 
النسائية في مجالات التمريض» والأشعة؛ والعلاج الطبيعي» من الفلبين» لحسن 
تدريبهاء وخبراتهاء مقارنة بمثيلاتها من الهند» والدول العربية» وبقية دول جنوب 
شرقي آسيا. أما بالنسبة للعمالة في الخدمات المنزلية» فمن المتوقع أن يزداد 
الطلب عليها من الهند وبنغلاديش وسيريلانكا لأسباب ترتبط بقلة تكلفتهاء وسهولة 
استقدامها. 

أما بالنسبة للعمالة العربية الوافدة» فإن الأفضلية ربما تعطى للعمالة 
السورية؛ والمصرية» واللبنائية» والعمالة القادمة من دول المغرب العربي. وسيظل 
استقدام العمالة محدوداً من الدول التي ساندت العراق في احتلالها لدولة الكويت» 
ما لم تتغير السياسات» والمواقف التي أفرزتها حرب الخليج. وتؤكد السياسات 
السكانية الحالية لدولة الكويت على ضرورة إحداث نوع من التوازن بين الجنسيات 
الوافدة» بما يتفق مع متطلبات الأمن القومي» والحد من الاستقدام للجنسيات التي 
تعاونت حكوماتها مع الاحتلال العراقي للكويت. 

أما بالنسبة للعمالة الأوروبية والأمريكية» والتي لاتمثل إلا نسبة محدودة من 
إجمالي العمالة الوافدة؛ فمن المتوقع أن تفقد بعض المزايا الوظيفية كالبدلات 
والمخصصات التي تتمتع بها مقارنة بالجنسيات الوافدة. وربما يؤدي ذلك إلى 
تناقص أعداد العمالة الأوروبية والأمريكية» وخاصة في المهن الإشرافية» 
والإدارية؛ ومهن التخطيط العلياء التي بدأ يشتغلها بعض المواطنين من أصحاب 
الخبرات الواسعة والكفاءات العالية في هذه المجالات. 

وخلاصة القول: إن أي سياسات أو استراتيجيات لإحلال العمالة المحلية 
محل الوافدة في دول مجلس التعاون: يجب أن توضع في إطار خطط وبرامج 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة» مع التركيز على البعد السكاني الذي بدأ 
يشهد تطورا في دول المنطقة فيما يتعلق بالعلاقة السببية بين السكان والتنمية؛ من 
حيث إن كليهما ينتمي إلى ذات السياق» فتوقعات عناصر النمو السكاني التي 
سبقت الإشارة إليها في الجزء الثاني من هذه الدراسة لاتتحدد ملامحها بمعزل عن 
الأداء التدموي. ويتوقف نجاح تلك السياسات والاستراتيجيات على عوامل عديدة 
أهمها مدى ما تحققه دول المنطقة من نجاحات في تطوير مؤسسات التعليم 
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ومراكز التدرب الفني والمهني من.حيث أهدافها ومحتوياتها وتوجهاتهاء حتى 
تتمكن من توفر احتياجات التنمية من العمالة الفنية» والمهنية» للقطاعين العام 
والخاص» بما يتلاءم ومتطلبات النشاطات الاقتصادية التي أصبحت تستخدم 
تقنيات حديثة ومتطورة. 


الهوامش 

1 - معدل الوفيات الخام: عبارة عن عدد الوفيات التي حدثت خلال سنة ميلادية محددة في 
منطقة معينة لكل 1000 من سكان تلك المنطقة في متتصف السنة. 

2 - معدل الزيادة الطبيعية (معدل ال مواليد الخام - معدل الوفيات الخام). 

3 - معدل المواليد الخام: عبارة عن عدد المواليد المولودين أحياء خلال سنة ميلادية محددة في 
منطقة معيئة لكل 1000 من سكان تلك المنطقة في منتصف السئة. 

4 - يمثل سكان المملكة العربية السعودية في عام 1990م أكثر من 1/70 من سكان دول مجلس 
التعاون. 

5 - معدل النمو السكاني - (معدل الزيادة الطبيعية + معدل صافي الهجرة) 

6 - معدل النشاط الاقتصادي الخام عبارة عن قسمة السكان النشطين اقتصاديا على إجمالي 
السكان. 

7 - معدل النشاط الاقتصادي المصحح عبارة عن حاصل قسمة مجموع النشطين اقتصاديا الذين 
تجاوزوا عمر 15 سنة على مجموع السكان الذين تجاوزوا هذا العمر. 

8 - لا تقل نسبة العمالة الوافدة في غالبية المصانع السعودية عن 1/90 


المراجع العربية 

أسامة عبد الرحمن عثمان 

199 «دور العمالة المحلية في بعض أقطار الخليج العربية النفطية» 
المستقبل العربي - العدد رقم 130 - مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت. 

باقر سليمان النجار 

17 «العمالة العربية العائدة» - المستقبل العربي - العدد رقم 105 - 
مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت. 


132 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع 1996 


رجاء عبدالرسول 

19588 «المدخل التخطيطي لتئمية المواد البشرية؛ ص ص 21-11 في 
كتاب السكان وحركة القورى العاملة والسياسات البديلة في إطار 
التخطيط الانمائي ئي في العالم العربي» منظمة العمل الدولية؛ 


عبدالباسط عبدالمعطي 

12 انتقال الأيدي العاملة العربية إلى أقطار الخليج العربي: الحاضر 
وآفاق المستقبل» منشورات وحدة البحوث السكانية جامعة 
الدول العربية - القاهرة . 

عبدالله مصلح النفيعي 

13 «إحلال العمالة المحلية في القطاع الخاص» دور ورؤية مجلس 
القوى العاملة» ندوة العمالة المحلية في القطاغ الأهلى - معهد 
الإدارة - الرياض. 1 

عثمانت الحسن نور 

168 «سوق العمل بدول مجلس التعاون وتوقعاته المستقبلية؛ ص ص 


71 في كتاب السكان وحركة القوى العاملة والسياسات 
البديلة في إطار التخطيط الإنمائي في العالم العربي - منظمة 


العمل العربية - جنيف. 

الغرفة التجارية الصناعية 

98 ه «بحث عن أسباب عزوف الشباب السعودي عن العمل في 
القطاع الخاص - الرياض - المملكة العربية السعودية. 

المجلس الأعلى للتخطيط 

12 الملامح الرئيسة للسكان والقوى العاملة والتوجهات الاستراتيجية 
بشأنها - الدوحة. 


محمد بن عبدالله الغيث» ومنصور بن عبدالعزيز المعشوق 
3ه «العمالة المحلية في القطاع الأهلي السعودي» ندوة العمالة 
المحلية في القطاع الأهلي - معهد الإدارة - الرياض. 


2 
00 
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محمد العدرض جلال الدين 


0 «العمالة الوافدة إلى بلدان الشرق الأوسط»ة ندوة سياسات 
الاستخدام وانتقال العمالة العربية - المعهد العربي للتخطيط - 
الكويت. ١‏ 

محمد محمود الامام 

1993 التنمية البشرية من المنظور القومي. الأمم المتحدة اللجنة 


الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا جامعة الدول العربية» برنامج 
الأمم المتحدة الانمائي» اجتماع فريق الخبراء بشأن التنمية 
البشرية؛ 9 ديسمبر - القاهرة. 


المعهد العربي للتخطيط واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 


1906 «سياسات الاستخدام وانتقال العمالة العربية؛ الكويت. 

مكتب التربية العربي لدول الخليج 

121/010 التقرير الاحصائي السنوي للتعليم في دول الخليج العربي - 
1271106 الرياض . 

نادر فرجاني 

197 «آثار التغيرات في سوق النفط على التشغيل في البلدان العربية 


التفطية» المستقبل العربي - العدد رقم 287 مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت. 


وزارة التخطيط 

1230 خصائص القوى العاملة بدولة الكويت لعام 21980 الإدارة 
المركزية للإحصاءء الكويت. 

1981 التغير فى أنماط الهجرة لدولة الكويتء الإدارة المركزية 
للإحصاء - الدراسة السادسة - الكويت. 

0 النتائج النهائية لبحث القوى العاملة بالعينه» الإدارة المركزية 


للاحصاء - الكويت. 
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لاس-سبسسجسس ببسسصضب ‏ 552222-5-617 1-0-2 


وزارة التخطيط 

0 ه20 أخطة التنمية الخامسة - الرياض. 

وزارة التربية والتعليع 

198 الخطة التربوية 9 - 1995/1994 قسم البحوث والتخطيط 
- البحرين - المنامة. 

وزارة العمل والشئون الاجتماعية 

191 «تحليل لإحصاءات القوى العاملة في القطاعين الخاص والعام» 


إدارة العمل - قسم الدراسات العمالية - البحرين - المنامة. 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني 


168 «دراسة سوق العمل» إدارة التقييم والبحوث الاقتصادية - المنامة 
- البحرين. 
المراجع الأنجليزية 


,الواعمأة لقة قاا8 

0160لا ,امقطاناا ,قتأمة0 لاعنهوو88 'زولأمرامل/ا ,لرممع8 أمكائةاا 300 100 
»ا »يننا 

رقممللةلا 0هثامنا 

حقو ااطناظ .لأ.نا ومتاعوزه:2 لمق 778165 الاوع ,كاموومم5 رملتداناممط ل1زمللا 1230 
.ةنا “تملا باولا رملا 


استلام البحث: سبتمبر 1993 
إجازة البحث: يونيو 1995 
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الابعاد الأساسية لظاهرة التقاعد الإرادي 
المسكر بين المو ظفين الكويتيين 
درأسة تجلجطيية بمو سيو لو حمية 
خالد أحمد الشلال 


كلية الآداب - قسم الاجتماع - جامعة الكويت 


مقدمة 

كانت ظاهرة التقاعد المبكر - ولم تزل - محل اهتمام واضح من جانب 
المؤسسات الاقتصادية والمالية ومؤسسات الضمان الاجتماعي» بجانب الاهتمام بها 
من قِبَل المؤسسات الأكاديمية في الدول المتقدمة؛ ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية كان انخفاض مستوى العمر عند التقاعد مسألة تشغل بال الدارسين 
والباحثين» واعتبره بعضهم ناتجاً عن انخفاض معدل مساهمة كبار السن في القوى 
العاملة» وليس عن التقاعد المبكر» وتذهب دارسة (1976 ,8815888) إلى أن هذا 
المعدل ومتوسط العمر عند التقاعد» لا يسيران بالضرورة في اتجاه واحدء وأنه 
لكي نتوصل إلى العلاقة الصحيحة بين هذين المتغيرين» فلا بد من دراستهما لعدة 
عقود حتى يمكن الاستدلال على ما إذا كان الاتجاه نحو التقاعد بطيئا أو سريعا. 
ثابتا أو متغيراء على ضوء معدل المساهمة في القوى العاملة» وقد ناقشت دراسة 
(1982 ,اهوةا5 8 (6808) هذه الفكرةء وخلصت إلى استنتاج أساسي مفاده أن 
انخفاض متوسط العمر عند التقاعد إنما يرجع بصفة أساسية إلى التقاعد المبكر» 
وبصفة ثانوية إلى بعض العوامل الأخرى؛ كالظروف الاجتماعية أو الصحية أو 
الاقتصادية» كما تبين الإحصاءات الرسمية - الخاصة بمتوسط أعمار الأشخاص 
الذين يتلقون إعانات لضمان ومعاشات التقاعد - أن هذا المتوسط في انخفاض 
مستمر» لقد كان بين الرجال (687) سنة؛ عام 01950 إنخفض إلى (66,8) سنة» عام 
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0. ثم إلى (644) سنةء عام 1970 ووصل إلى (63,7) سنةء عام 01989 أما بالنسبة 
للنساء فقد انخفض متوسط أعمار اللاتي يحصلن على إعانات الضمان الاجتماعي 
ومعاشات التقاعد بمعدل واضح أيضاء لقد انخفض من (68) سنة إلى 652) سنة» 
ثم إلى (633) سنةء وإلى (63,4) سنة خلال السنوات 1950 ,1960 ,1970 ,1988 على 
التوالي (1990 ,5.5.8). أما في بريطانيا فتشير دراسة (02581..1992) إلى تزايد ظاهرة 
التقاعد المبكر خلال الثمانينات» ففي عام 1978 كان 69/ من الذين تتراوح 
أعمارهم بين 60 إلى 64 سنة ويساهمون في القوى العاملة» انخفضت هذه النسبة 
إلى 48/ عام 1986. أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 إلى 59 سنة» فقد 
انخفضت نسبة العاملين منهم من 88/ عام 1979 إلى 1/73 فقط عام 1986. 


هذا الانجاه العام لم يتضح بمثل تلك الصورة في المجتمعات ذات الدخل 
المنخفضء مثل: المكسيك والبرازيل والأرجنتين وسوريا ومصر والجزائر ,0|) 
(1984 الأمر الذي يشير إلى أن التقاعد المبكر يتأثر بخصائص البنية الاقتصادية 
للمجتمع» من حيث ارتفاع الدخل أو انخفاضه» ومدى توافر فرص العمل الخاص 
ومدى فاعلية الضمان الاجتماعي» فكلما ارتفعت المؤشرات الدالة على هذه 
الجوانب الثلاثة تزداد احتمالات التقاعد المبكر» والعكس صحيح » وتزداد هذه 
المؤشرات عادة في المجتمعات التي تقل فيها سيطرة الدولة 0 الاقتصاد؛ أو 
الدول التي تأخذ بمبدأ الحرية الاقتصادية» والتي يجد فيها الأفراد حرية الانضمام 
إلى تنظيمات العمل المختلفة: ويجدون فيهًا أيضا مصادر بديلة للدخل. ولما 
كانت مثل هذه الأمور تتخذ صفة النسبية فإن الظواهر السلبية المصاحبة لها - هي 
الأخرى ذات تأثير نسبي يختلف بالضروة من مجتمع لآخرء فالتقاعد المبكر مثلا 
لا يمثل «مشكلة» لمجتمع 5ت تتوافر فيه الخبرات الوطنية التي تقاعدت» فلا يضطرب 
أداء التنظم بما يعطل خطط الدولة؛ ولا تضطر الدولة إلى الاستعانة بالخبرات 
الأجنبية بما يمثله ذلك من عبء على الاقتصاد؛ وما يترتب عليه من إخلال 
بالتركيبة السكانية فيهاء كما لا يمثل مشكلة في مجتمع انّحَدت فيه ممارسات 
التنظيم والنشاط الاقتصادي والطابع المؤسسي صفة الرسوخ. بما يمكنه من احتواء 
ما ينتج من آثار سلبية خاصة تلك الناتجة عن مؤثرات داخلية» بهذه الرؤية يتعين 
النظر إلى ظاهرة التقاعد المبكر من حيث اختلاف انعكاساتها من مجتمع لآخر. 


ربيع 1996 خالد أحمد الشلال 137 


بدأت ظاهرة التقاعد المبكر تطرح نفسها على ساحة الاهتمام الرسمي 
والشعبي بدولة الكويت منذ أوائل الثمانينيات؛ ففي أواخر يونيو 1980 أُجْرِي 
الفحص الأول على الوضع المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وخلص 
الفحص إلى نتيجة أساسية مفادها عدم وجود ما يدعو إلى التعديل في البناء 
التمويلي للنظام؟ حيث أنه متعادل دون فائض أو عجزء ولكن في 30 يونيو 1983 
أجري فحص آخرء ممائل لسابقه» وأشار إلى ظاهرة التقاعد المبكر وأنه إذا ما 
استمرت هذه الظاهرة فسوف يؤدي ذلك إلى عجز في المركز المالي للمؤسسة» 
أي أن التقرير لم يُحْفبِ خطورة ظاهرة التقاعد المبكر لما تتضمنه من دلالات» وما 
تثيره من أسئلة مقلقة حول مستقبل معاش المتقاعدين آنذاك» والذين سيضاف إليهم 
آلافٌ آخرون. بالطبع لم يكن في التقرير اقتراحات أو إجراءات محددة لدى 
المؤسسة لمواجهة المأزق المالي الذي يمكن أن تقع فيهء وإن كان فد أشار 
صراحة إلى أن سبب العجز المتوقع هو ظاهرة التقاعد المبكرء واستمرار هذه 
الظاهرة معناه أن تقل سنوات تحصيل الاشتراكات وتزداد سنوات صرف المعاشات 
عما كان مقرراء الأمر الذي يترتب عليه عجز في صناديق التأمينات. 


وعلى الرغم من اهتمام الصحافة والرأي العام بظاهرة التقاعد المبكر وما 
يترتب عليها من آثارء وما أَنُخْذْ من قرارات»؛ وإجراءات توعية المواطنين بخطورة 
هذه الظاهرة» إلا أنها استمرت في الزيادة ففي 1987/6/30» بلغت نسبة أصحاب 
المعاشات 30/ ممن تتراوخ أعمارهم بين 5041 سنة؛ ووصلت هذه النسبة إلى 
0 ممن تتراوح أعمارهم بين 51 إلى 60 سنة» وارتفعت هذه النسبة إلى 187 ممن 
هم أعمارهم 61 سنة فأكثر”' وفي 30 يونيو عام 1983. بلغ إجمالي المؤمن عليهم 
(113951)؛ منهم (24/) تقريبا أصحاب معاشات» وعلى الرغم من زيادة ذوي 
المعاشات كلما تقدم السنء إلا أن هناك (8652) حالة تقل أعمارهم عن خمسين 
عاماء أي ما يعادل ((35,4/) من إجمالي أصحاب أصحاب المعاشات البالغ 27263) 
وهذا ما يوضحه الجدول الاتي: 
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جدول رقم (1) 
أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم 
حسب فئات السن (في 30 يونيو 1993) 


فئات السن في الأعداد في 6/30/ 1993 
المعاشات إلى الجميع 


ينين مؤمن عليهم أصحاب معاشات 


1 


المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (1993) المجموعة الإحصائية 
العدد رقم 21. الكويت. ص 29. 

ولعله من الواضح بالجدول زيادة أصحاب المعاشات في فئات السن 
الأكبر» وهذا أمر منطقيء لكن يلاحظ في الوقت نفسه أن نسبة أصحاب 
المعاشات تصل إلى ((34.4/) في فئة السن من 49-40 سنة» وترتفع إلى (73,7/) فوج 
فئة السن من 58-50 سنة وتبين إحصاءات المؤسعة العامة للتأمينات الاجتماعية 
(1993» ص 2) أنه خلال سنة واحدة - من 19827/1 حتى 1993/6/30 بلغ إجمالي 
حالات انتهاء الخدمة باستحقاق معاش التقاعد لغير الوفاة والأسباب الصحية (2981) 
حالة» منهم (23,2/) تقل أعمارهم عن أربعين عاماء وإذا أضفنا إلى هؤلاء الذين 
تقل أعمارهم عن خمسين عاما تصبح النسبة 76/) من إجمالي الحالات. 

فإذا نظرنا إلى دلالة هذه الأرقام للواقع الكويتي؛ نجد أن ظاهرة التقاعد المبكرء 
يترتب عليها؛ إما خلق مشكلات جديدة» أو تفاقم المشكلات القائمة في المجتمع؛ بعض 
هذه المشكلات ذو طبيعية اقتصادية؛ والبعض الآخر ذو طبيعة اجتماعية؛ من أهم 
المشكلات الاقتصادية إضعاف قدرة النظام التأميني وتحميله بضغوط ربما لا يتمكن من 
مواجهتهاء لأن التقاعد المبكر يفرض على صناديق التأمينات الإجتماعية أن تتحمل دفع 
معاشات لفترات أطول بكثير عما كان مقررا لهاء وتوضح الإحصاءات الرسمية (المؤسسة 
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العامة للتأمينات الاجتماعية (1993» ص 47) أن قيمة المعاشات قفزت من 184,5 مليون دينار 
خلال السنة المالية 88187 إلى202471 مليون دينار في السئة1892/1991: وأن المعاشات 
ومكافآت التقاعد تشكل الجزء الأعظم من إجمالي المصروفات الذي قفز من 185877 مليون 
دينار إلى 263915 مليون دينار خلال نفس الفترة. 
جدول رقم (2) 
خلال الفترة 1992-1982 
(بمليون الدينار الكويتي) 


008 1240 88/7 


المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (1993). مصدر سابق. ص 47. 


من جهة أخرى» فإن التقاعد المبكر يترتب عليه زيادة الاعتماد على العمالة 
الوافدة بما يخل بتركيبة قوة العمل» والتركيبة السكانية في الدولة؛ مع ملاحظة أن 
ذلك يرتبط بتحديات حقيقية للمجتمع والاقتصاد؛ وحسب الإحصاءات الرسمية» 
فإن قوة العمل بدولة الكويت بلغت (720815) تتوزع بين الكويتيين بواقع (115382) 
وغير الكويتيين بواقع (614583) أي أن نسبة العمالة الكويتية (158/) فقط مقابل 
(84,2/) للعمالة غير الكويتية (وزارة التخطيطء 1992: صن 94). إن وجود العمالة 
الأجنبية بمثل هذه النسبة يُُحَمّل الاقتصاد الوطني أعباء ثقيلة» .ومع تزايد التقاعد 
المبكر تشتد هذه الأعباء» وتختل اقتصاديات التعليم» حيث أنفقت الدولة الكثير 
على أبنائها في سبيل إعدادهم وتأهيلهم للعمل في كافة قطاعات الإنتاج 
والخدمات؛ ولكن بتقاعدهم مبكراً يتحقق حرمان المجتمع من خلماتهم» وبالتالي 
لم تتحقق تتحقق منهم الاستفادة المتوقعة أو المخطط لها. 


14 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع 1996 


أضف إلى ذلك أن التقاعد المبكر - بما يؤدي إليه من زيادة الاعتماد على 
العمالة الوافدة - إنما يزيد من الإختلال في التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي» 
هذا الاختلال الذي لا يتحمل أي مؤثرات تزيده حدة» فخلال عام 1993» قدر عدد 
السكان بحوالي (14332053) نسمة» يتوزعون بين الكويتيين بواقع (621235) وغير 
الكويتيين بوا اقع (811970: أي أن نسبة المواطنين 43,3/ مقابل 56,7/ لغير المواطنين 
(وزارة التخطيط» 1992 ص 27). واضح إذن أن التقاعد المبكرء إنما يرتبط 
بمشكلات مجتمعية حقيقية تسعى الدولة جاهدة لمواجهتها. 


الدراسات السابقة 


هناك بعض الدراسات التي اهتمت بالتقاعد المبكر في أبعاده الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية والقانونية» وسوف نشير إلى أهم تلك الدراسات ذات الصلة 
بموضوع البحث الحالي» سواء تلك التي أجريت في مجتمعات أخرى؛ أو التي 
أجريت في المجتمع الكويتي» ولنبدأ بالدراسات الأجنبية ؛ فقد اهتمت دراسة 1ه8) 
(1989 ,8131 بالتقاعد المبكر من الاتتجاه النفسي حيث تم استقصاء الحالة الصحية 
والاجتماعية لعينة من المرضى الذين يتلقون علاجا للمرة الأولى في إحدى 
مستشفيات الطب النفسي بعد خمس سنوات من ترك العمل» وتُبيّن الدراسة أن 
2 من العينة جرى منحهم تأمينا اجتماعيا نظير عجزهم عن القيام بالعمل» كما 
أن أولوية منح التقاعد المبكر كانت لهؤلاء الذين يعانون من الأمراض النفسية 
العضوية وكذلك لمرضى الذهان الذي يؤدي إلى انفصام الشخصية مقارنة بهؤلاء 
المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية» وثُبين الدراسة أيضاً أن برامج إعادة 
التأهيل لهؤلاء المرضى (ذووي التقاعد المبكر) لم تكن برامج عامة بقدر ما كانت 
ذات طبيعة متتخصصة تتناسب مع خصائصهم الشخصية وأعراضهم الاضطرابية. أما 
دراسة (1992 ,1/1788 8 880ااناناا])ء فقد أجريت على مجموعتين إحداهما تعمل» 
والأخرى من المحالين مبكرا إلى المعاش التقاعديء وبين النتائحم أن المجموعة 
الأولى كانت أكثر مشاركة» وأن قدراتهم العقلية والفردية» والإمكانات الجسمية 
وطاقة العمل لديهم كانت أعلى بدلالة إحصائية عن المجموعة الثانية والتي أحيلت 
إلى التقاعد مبكراً» ويلاحظ أن مفردات العينة في المجموعتين جرى اختبارهم من 
حح حب ير 1ك 
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فئة عمرية واحدة (من 65-50 سنة)» وتفسر الدراسة ما توصلت إليه من نتائج بشأن 
الفروق بين العينتين بأن التقاعد كثيرا ما يؤدي إلى اختزال الجانب الاجتماعي في 
حياة الفرد» مع ما لذلك من انعكاسات نفسية. 

وفي دراسة (1990 ,3018/!)» أجريت مقابلات متعمقة مع عينة من المتقاعدين 
(60 فرداً). بجانب (51) زوجة بهدف استقصاء الفاعلية الشخصية للمتقاعدين 
والرضا عن التقاعدء والآراء حول مستقبل الأنشطة الحيوية المتصلة بالمعيشة 
وشئون الحياة على المدى البعيد» ثم العلاقة الزوجية. وتبين نتائح الدراسة اتجاها 
مغايرا لنتائج معظم الدراسات التي أجريت حول التقاعد المبكر؛ من ذلك مثلا أن 
دراسة (08018) توصلت إلى أن المتقاعدين في سن مبكرة كانوا راضين عن التقاعد 
وإن كان هذا الرضا يتوقف على التوقع المستقبلي بشأن الصحة والانتاجية ؛أما 
الزوجات فقد كان لديهن الاقتناع بالتقاعد» ولكنهن عبرن عن اهتماماتهن حول 
ضرورة توافق المتقاعدين وتكيفهم الشخصي والاجتماعي» وهكذا يتضح أن 
الصحة البدنية» والتوقع الايجابي بشأن الانتاجية في المستقبل» يمكن أن تقلل من 
الآثار النفسية والاجتماعية السلبية للتقاعد المبكرء ويقترب من هذه النتائج ما 
توصلت إليه دراسة (1989 ,8131 ا10088/! 88681 التي تصف وتُقَيم نشأة جماعات 
الإعالة للمتخصصين المهنيين والذين اضطروا إلى التقاعد المبكر؛ وذلك من واقع 
بيانات مستمّدة من واقع هذه الجماعات حسبما تشير إلى ذلك آراء المستفيدين» 
وتخلص الدراسة إلى أن هؤلاء الأفراد قد أحسوا رضا كثيرا عن التقاعد؛ وصحة 
عقلية أفضل» ومارسوا علاقات بالآخرين أكثر تطوراء بل ومستويات عالية من 
النشاط» وتفترض الدراسة أن ذلك يرجع إلى تجانس ديموغرافي وتماسك معنوي 
بين القائمين على جماعات الإعالة» والذين هم في الوقت نفسه المستفيدون منهاء 
لقد تمكن هؤلاء من تلبية حاجاتهم إلى مجتمع ثقة من خلال هذه الجماعات. 

إذا ما انتقلنا إلى الدراسات السابقة التي اهتمت بمشكلة التقاعد المبكر في 
المجتمع الكويتي» فتجد أن هناك دراستين» الدراسة الأولى؛ كانت بعنوان : 
ظاهرة التقاعد المبكر الإداري في دولة الكويت: الأسباب والحلول (الطحيح؛ 
3). أجريت الدارسة على عينة قوامها 890 متقاعدا من القطاع الحكومي يمثلون 
5, من إجمالي المتقاعدين حتى عام 1989 :واعتمدت الدراسة على الاستبانة 
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كأداة لجمع البيانات» وتضمنت الاستبانة ما يلي؛ (1) خصائص المبحوثين (2) 
سؤالاً حول ما إذا كان المبحوث يعمل وقتا كاملا أو نصف الوقت (3) أسياب 
التقاعد (4) الاقتراحات والحلول. تخلص الدراسة إلى أن أهم ما يدفع الموظفين 
إلى التقاعد هو المزايا التي يتيحها لهم التقاعد» وكذلك العوامل الإدارية 
والتنظيمية؛ ثم الضغوط من جانب الأقران المتقاعدين؛ والرغبة في العمل 
لحسابهم الخاصء» وأخيرا العوامل الصحية والشخصية؛ وعندما بحَثْت الدراسة 
العلاقة بين أسباب التقاعد ومتغير الجنس» خلصت إلى اختلاف الأهمية النسبية 
لكل هذه الأسباب بين الذكور والإناث باستثناء السبب الخاص بالضغوط من 
جانب الأقران المتقاعدين (حيث يأتي في المرتبة الثالثة لدى كل من الجنسين). 
من النتائج العامة الأخرى التي توصلت إليها الدراسة المذكورة ما يتعلق بترتيب 
بدائل التقاعد المفضلةء وكيف أن هذا الترتيب يختلف بين الذكور والإناث. 


جدول رقم (3) 
ترتيب بدائل التقاعد حسب تفضيلات الجنسين 


[ 


7ك كن بج لد كر 
> سه كروك لكك 
كك 

كك 1ك 
2-2-5 هكعك مك 
زيادة عمر التقاعد الاحتياري اام 


فبينما يختلف ترتيب الجنسين في تفضيل البدائل الثلاثة الأولى» إلا أنهم 
يتفقون في ترتيب البدائل الثلاثة الأخيرة» وهذه النتيجة في حد ذاتها تمثل قيمة 
علمية يتعين أخذها في الاعتبار عندما تتعامل الدولة مع مشكلة التقاعد المبكر؛ 
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لأنه على الرغم من وجود بعض الجوانب المشتركة بين الجنسين فيما يتعلق 
بأسباب التقاعد وظروفه؛ إلا أن هناك بالتأكيد أسبابا يختص بها كل جنسء ليس 
فقط من الجانب البيولوجي الضيق ولكن أيضا من الجانب الاجتماعي والاقتصادي 
الأوسع: ويترتب على ذلك بطبيعة الحال مراعاة الظروف الوظيفية» أو بيئة العمل 
الأكثر مناسبة للمرأة عن الرجل بما يتعين أن يكون لذلك من انعكاسات على 
قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية» وبرامج التأهيل والتدريب أثناء الخدمة» 
وكذلك على البرامج والأنشطة المختلفة التي يمكن تنظيمها بعد التقاعدء بحيث 
يندمج المتقاعدون في النشاط الاجتماعي ويطورون مهارات تجعلهم مساهمين في 
تئمية المجتمع. وبناء على نتائج الدراسة المذكورة أيضا تبدو الحاجة واضحة إلى 
أن تأخذ الدراسات الأكاديمية في اعتبارها متغيرات أخرى» بجانب متغير الجنس» 
ونحن بصدد محاولة وضع مشكلة التقاعد الميكر تحت (ميكروسوب) البحث 
العلمي لأنه إذا كانت بعض الجوانب لتلك المشكلة تختلف باختلاف (الجنس)» 
فإن هناك بالتأكيد بعض الحوانب التي تتأثر بمتغيرات أخرى» سواء بفعل تلك 
المتغيرات في حد ذاتهاء أو بفعل تفاعلها مع متغير الجنس. 


أما الدراسة الثانية عن ظاهرة التقاعد المبكر في دولة الكويت فقد قام بها 
جهاز الدراسات والبحوث الاستشارية بالديوان الأميري (د.ت) وقد استهدفت 
تلمس الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة وتحليل المؤشرات الدالة على أنماطهاء وما 
يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية بما يفيد في علاج تلك الآثار أو التخفيف 
منهاء وعلى الرغم من أن الدراسة لم تتضمن جانبا ميدانيا إلا أنها وضعت إطارا 
تنظيميا محددا للمشكلة سواء من حيث المفهوم حسب الواقع الكويتي؛ أو من 
حيث تحليل الاستنتاجات الكامئة وراء المؤشرات الرقمية لظاهرة التقاعد المبكر»ء 
من هذه الاستنتاجات مثلا: حدة اتجاه تقاعد الإناث في فئات السن المبكرة عن 
اتجاه تقاعد الذكور في ذات الفئات حسبما توضح ذلك إحصاءات 288/87 ففي فئة 
العمر الأقل من 36 سنة بلغت نسبة حالات تقاعد الإناث (11,4/) مقابل (1/) فقط 
بين الذكور وتنطبق هذه النتيجة على الإناث العاملات في القطاعات الثلاثة: 
الحكوميء النفطي. الأهلي» وتذهب الدراسة إلى أن ذلك أمر طبيعي «بالنظر إلى 
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الميزة الخاصة التي وفرها قانون التأمينات الاجتماعية للإناث المتزوجات من ناحية 
والظروف والعادات الاجتماعية السائدة في الكويت بخصوص عمل الإناث من 
ناحية ثانية» (جهاز الدراسات والبحوث الاستشارية» د.ت: 17). 
الجزئية الهامة الأخرى التي تناقشها الدراسة المذكورة» بالوصف والتحليل» 
هي آثار ظاهرة التقاعد المبكر من حيث الجوانب التأمينية» والاقتصادية 
والاجتماعية » فهي تحمل مؤسسة التأمينات أعباء هائلة» وتحرم قطاعات العمل من 
خبرات وطنية» الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستوى الإنتاج» وتجعل التركيبة 
السكانية في المجتمع الكويتي غير متوازنة» حيث يزداد الاعتماد على الوافدين بما 
يضعف من الهوية الذاتية الكويتية» الأمر الذي يجعل من ظاهرة التقاعد المبكر 
عقبة أمام خطط التنمية التي تضعها الدولة. بهذا يتبين لنا وجود محاولات جادة 
لدراسة مشكلة التقاعد المبكر في المجتمع الكويتي» ولكن ثراء الدراسات الأجنبية 
التي أجريت على نفس المشكلة في مجتمعات أخرى» يوضح لنا إلى أي حد ما 
زال هناك متغيرات متعددة وأبعاد كثيرة يتعين أخذها في الحسبان عند دراسة 
مشكلة التقاعد المبكر في المجتمع الكويتي. 
خطة الدراسة الحالية 
(1) تحديد موضوع البحث وتساؤلاته: 
يتحدد موضوع الدراسة الحالية في التقاعد المبكر الإرادي ليى المواطنين 
الكويتيين ممن يعملون في مؤسسات الدولة» ونقصد بالتقاعد المبكر الإرادي هو 
إقدام الفرد على ترك العمل وحصوله على معاش تقاعدي دون أن يضطره نظام 
العمل إلى ذلك. وتهدف الدراسة إلى معرفة أسباب التقاعد المبكر وبعض 
انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وذلك من خلال الإجابة على خمسة 
تساؤلات أساسية تتمثل في : 
- همالأسباب التي تدفع بالمواطن إلى التقاعد المبكر؟ 
- إلى أي حد تلعب الإرداة الذاتية وتأثير الجماعة دورا في التأثير على اتخاذ قرار 
التقاعد المبكر من جانب الفرد؟ 
- ما الآثار الاقتصادية للتقاعد المبكر على الفرد؟ 
سبلللساسللببببب ببسب 
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- هل هناك آثار نفسية واجتاعية للتقاعد المبكر؟ وما هذه الآثار؟ وإلى أي حد 
توجد؟ 1 
- إلى أي حد تختلف جوانب وآثار التقاعد المبكر وفق الخصائص العامة 
للمبحوثين؟ 
(2) أداة جمع البيانات: 

على الرغم من أن الدراسة قد اعتمدت على الاستبانة بشكل أساسي في 
جمع البيانات» إلا أنها اعتمدت أيضا على أداتين ثانويتين هما: 

أ المقابلات المتعمقة غير المقنئة مع عدد من حالات التقاعد المبكر. 

ب تنظيم مجموعات نقاشية (01500055107 0لا9:0 5لاه0م) لقد كان الهدف من 
ذلك» ليس فقط الحصول على بيانات كافية لتصميم الاستبانة» ولكن أيضا 
للاستعانة بها في تفسير النتائج الكمية التي يتم التوصل إليها. ومن واقع البيانات 
المستمدة من المقابلات المتعمقة ومجموعات النقاش» بالإضافة إلى ما كتبته 
الصحافة عن مشكلة التقاعد المبكرء أمكن تصميم الاستبانة في صورتها الأولية» 
وطبقت على (32) حالة بهدف التأكد من فهم المبحوثين لها من حيث الصياغة 
والترتيب وأجريت عليها التعديلات اللازمة ثم أعيدت صياغتها في صورتها قبل 
النهائية وطبقت علي عشرين حالة» وبعد مضي أسبوعين طبقت مرة أخرى على 
نفس الحالات» وتراوح معامل الارتباط بين الاستجابات على الاستبانة في المرة 
الأولى والمرة الثانية ما بين 85: إلى 80 في سبع عشرة حالة. أما الحالات 
الثلاث الباقية فقد كان معامل الارتباط فيها هو: 76: 78: 80 على التوالي» على 
هذا الأساس جرى اعتماد الاستبانة فى صورتها النهائية وترميزها لأجل معالجة 
البيانات بالحاسب الآلي. جاءت الاستبانة متضمنة خمسة أقسام أساسية: 

أ خصائص المبحوثين من حيث: الجنسء والمستوى التعليمي» والعمر 
الحالي» والعمر عئد التقاعد؛ والحالة الاجتماعية» وجهة العمل التي كان يعمل فيها 
المتقاعد» المستوى الوظيفي» ومدة الخدمة في الوظيفة . 

ب أسباب التقاعد المبكر: وتشمل الأسباب الوظيفية» والأسباب 
الاقتصادية؛ والأسباب النفسية» والأسباب الأسرية والاجتماعية؛ والأسباب 
الصحية» وأسباباً أخرى يذكرها المبحوث. 


146 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع 1996 


ج - ظروف وملابسات اتخاذ قرار التقاعد المبكر: ويشمل ذلك ما إذا كان 
اللبحوث قد اتخذ قرار التقاعد بمحض إرادته»أم تحت ضغوط معينة» وموقف أفراد 
الأسرة من قرار التقاعد وموقف الآخرين (غير أفراد الأسرة) من قرار التقاعد. 
والتأني أو التسرع في اتخاذ قرار التقاعد المبكر. 

د الآثار الاجتماعية والنفسية للتقاعد المبكر» وهنا جرى تحديد مجموعة بنود 
(عشرة بنود) صيغت بطريقة إسقاطية» وأمام كل منها ثلاث استجابات متدرجة» 
يختار البحوث أحدها لتعبر عن مدى اتفاقه أو اختلافه مع المقولة التي تعبر عن 
عَرَضٍ نفسي أو اجتماعي. 

ه ‏ المستوى الاقتصادي الحالي لذوي التقاعد المبكر» ويشمل ذلك ممارسة 
العمل الخاص» وتقييم المتقاعدين لوضعهم الاقتصادي بعد التقاعد» والاستخدام 
الاقتصادي لكافأة التقاعد ومدى تأثيرها في الوضع الاقتصاد للمتقاعدين حاليا. 


لقد جاءت المحاور الخاصة بالتقاعد المبكر في صورة أسئلة» أو بنود مغلقة 
الاستجابة» وإن كان بعضها قد تضمن ما يسمح للمبحوث بإضافة البديل المعبر 
عن حالته الخاصة إذا لم يكن هذا البديل موجودا ضمن البدائل المحددة للسؤال» 
كما أرفق بالاستبانة صفحة كاملة ليدون فيها المبحوث كل ما يراه ذا دلالة لمشكلة 
التقاعد المبكرء وقد جاء ذلك باعتياره ضرورة أوضحتها إجراءات تقنين الاستبانة 
كما سبقت الإشارة. 


(3) عينة الدراسة: 


على ضوء الخصائص العامة لأصحاب المعاشات الذين هم على قيد 
الحياة» وعلى ضوء المواصفات المطلوب توافرها في مفردات البحث وهي أن 
يكونوا من ذوي التقاعد المبكر الإرادي - أي الذين تقاعدوا لأسباب غير تلك 
الأسباب الموضحة في المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية جرى اختيار 
(160) حالة من بين هؤلاء الذين تقاعدوا مبكرا وبصورة إرادية» لقد قوبلت عملية 
الحصول على مفردات تتوافر فيها الخصائص المطلوبة بصعوبات بالغة» وكانت 
هذه العملية أكبر تحلٍ واجهته تلك الدراسة؛ ويكفي أن نعرف أنه قدُ أُخْريَت 
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مقابلات مع ثمانمائة شخص حتى أمكن الحصول على المفردات التي تنطبق عليها 
الخصائص المطلوبة وتطبيق الاستبانة عليهم» فلو أن مؤسسة التأمينات تتيح بيانات 
كافية ومنظمة عن حالات التقاعد المبكر الإرادي لأعفتنا من هذه الصعوبات. 

جاءت العينة تتوزع في خصائصها من حيث الجنس بواقع 3 مفردة من 
الذكور بنسبة (76,9/)» 37 مفردة من الإناث بنسبة (23,1/) ويتضح من هذا التوزيع 
أنه يقترب بصورة واضحة من توزيع المجتمع الأصلي (حالات المعاشات على قيد 
الحياة) في 1993/680؛ حيث يبلغ عدد الذكور 21548 (79/) مقابل عدد الإناث 
البالغ 5,715 (21/) وذلك حسب الإحصاءات الرسمية (المؤسسة العامة للتأمينات» 
يونيو 1993» ص 59) أما من حيث جهة العمل (سابقا)؛ فإن مفردات البحث تتوزع 
بين الجهات الحكومية بنسبة (79,4/) مقابل (200,8/) من الجهات الأخرى (قطاع 
النفط؛ القطاع العسكري). أما من حيث المستوى التعليمي» فإن مفردات البحث 
تتوزع وفق ما يوضحه الجدول الآتي: 

جدول رقم (4) 
توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي 


كما تتوزع عينة البحث من حيث السن على النحو التالي:- 
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جدول رقم (5) 
توزيع عينة الدراسة حسب السن عند التقاعد 


أخيرا من حيث المستوى الوظيفي لحالات التقاعد المبكر لدى عينة 
البحث. فإنها تتوزع كالآتي: 


جدول رقم )62( 


توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي 


هذه هي الخصائص الأساسية لعينة الدراسة من حيث النوع» وجهة العمل» 
والمستوى التعليمي» والسن عند التقاعد» ثم مستوى الوظيفة» وهي تمثل 


المتغيرات المستقلة التي تم تحليل علاقتها إحصائيا بالمتغيرات الخاصة بالتقاعد 
المبكر. 
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(4) المعالجة الإحصائية : 

تمت المعالجة الإحصائية لبيانات الداسة بالحاسب الآلي وذلك باستخدام 
برنامج المجموعة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (8088) وتضمنت هذه المعالجة 
استخراج النسب والتكرارات الخاصة بأسئلة وينود الاستبانة» كما تضمنت استخدام 
(كا 2) و (معامل التوافق) وذلك للكشف عن العلاقة / الارتباط بين المتغيرات 
المستقلة (خصائص المبحوثين) والمتغيرات التابعة (التي تعبر عنها بنود/ أسئلة 
الاستبانة)» بالإضافة إلى اختبار (2) للكشف عن معنوية الفروق بين بعض النسب 
في المتغيرات ثنائية البعد مثل: النوع (ذكورة واناث)»؛ جهة العمل (حكومية وغير 
حكومية). أما مستوى الدلالة (المعنوية) فقد تتحدد عند 85: و99: سواء فيما 
يخص (كا2) أو معامل التوافق» أو قيمة (2)» وذلك على ضوء قيمة المعامل و/أو 
درجات الحرية التي تختلف حسب الجداول التي تنتظم البيانات. 
عرض النتائج : فيما يلي عرض ومناقشة للنتائج التي تم الوصول إليها بما يجيب 
على تساؤلات البحث وذلك من خلال النقاط الآتية:- 

أولا: أسباب التقاعد المبكر 

ثانياً: دور الإرادة الذاتية وتأثير الجماعة في اتخاذ قرار التقاعد المبكر . 

ثالثاً: الآثار الاقتصادية للتقاعد المبكر على الفرد. 

رابعاً: الآثار النفسية والاجتماعية للتقاعد المبكر. 

وسوف يتم تحليل العلاقة بين استجابات المبحوثين على البنود المتضمنة 
في تلك النقاط وبين المتغيرات المستقلة التي تمثل خصائص المبحوثين. 

أولاً: أسباب التقاعد المبكر: عندما نتحدث عن أسباب التقاعد المبكرء 
فإننا ينبغي أن ننظر إلى تلك الأسباب على أنها مجرد أسباب ظاهرة تكمن خلفها 
بعض الجوانب والخصائص الشخصية والبيئية التي تتفاعل فيما بينها فينج ما هو 
ظاهر من أسباب . فإذا.قلنا مثلاً بأن هناك أسباباً اقتتصادية تجعل الفرد يترك الوظيفة 
«إراديا» فإن هذه الأسباب يكمن خلفها سمات شخصية وأنماط ثقافية وحضارية 
من تفاعل اجتماعي وعلاقات» وظروف أسرية وتنشئة اجتماعية؛ وقيم ومعايير 
واتجاهات. . الخ . فكل هذه العوامل تتفاعل فيما بينها لتلعب دوراً في اتخاذ قرار 
التقاعد المبكر وتنفيذه من قِبَل الفردء في هذا الإطار ينبغي أن نتعامل مع الأسباب 
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1 التي تم التوصل إليها بشأن التقاعد المبكر» ولقد بينت الدراسة الحالية أن هذه 
الأسباب تنحصر في خمس فئات أساسية هي : أسباب وظيفية» وأسباب نفسية» 
وأسباب اقتصادية» وأسباب أسرية» ثم أسباب صحية» وذلك في ضوء البيانات 
الكمية التي يوضحها الجدول التالي:- 


جدول رقم 7( 
أسباب التقاعد المبكر الإرادي 
بين الموظفين الكويتيين 


واضح أن حوالي 5 من عينة البحث دلت استجاباتهم على أن هناك أكثر 
من سبب وراء تقاعدهم المبكر (حيث يزيد عدد التكرارات عن عدد مفردات العينة 
بواقع 41 تكرارا)» ولكن المثير للنظر تقدم الأسباب الوظيفية (الخاصة بالوظيفة 
التي تقاعد منها الشخص) وكذلك الأسباب النفسية بمثل هذه الصورة» حيث قال 
بها 165 من مفردات البحث وبجانب هذه الأسباب التي دلت عليها استجابات 
المبحوثين؛ فإن هناك بعض العوامل التي تلعب دورا في تفاقم ظاهرة التقاعد 
المبكرء وتتصل هذه العوامل بالإرث الحضاري والثقافي» فالعامل الكويتي 
يستشعر نوعا من الطمأنينة والأمان فيما يتعلق بمستقبله المادي وذلك بفعل القيم 
والعادات والاتجاهات المستقرة والراسخة الجذورء التي جعلت الإنسان الكويتي 
يعتقد أنه مهما ساءت الأحوال وتردت الأوضاع فإن الآخرين من الأهل والأقارب 
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سيهبّون لنجدته وخدمته ومؤازرته» إنه يؤمن بأن ذلك إلتزام أخلاقي أو كَيْن من 
العائلة الممتدة نظريا على الأقل إن لم يكن عملياء فالفرد الكويتي إذن يشعر بأنه 
غير ملزم بالاستمرار في العمل حتى آخر لحظة؛ من جهة أخرى» فإن الفرد 
الكويتي يميل إلى أن يكون قَدّريا وكثيرا ما تكون هذه السمة النفسية مؤثرة في 
تعامله مع مواقف الحياة اليومية ومنها بطبيعة الحال قرار ترك العمل. 

فإذا رجعنا إلى الأسباب وراء التقاعد المبكر - حسبما دلت على ذلك 
استجابات المبحوثين - وجدنا أن بعض هذه الأسباب يرتبط ببعض المتغيرات 
المستقلة» ولعل هذا يتضح من التحليل الآتي:- 

(أ) العلاقة بين التقاعد المبكر والجنس: هل تختلف أسباب التقاعد البكر 
بين الذكور والإناث؟ الجدول الآتي يتضمن توزيع مفردات العينة حسب الجنس 
وأسباب التقاعد: - 

جدول رقم (8) 
العلاقة بين أسباب التقاعد المبكر والجنس 


(*) دالة عند مستوى الثقة 95. 
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لم يتضح وجود علاقة بين النوع» وأي من الأسباب الوظيفية أو الصحية» 
بمعنى أن هذه الأسباب لا تختلف بين الذكور والإناث» أما بقية الأسباب فإنها 
ترتبط ارتباطا إحصائيا دالا بالجنس ويوضح الجدول السابق أن 36,6/ من عينة 
الذكور قد أفادوا بأن الأسباب النفسية كانت ضمن أسباب تقاعدهم المبكرء بيئما 
لا يوجد سوى مفردة واحدة من الإناث هي التي أفادت بذلك» وتكاد تكون هذه 
النتيجة نفسها فيما يتعلق بالأسباب الاقتصادية والأسرية» ففيما يتعلق بالأسباب 
الاقتصادية تصل النسبة بين عينة الذكور إلى 724,08 بيئما لم تتجاوز 1/10 من 
الإناث» وإن كان الوضع يختلف فيما يتعلق بالظروف الأسرية» حيث تصل نسبة 
هذه الأسباب بين الذكور إلى 9,7/ مقابل 45,5/ بين الإناث. وهكذا يتضح لنا أن 
الأسباب الأكثر فاعلية في تقاعد الذكور هي الأسباب النفسية والاقتصادية» أما 
الأسباب الأكثر فاعلية في تقاعد الإناث فهي الأسباب الأسرية» أما الأسبياب 
الصحية والوظيفية فهي أسباب عامة بين الجنسين. 

(ب) العلاقة بين أسباب التقاعد المبكر والمستوى التعلي: الجدول الآني 
يُجْمل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج بشأن توزيع مفردات البحث حسب أسباب 
التقاعد المبكر ومستواهم التعليمي. 

جدول رقم (9) 


العلاقة بين أسباب التقاعد المبكر والمستوى د 


زي4 دالة عند مستوى الثقة 95. 
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لقد تبين من التحليل الإحصائي أن أسباب التقاعد المبكر ترتبط بالمستوى 
التعليمي باستثناء الأسباب الاقتصادية» بمعني أن عينة البحث لا تختلف وفق المستوى 
التعليمي من حيث السبب أو العالم الاقتصادي كأحد أسباب التقاعد المبكرء ويلاحظ 
من الجدول أن الأسباب النفسية هي الأكثر وضوحا بين الأميين وحاملي الابتداثية» أما 
الأسباب الوظيفية» هي الأكثر وضوحا لدى بقية المستويات التعليمية» وتصل نسبة 
القائلين بهذه ا إلى 38,6/ بين ذوي التعليم المتوسط» 37,4/ بين ذوي التعليم 
الثانوي» ثم ترتفع لتصل إلى 62/ بين ذوي التعليم الجامعي؛ معنى ذلك أنه كلما ارتفع 
المستوى التعليمي للفرد زادت احتمالات تقاعده مبكرا نتيجة لعوامل خاصة بالوظيفة» 
وهذه النتيجة تقلل من العائد الاقتصادي من التعليم» وتزيد من ضعوط الاستعانة 
بالعمالة الوافدة في المجالات التي تتطلب تأهيلا علميا على المستوى الجامعي كما 
أن النتيجة السابقة توضح أن ذوي التعليم الأعلى أكثر انتقادا للعمل الحكومي . من 
جهة أخرى» فإن ارتفاع نسبة الأسباب النفسية لحالات التقاعد المبكر بين الأميين 
جاذبة للانتباه» فهل عدم التعليم وما يترتب عليه من نقصان بعض المزايا الوظيفية أو 
غير الوظيفية له علاقة بالتقاعد المبكر بين فئة الأميين؟ أم أن هناك عوامل نفسية أخرى 
هي التى أدت إلى اضطرابات نفسية جعلت المواطن يترك وظيفته؟ هذا هو الاطار 
الصحيح لما يجب أن تكون عليه البحوث القادمة في هذه المسألة. 

(ج) العلاقة بين أسباب التقاعد المبكر والسن: الجدول الآني يوضح توزيع 
مفردات البحث حسب أسباب التقاعد المبكر والسن:- 

جدول رقم (10) العلاقة بين أسباب التقاعد المبكر اث 5ن الا من سد قات الك لسن 


الأسباب 
35 سئة |36 - 44 سنة |45 ا ١‏ عاد لحن 
ن -21| نع 57 ن- 59 ن - 23 


(*) دالة عند مستوى الثقة 95. 
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لم يكشف التحليل الإحصائي وجود ارتباط دال بين السن وكل من 
الأسباب الاقتصادية والأسباب الصحية» بمعنى أن هاتين المجوعتين من الأسباب 
لا تُظهران فروقا جوهرية بين المبحوثين في فئات السن المختلفة والموضحة 
بالجدول» في حين يوجد ارتباط دال إحصائيا بين السن وكل من الأسباب الوظيفية 
والنفسية والأسرية» ففيما يتعلق بالأسباب الوظيفية يلاحظ أنها. بجانب الأسباب 
الأسرية هي الأكثر وضوحا للتقاعد المبكر بين من يبلغون من العمر 44 سئة فأقل» 
كما أنها - أي الأسباب الوظيفية - بجانب الأسباب الاقتصادية تبدو أكثر وضوحا 
كأسباب للتقاعد المبكر لهؤلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 وأقل من 50 سنة» 
بينما تظهر الأسباب النفسية باعتبارها أكثر أسباب التقاعد المبكر لدي هؤلاء الذين 
يبلغون من العمر 50 سنة فأكثر. 

(د) العلاقة بين أسباب التقاعد المبكر والمستوى الوظيفي: اتضح لنا من 
الدراسة أن الأسباب الأسرية فقط - دون غيرها من الأسباب - هي التي ترتبط 
ارتباطا احصائيا دالا بالمستوى الوظيفي (كا 2 - 8,6 ودرجة الثقة 85.)؛ حيث 
تنخفض نسبة القائلين بأن الأسباب الأسرية ضمن أسباب تقاعدهم» وذلك بين 
الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية إلى (5,1/) في حين تتراوح هذه النسبة ما بين 
(25/) و(2128,6) بين ذوي المستويات الوظيفية الأخرى. أخيراء فإنه لم يتبين من 
نتائج الدراسة أن متغير جهة العمل (حكومية - غير حكومية) ذو علاقة دالة 
إحصائيا بأي من أسباب التقاعد المبكر. 

ثانيا: دور الإرادة الذاتية وتأثير الجماعة في اتخاذ قرار التقاعد المبكر: 
تتضمن عملية اتخاذ القرار ضرورة اختيار بديل معين من بديلين أو أكثر لتحقيق 
هدف ماء كما تتسم هذه العملية بعدم التأكد مقدما من النتائج المترتبة على اختيار 
هذا البديل أو ذاك؛ فعندما يفكر الفرد في اتخاذ قرار التقاعد» لا يكون متأكدا 
تماما من سلامة اختياره» إنه يُواجه بآراء وأفكار متناقضة» ويدخل في مجموعة 
العلميات العقلية التي توازن بين تلك الآراء والأفكار» وتتوالد التفسيرات الذاتية 
بشأن المزايا والسلبيات التي قد تترتب على قرار التقاعد»ء وبصرف النظر عن 
منطقية أو عدم منطقية هذه التفسيرات» يكون هناك قوتان تؤثران في النهاية على 
سلوك الفرد» وأعني به قرار التقاعد: القوة الأولى تتمثل في الإرادة الفردية» 
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وذلك على اعتبار أن الشخص قادر على مراقبة سلوكه وتقويمه في ضوء ما يرمي 
إليه من أهداف» (ومن الطبيعي أن تختلف هذة القوة من.فرد إلى آخرء وقد تعطل 
تحت تأثير ظروف شخصية) 

أما القوة الثانية فهي الجماعات التي ينتمي إليها الفرد أو يطمع في الانتماء 
إليهاء مثل الأسرة» وجماعات الأصدقاء؛ والجماعات الديئية أو السياسية أو 
الاقتصادية أو العرقية. .. إلخ» فهذه الجماعات تؤثر بدرجات متفاوتة على سلوك 
الفرد وقراراته وشخصيته (1971 ,ان'م]ء ويصل الأمر إلى إن الجماعة تؤثر فى اتجاه 
الفرد حيث تعمل كمستقطب للاتجاهات (1969 ,22/8/01 8 1/0800 وتؤثر على 
أحكام الفرد بحيث يغيرها في اتجاه الحكم العام للجماعة حتى ولو كان لفرد غير 
مقتنع بهذا الحكم 1968 ,#اا0)» ويكون لذلك تأثير بدرجة أو بأخرى على 
الموظف (بوصفة عضوا في هذه الجماعة أو تلك) من جوانب متعددة» وذلك 
على ضوء المقابلات المتعمقة مع بعض حالات التقاعد المبكر» حيث تَبيّن أن 

هذه الجوانب تشمل:- 

(1) - كيفية إدراك وتفسير الخاصة بمسألة التقاعد بوجه عام . 

(2) - التطبيق الشعوري أو اللاشعوري لهذه المسألة على الظروف الشخصية 
والاجتماعية . 

(3) - التفكير في إمكانية التقاعدء وهنا تدخل العمليات العقلية والنفسية في مراحل 
التقييم والموازنة» ويصاحب ذلك سعي حئيص ومقصود للحصول على 
المعلومات والآراء من مصادها المختلفة» وتلعب الضغوط والإغراءات» 
والإرادة الفردية وتأثير الجماعات دورا متداخلا ومؤثرا في اتخاذ القرار. 

4) - اتخاذ القرار: خيث يتخذ الموظف قراره بالتقاعد أو عدم التقاعد بشكل 
حاسمء أو أن المسألة تظل معلقة فترة تطول أو تقصرء يستمر خلالها 
الموظف في عمله» وقد تطرأ ظروف شسخصية أو خارجية أو الاثنان معاء 
تؤيد التقاعد أو عدم التقاعد» وقد تظل نفس حالة التذبذب مستمرة سواء في 
ظل وجود تلك الظروف الجديدة أو عدم وجودها. 
لا شك أن هذه الأمور تختلف من موظف آخرء وقد يكون بعضها قويا 

والبعض الآخر ضعيفا جدا عند الموظفء ولكنها على أي حال تُبيّن أن قرار 

التقاعد يتأثر بالإرادة الفردية وتأثير الجماعة» وتُعبّر دراسات علم النفس الاجتماعي 
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عن تلك الفكرة بأنه إذا مان إقدام الفرد على قرار أو سلوك معين نابعا من ارادته 
التي حددتها ظروفه الشخصية وتكوينه النفسي والاجتماعي فإن القوى الخارجية 
تزوده بمعايير تقويم سلوكه وتنظيم ذاته لأنها توفر وسائل التعزيز (1971 ,لهاة 608 . 

هذه الخلفية النفسية الاجتماعية - في صورتها الموجزة- لا يمكن اغفالها 
ونحن بصدد دراسة قضية حيوية مثل التقاعد المبكر في المجتمع الكويتي» من هنا 
كان تركيز الدراسة مباشرا على دور الإرادة الفردية والتأثير الاجتماعي في إقدام 
الموظف على التقاعد الميكر. 

(أ) دور الإرادة الذاتية في اتخاذ قرار التقاعد المبكر: تبين من نتائج الدارسة 
أن (78,75/) من المبحوثين أفادوا بأنهم قد اتخذوا قرار التقاعد بكامل إرادتهم» 
مقابل 21,25 أفادوا بأنهم إتخذوا هذا القرار تحت ضغوط أو إغراءات معينة وتتوزع 
هذه النسب حسب متغير الجنس على التحو التالي:- 

جدول رقم (11) 
توزيع المبحوثين حسب الإرادة الذاتية أو الإغراءات 
والضغوط الخارجية في اتخاذ قرار التقاعد المبكر 


الا د 
ال لوك 
عسي | « | « | #5 | 
--5 23 لكك لله 
ا كل لق ع الك مقا 


ونتبين من هذا الجدول أن (78,05/) من الذكور قد اتخذوا قرار التقاعد 
بإرادتهم الذاتية» مقابل (81,08/) من الإناث. أما اتخاذ قرار التقاعد المبكر تحت 
تأثير الضغوط أو الإغراءات» فإن النسبة تبلغ (21,85/) من إجمالي الذكور مقابل 
(18,92/) من إجمالي الإناث. ولم يتضح وجود علاقة أو ارتباط دال إحصائيا بين 
متغير الجنس من جهة وبين نمط المؤثر في اتخاذ قرار التقاعد المبكر من جهة ثانية 
(كا2 > 0,16.ر > 0,031): وقد تأكدت نفس النتيجة عند بحث العلاقة بين المؤثر 


ربيع 1996 خالد أحمد الشلال 157 


في اتخاذ قرار التقاعد من ناحية ومتغيرات السن والمستوى التعليمي والوظيفي 
وجهة العمل من ناحية ثانية» وهكذا نتبين أنه إذا كانت غالبية المبحوثين قد 
انخذت قرار التقاعد المبكر بكامل إرادتها الذاتية فإن ذلك لا يختلف من فئة 
لأخرى» إنه توجه عام» وبصفة عامة فإن الإرادة الفردية تعبر عن النمو الإنساني 
والارتقاء. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض حالات التقاعد المبكر قد تكون اتخذت قرار 
التقاعد بوحي من إرادتها الذاتية» ليس فقط من منطلق المصلحة الشخصية؛ ولكن 
أيضاً من منطلق تعتقد هذه الحالات أنه يتماشى مع المصلحة العامة وخلاصة هذا 
الرأي - الذي يقوم على اعتقادات خاطئة - هي أن التقاعد المبكر لا يمثل 
مشكلة» بل إن له آثاراً (إيجابية)؛ فهو يتيح الفرصة للمواطنين من جيل الرواد أن 
يتقاعدوا بمعاشات مناسبة» تاركين الفرصة للقيادات الشابة التي أخذت حظها من 
التعليم الرسمي والخبرة العملية» وهذا ما يفتقده جيل الرواد» كما أن التقاعد 
المبكر - حسب رأي هؤلاء البعض - يتيح الفرصة للخريجين الذين لا يجدون 
عملاء ويمثل في الوقت نفسه حقا قانونياً للموظف - بعد أن قضى عشرين عاما 
على الأقل في عمل متواصل - أن يحصل على الراحة ويتفرغ لأمواله الخاصة 
ومصالحه التجارية» فتتجدد نفسيته وتختفي الرتابة من حياته» بعد أن كان تفكيره 
محصورا في مجال واحد بالمؤسسة التي يعمل بهاء لقد ردد بعض حالات التقاعد 
المبكر هذا المنطق» والذي ظهر في بعض الصحف الكويتية»» ومن الواضح» أن 
هذا يمثل مفاهيم خاطئة ترتكز عليها إرادة الفرد في اتخاذ قرار التقاعد؛ فالقيادات 
الشابة التي نالت حظها من التعليم لا يتنافى وجودها في مواقع العمل مع وجود 
جيل الرواد» كما أن القول بأن التقاعد المبكر يتيح فرص عمل للخريجين؛ أمر 
يفتقد المنطق لأن هذا التقاعد يتيح فرص عمل للوافدين وليس للخريجين من 
الشباب المواطنين» أما القول بأن المتقاعد تتجدد نفسيته وتختفي الرتابة من حياته 
عندما (يتحرر) من الوظيفة الحكومية ويباشر عمله الخاص» فهذا قول يعوزه 
المنطق أيضاء فليس كل من يتقاعد لديه الفرصة أو الإمكانات لممارسة الأعمال 
الخاصة» وإذا وجدت الفرصة» فإن استثمارها عرضة لاحتمالات النجاح والفشل» 
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أما تجدد «النفسية» واختفاء «الرتابة»» فهذه أحاسيس داخلية يمكن أن يخلعها الفرد 
على الوظيفة سواء كانت حكومية أو خاصة. من الخطأ إذن أن تُبني إرادة الفرد في 
اتخاذ قرار التقاعد المبكر على مثل هذه الاعتقادات الخاطثة. 


(ب) تأييد الآخرين لقرار التقاعد: هناك أفراد - غير أعضاء الأسرة - 
يتعامل معهم الفرد بصورة مباشرة ويتمثلون في الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل» 
وفي بعض الأحيان يلعب هؤلاء تأثيرا واضحا على سلوك الفرد وقراراته ريما 
بدرجة أكبر من الدور الذي تلعبه الأسرة» ويختلف تأثير هؤلاء في قرارات 
الشخص وسلوكه حسب العديد من العوامل أهمها «المكانة» التي يكنها لهم. 
واتجاهاته نحوهم» فكلما ارتفعت المكانة والمنزلة زادت احتمالات التأثير 
والعكس صحيح. وكلما كانت اتجاهات الشخص إيجابية نحو شخص آخر»ء 
زادت أيضاً احتمالات التأثير والتأثر بينهما والعكس صحيح؛ وعلى الرغم من ذلك 
فإن هناك بعض العوامل الوسيطة» والتي تتعلق بشخصية الفرد» وكذلك التي تتعلق 
بموضوع السلوك تؤثر في درجة استجابة هذا الفرد لتأثير الآخرين. 


حاولت الدراسة أن تبحث موقف «الآخرين» من مسألة التقاعد؛ سواء 
بالتأييد أو بالمعارضة» ومدى تأثر المتقاعدين بهذا الموقف» فجاءت النتيجة 
مفصحة عن أن (31,25/) من عينة البحث أفادت بأن هناك أشخاصاً آخرين 
شجعوعم على التقاعد مقابل (68,75/) أفادوا بعكس ذلك» ولم يتبين من التحليل 
الإحصائي وجود علاقة أو ارتباط ذي دلالة إحصائية بين الاستجابات المعبرة عن 
تأييد الآخرين لقرار التقاعد وأي من متغيرات النوع» أو المستوى التعليمي أو جهة 
العمل أو طبيعة الوظيفة أو مستواهاء غير أن هناك علاقة دالة احصائيا بين هذه 
الاستجابات ومتغير السن وذلك عند مستوى الثقة 95: (كا2 > 7,8؛ رح 0,22) 
ويتوزع المبحوثون حسب فئات السن والاستجابة حيال موقف الآخرين المؤيد 
لقرار التقاعد على النحو التالي:- 
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جدول رقم (12) 
العلاقة بين الفئة العمرية للمتقاعدين 
وتشجيع الآخرين لهم على التقاعد 


نتبين من هذا الجدول أن أكبر نسبة من المبحوثين الذين أفادوا بأن 
الآخرين قد شجعوهم على التقاعد توجد بين ذوي المرحلة العمرية من 38 إلى 44 
سنةء وهي مرحلة أواسط العمر تقريبا وربما تكون هذه المرحلة تمثل قمة العطاء 
وفي الوقت نفسه تمثل قمة المسؤولية» وبينما تنخفض بصورة ملحوظة نسبة 
القائلين بأن هناك أشخاصا آخرين قد شجعوهم على التقاعد؛ من المبحوصين 
ذوي الفئة العمرية 5 سنةء فإن هذه النسبة تتراوح ما بين 26/ و1/27,1 لدى من هم 
في الخامسة والأربعين فأكثر حسب التقسيم الفئوي بالجدول. 

(ج) النصيحة بعدم التقاعد: أوضحنا في الفقرة السابقة موقف الآخرين 
المشجع لقرار التقاعد. في هذه الفقرة سنوضح الموقف المقابل» وهو النصيحة 
بعدم التقاعد بمعنى معارضة الآخرين للفرد في اتخاذه قرار التقاعد ونصيحتهم له 
بعدم الإقدام علنى ذلك؛ وتبين من الدراسة أن 53,75/ من عينة البحث أفادت بأن 
الآخرين قد نصحوهم بعدم التقاعدء ولم يتضح من التحليل الإحصائي وجود 
علاقة أو ارتباط دال إحصائيا بين الاستجابات المعبرة عن هذه الفكرة وأي من 
متغيرات المستوى الوظيفي وجهة العمل» وإن كان هناك علاقة/ ارتباط دال 
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إحصائيا بين هذه الاستجابات ومتغيرات الجنس والمستوى التعليمي والسن. فمن 
حيث الجنس تين ارتفاع نسبة الإناث اللاتي جاءت استجاباتهم تؤكد أن الآخرين 
قد نصحوهن بعدم التقاعد مقارنة بنسبة الذكور: - 


جدول رقم (13) 
العلاقة بين الجنس والنصيحة بعدم التقاعد 


ونتبين أن نسبة من أفادوا بأن الآخرين نصحوهم بعدم التقاعد تبلغ 12486 
بين الذكور» مقابل 677/ بين الإناث؛ وهناك علاقة/ ارتباط دال إحصائيا بين 
المتغيرين الموضحين بالجدول عند مستوى الثقة 95, (كا 2 - 8,7 ر-15,). 

أما من حيث المستوى التعليمي؛ فإن الجدول الآني يوضح علاقته بموقف 
الآخرين الناصح بعدم التقاعد: 

جدول رقم (14) 
العلاقة بين المستوى التعليمي والنصيحة بعدم التقاعد 
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يُستنتج من هذا الجدول أن نصيحة الآخرين بعدم التقاعد ترتفع باحتمالات 
ارتفاع مستوى النفوذ الوظيفي للفرد» أو بمعنى آخر باحتمالات ارتفاع المزايا الوظيفية 
بوجه عام» فحسب المستويات التعليمية بالجدول؛ يتضح أن نسبة القائلين بأن 
الآخرين نصحوهم بعدم التقاعد ترتفع بارتفاع المستوى التعليمي للمتقاعد على النحو 
التالي : الأميون (33,3/) الابتدائية (48,1/)» المتوسط (586,1/)» الثانوي (867/)» 
الجامعي (67,1/) هذا ويوجد ارتباط دال احصائيا بدرجة ثقة 99» بين المتغيرين 
بالجدول السابق (كا2 > 15,8» ر -30,): وقد يرجع ذلك أن المزايا الوظيفية عادة ما 
تتزايد كلما ارتفع المستوى التعليمي لشاغلها. أما من حيث السن عند التقاعد وعلاقته 
بالمتغير محل الدراسة» فإن الجدول الآني يلقي الضوء على هذا المسألة:- 

جدول رقم (15) 
العلاقة بين السن والنصيحة بعدم التقاعد 


سجس | # | # | © | "1 | 

يظهر هذا الجدول بوضوح أن نصيحة الآخرين للموظف بعدم التقاعد ترتفع 
نسبتها كلما كان الموظف صغيرا في السن» فبنفس ترتيب فئات السن في الجدول 
نتبين أن نسبة المتقاعدين الذين أفادوا بأن الآخرين قد نصحوهم بعدم التقاعد تبلغ 
على التوالي: 59.6/: 45.8/» 1/39,1. أي أنه بينما تبلغ النسبة 1/762 بين 
المتقاعدين الذين أعمارهم 35 سنة فإنها تبلغ 39,1/ بين الذين تزيد أعمارهم عن 50 
سنة؛ ويوضح التحليل الإحصائي لبيانات الجدول وجود ارتباط احصائي دال 
بدرجة ثقة 95. (كا2 > 8,54 ر > 23). 

د - دور الأسرة في قرار التقاعد: عندما نبحث مسألة اتخاذ قرار التقاعد 
المبكر من خلال دور الأسرة أو موقفها تجاه مثل ذلك القرار» فإن أدبيات علم 
الاجتماع توفر لنا خلفية مرجعية ذات قيمة في هذا الشأن من خلال المعرفة 
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0210989 حاتت 1 ار را للبت 
المتراكمة عن نظريات دراسة الأسرة والتفاعل العائلي» هناك على سبيل المثال 
انظرية اتخاذ القرار» وهي تعتبر واحدة من أهم النظريات الخاصة ببناء القوة داخل 
الأسرة؛ وتمتاز بأنها تجمع بين نظريات التفاعلية الرمزية والتبادل الاجتماعي 
والصراع الاجتماعي» وتتسم تلك النظرية بثّراء التصور» ولكن الذي يهمنا في هذا 
السياق هو أن من بين عناصرها اختلاف تفضيلات النساء عن الرجال حول 
ديناميات اتخاذ القرار حسب الأهداف والميول والمناقع الذاتية والمصالح 
والمكافآت والتكاليف. كما أن وجود الأطفال من عدمه يؤثر على الآباء وهم 
بصدد اتخاذ القرار (المكاوي» 1984) ويرجع ذلك بالطبع إلى أن الآباء يأخذون في 
اعتبارهم احتمالات تأثير القرار على مستقبل أطفالهم» فوجود الأطفال مثلا قد 
يدفع الأب إلى التعجيل بإتخاذ قرار التقاعد المبكرء وربما كانت هذه الفكرة ذات 
دلالة لواقع المشكلة في المجتمع الكويتي على وجه التحديدء فالموظف المؤمن 
عليه يتقاضى علاوة شهرية عن أبنائه» وتنقطع هذه العلاوة في أحوال معينة 
حدودها القانون» ويحرص بعض الموظفين على أن يتقاعدوا مبكراء بمجرد 
استيفاء شروط التقاعد قبل أن تدركهم هذه الأحوال حتى يمكنهم الاستفادة من 
تلك العلاوة في معاشهم التقاعدي. 

وهناك من يفرق بين ممارسة القوة داخل الأسرة من خلال اتخاذ معظم 
القرارات الأسرية من جهة وبين تأييد هذه القرارات أو تنفيذهاء فالذي يتخذ القرار 
أقوى دائما من الذي يؤيده أو ينفذه (حلمي» 1984). ومن جهة أخرى. فإن مسألة 
اتخاذ القرار داخل الأسرة لا تنفصل عمليا عن العلاقات الداخلية بين أفرادهاء 
فقرار التقاعد المبكر - مثلا - لا يقتصر أثره على الموظف وحده وإنما يتُعلق غالبا 
بأفراد آخرين من الأسرة مثل الزوجة والأبناءء أو الإخوة والأبوين في حالة الأسرة 
الممتدة» وتزداد إنعكاسات القرار على الآخرين حسب قوة التأثير الاقتصادي 
للوظيفة كمصدر للدخل؛ وكذلك حسب موقع الفرد في التَّسَأْسّل الهرمي للسلطة 
داخل الأسرةء كما يزداد رد فعلى الآخرين من أفراد الأسرة على القرار حسشب 
درجة نضجهم وتقييمهم لما سيترتب على القرار من آثار واحتمالات» وكذلك 
حسب قدرتهم على التأثير في الشخص صاحب القرارء وهكذا يتضح لنا أن إقبال 
الفرد على التقاعد المبكر إنما يشكل غالبا محتوى للتفاعل العائلي» وإن اختلفت 
طبيعة هذا المحتوى وأساليبه حسب قوة العلاقة الداخلية للأسرة. 
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ولكن إلى أي حد كان للأسرة الكويتية دور في تشجيع أو عرقلة قرار أحد 
أفرادها بالتقاعد المبكر؟ وما طبيعة هذا الدور؟ وهل يختلف باختلاف خصائص 
المتقاعدين؟ كانت هذه التساؤلات مجال اهتمام رئيس للدراسة وخلصت إلى 
مجموعة نتائج يوضح بعضها الجدول الاتي:- 


جدول رقم (16) 


أنماط مواقف أفراد الأسرة من قرار المبحوثين بالتقاعد 

اليكو تفوسيتت| 5 | #6 | 

اتسين تيد رسيت | «_ | 

نايبد قرز فتقمد| يت | 
الك 


معارضة قرار التقاعد 


تؤكد هذه النتيجة إحدى النتائج التي سبق التوصل إليها بشأن الإرادة الفردية 
في اتخاذ قرار التقاعد» فمن هذا الجدول يتضح أن ما يقترب من نصف حالات 
التقاعد المبكر تفيد بأن أفراد الأسرة لم يكن لهم شأن بقرار التقاعد: في حين أن 
(544/).من هذه الحالات دلت استجاباتهم على أنه كان لأسرهم دور من نوع ما 
تجاه قرار سواء بالتأييد أو بالمعارضة: أو الانقسام بين هذا وذاك» ولعل هذه 
النسبة الأخيرة توضح مدى مشاركة أفراد الأسرة الكويتية في اتخاذ القرارات 
بصرف النظر عن فاعلية هذه المشاركة» وترى الدراسات الاجتماعية الحديثة 
(الخولي؛ 1974) أن اتخاذ القرارات - بصفته أحد متضمنات العلاقات الداخلية 
للأسرة - قد وصل إلى نسبة تعتبر مرتفة في الأسرة العربية بوجه عام» وهذا يدل 
على أن هناك تغيّراً في: السلطة الأبوية».وعلى الميل نحو الاتجاه الديمقراطي الذي 
يتزايد نموا فى الوقت الحاضرء أما من حيث العلاقة بين موقف الأسرة من قرار 
التقاعد المبكر والمتغيرات المستقلة» فلم يتضح وجود ارتباط دال بين هذا 
الموقف وأي من هذه المتغيرات باستثناء متغير واحد هو جهة العمل (حكومية» 
غير حكومية) والجدول الآني يوضح هذه العلاقة. 
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جدول رقم (017) 
العلاقة بين موقفف اوسرة من قرار التقاعد 
وجهة العمل التي يعمل بها المتقاعد 


موقف أفراد الأسرة 


يكذ 73 
تيد قير تسقامة سوضومع 


فعلى الرغم من أن أكبر نسية من حالات التقاعد المبكر تفيد بأن الأسرة لم 
يكن لها موقف بشأن قرار التقاعد إلا أن هذه النسبة تصل إلى 49/ من إجمالي 
المتقاعدين من الجهات الحكومية مقابل 33,3/ من المتقاعدين من الجهات غير 
الحكومية. في الوقت نفسه نجد أن نسبة تأييد قرار التقاعد بين المتقاعدين من 
الجهات غير الحكومية هي (24,2/) بينما نسبة المتقاعدين من الجهات الحكومية 
هي 16,5/. ويلاحظ أن هذه النسب تقترب من النسب المعبرة عن الاستجابات 
الخاصة بمعارضة قرار التقاعد. وقد تبين من تحليل بيانات هذا الجدول وجود 
علاقة بين المتغيرين بدرجة ثقة 95 (كا2 > 5,6» ر-184,) . 


5 - اتخاذ قرار التقاعد بين التسرع. والتأني: إن القرار بالتقاعد المبكر لا يعتبر 
قراراً عابراً في حياة الفرد» إنه يتضمن تغيراً أساسياً في بعض جوانب الحياة له» 
ويفترض أن الفرد عندما يتخذ قراره بالتقاعد فإنه يقوم بعمليات متوالية من الموازئة 
بين المكسب والخسارة» سواء على المستوى المادي أو المستوى المعنوي» إنه ينظر 
مثلا إلى الأجر الذي يتقاضاه من العمل» وكذلك إلى علاقاته ا 
والنفوذ أو المكانة التي يتيحها له وجوده في هذه المهنة أو تلك وأهمية عمله 
للمؤسسة أو الجهة؛ كما يُقيّم ظروف العمل من حيث الإشراف وفرص الترقي» 
والظروف الفيريقية لمكان العمل» ومتطلبات هذا العمل ومستلزماته. . . الخ. 
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ولما كان إقرار الفرد بأنه قد «تُسرّع؟ في اتخاذ قرار التقاعد المبكر يشير 
ضمنيا إلى اكتشاف عيوب مثل هذا القرار ومثالبه» كما أنه يمثل في الوقت نفسه 
أحد مداخل التعامل السليم مع المشكلة على مستوى الدولة» فقد حاولت الدراسة 
بحث هذه الفكرة» سواء من خلال المقابلات المتعمقة مع بعض حالات التقاعد 
المبكرء أو من خلال صحيفة الاستبانة وعلى الرغم من أن ما يقرب من ثلاثة أرياع 
عينة البحث أفادوا بما يدل على عدم شعورهم بالتسرع في اتخاذ قرار التقاعد, إلا 
أن البعض الآخر قد عبر عما يفيد بأن مصلحته الشخصية والاجتماعية كانت 
تقتصي التريث والتأني قبل الإقدام على هذا القرارء وتبلغ نسبة هؤلاء (27,5/)» 
ولا تختلف هذه النسبة - بدلالة إحصائية - حسب النوعء أو المستوى التعليمي أو 
السن» أو المستوى الوظيفيء أو جهة العملء الأمر الذي يشير إلى أن هناك 
متغيرات أخرى ترتبط بتقييم الفرد - فيما بعد لقراره الخاص بالتقاعد المبكر. 
وعلى ضوء المقابلات المتعمقة التي أجريناها في هذا الشأن تَبِيّن أن عدم كفاءة 
التوقعات؛ وتّر الظروف العائلية أو الشخصية هي التي تمثل أكبر مجال لتأكد 
المتقاعدين مبكراً من تسرعهم في اتخاذ قرار التقاعد» لقد تقاعد بعضهم لأنه توقع 
فرصاً أفضل للعمل الخاصء أو كفاية المعاش التقاعدي؛ أو مصادر أخرى 
للدخل؛ ولكن هذه التوقعات لم تتحقق. كما تقاعد البعض الآخر لظروف عائلية 
ا ا ا ل يي 
الأوان - أن تقاعده لم يكن الحل المناسب» وعندما سثل المبحوثون عما إذا كانوا 
يقبلون العودة إلى وظيفتهم التي تقاعدوا منهاء تبين أن جميع هؤلاء الذين أفادوا 
بأنهم قد تسرعوا في اتخاذ قرار التقاعد يوافقون على ذلك؛ كما أكدت نفس 
المعنى نسبة (7,3/) من الذين أفادت استجاباتهم بأنهم لم يتسرعوا في اتخاذ قرار 
التقاعد. هذه النسبة الأخيرة - على الأرجح - هي التي تعتقد في سلامة تقديرها 
للظروف التي حدت بها إلى اتخاذ قرار التقاعد. 

ثالثاً: الظروف والخصائص الاقتصادية لحالأت التقاعد المبكر: سواء كان 
التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية أو لغيرها من الأسباب» فإن الجانب الاقتصادي 
يؤثر تأثيراً حاسماً في حياة الفرد على المستويين الشخصي والاجتماعي» وعلى 
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الرغم من أن العامل أو الموظف قد يتقاعد لأسباب غير اقتصادية» إلا أن استقراء 
بعض حالات التقاعد الميكر أثناء» الإعداد لهذه الدراسة كشف عن أن المعاناة 
الاقتصادية هى أكثر أشكال المعاناة وضوحاً لدى تلك الحالات» وليس بمستغرب 
أن تخد الصحافة الكويتية من هذه الفكرة مرتكزات أساسية في التوجه إلى الرأي 
العام الرسمي والشعبي وهي بصدد تناول مشكلة التقاعد المبكرء خاصة خلال 
الأعوام 31 - لكن التعرف على الملامح الأساسية للوضع الاقتصادي 
لحالات التقاعد المبكرء إذا كان من مستلزمات تكامل الدراسة» بما يؤدي إلى فهم 
أفضل لهذه المشكلة فإنه أيضاً من أهم مستلزمات تعريف الرأي العام بها بما 
يساهم في تَوصّل الفرد إلى الحكم الصحيح للتقاعد المبكر من المنطلق 
الاقتصادي. على هذا الأساس نعرض في الصفحات القادمة ما تم التوصل إليه من 
نتائج تتعلق بحالات التقاعد المبكر من حيث:- 


(1) - ممارسة العمل الخاص أثناء وبعد التقاعد. 
(2) - تقييم المتقاعدين مبكراً لوضعهم الاقتصادي العام بعد التقاعد. 


(3) - الاستخدام الاقتصادي لمكافأة التقاعد ومدى تأثيرها في الوضع الاقتصادي 
العام لحالات التقاعد المبكر. 


(1) ممارسة العمل الخاص: تبين من لدراسة» أن 35,6/ من عينة البحث - 
أي ما يعادل (57) مفردة كانوا يمارسون أعمالاً خاصة» بجانب وظيفتهم قبل 
التقاعد» وهناك علاقة/ ارتباط دال إحصائيا بين ممارسة العمل الخاص أثناء الوظيفة 
ومتغيّري الجنس والسن عند التقاعد» فمن حيث الجنس ترتفع النسبة بدلالة 
إحصائية بين الذكور إلى (42,3/) بينما تنخفض بين الإناث إلى (13,5/)» والفارق 
بين النسبتين دال إحصائيا بدرجة ثقة 99. (قيمة 2 - 3,2)» أما من حيث العمر عند 
التقاعد» فإنه هو الآخر يرتبط بدلالة إحصائية بممارسة العمل الخاص أثناء مدة 
الوظيفة (كا2 > 3,6. ر > 15.) والجدول الآتي يوضح توزيع المبحوثين حسب 
ممارسة العمل الخاص أثناء المدة في الوظيفة وفئات السن عتد التقاعد. 
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جدول رقم (18) 
العلاقة بين ممارسة العمل الخاص أثناء مدة 
العمل بالوظيفة والسن عند التقاعد 


مدمن ابس 
عند التقاعد 


وعلى ضوء النسبة المئوية للذين يمارسون العمل الخاص في الفئات العمرية 
المختلفة من إجمالي المنتمين إلى كل فئة» نجد أنها تصل إلى أقصاها بين من هم 
من 45 إلى 49 سنة (0)/51 يليهم من هم 50 سنة فأكثر (38,1/): ثم الذين هم من 
"١‏ إلى 44 سنة (26,3/) وأخيرا الذين هم في الخامسة والثلائين من العمر 
(143/)؛ وهكذا يتضح أن ممارسة العمل الخاص أثناء التوظف لدى الحكومة أو 
غيرها ترتفع في تلك المرحلة العمرية التي تمثل قمة النضج العملي والعطاء 
الوظيفي» وتقل النسبة بعض الشيء بين ذوي الأعمار الأكبر» وتقل أكثر بين ذوي 
الأعمار الأقل» بمعنى أكثر تحديداء فإن احتمالات إغراءات العمل الخاص 
للعامل كي يتقاعد عن العمل الحكومي؛ إنما تزداد بين هؤلاء الأكثر نضجاً مهنياً 
والأكثر قدرة على العطاء جسمانيا. هذا ولم يتبين من الدراسة وجود ارتباط دال 
احصائيا بين ممارسة العمل الخاص أثناء مدة العمل الوظيفي من جهة ومتغيرات 
المستوى التعليمي» والمستوى الوظيفي وجهة العمل من جهة ثانية 

أما عن ممارسة العمل الخاص بعد التقاعد فإن النسبة تصل إلى 142,5 على 
مستوى العينة ككل وترتفع بين الذكور إلى 51,2/ بينما لا تتعدي 13,5/ بين الإناث 
والفارق بين النسبتين دال إحصائياا بدرجة ثقة 99. (قيمة 2 - 34)» وهكذا يتضح 
لنا أن ممارسة العمل الخاص ازدادت بعد التقاعد بين الذكورء بينما لم يطرأ عليها 
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أي زيادة أو نقصان بين الإناث» وعتد بحث العلاقة بين ممارسة الأعمال الخاصة 
في التقاعد وبعده. تَبيّن أن هناك ارتباطا إحصائيا قدره (72.)» الأمر الذي يكشف 
عن أن غالبية الذين كانوا يمارسون أعمالا خاصة قبل التقاعد استمروا في ممارستها 
بعد التقاعدء وهكذا يتضح أن «التفرغ للعمل الخاص؛ وليس «البحث عن عمل 
خاص» هو الذي يدفع بصورة مؤثرة إلى التقاعد المبكرء والمتغير الآخر الذي 
كشفت الدراسة عن ارتباطه بممارسة العمل الخاص بعد التقاعد هو متغير المستوى 
الوظيفي؛ وهذا ما يوضحه الجدول الآتي:- 
جدول رقم (19) 


العلاثة بين المستوى الوظيفي وممارسة العمل الخاص بعد التقاعد 


لقد تَبيّن - كما سبقت الإشارة- أن التفرغ للأعمال الخاصة يرتبط بالتقاعد 
المبكرء المي دتو لي بد و 
المناصب القيادية مقارنة بالمستويات الوظيفية الأخرى» حيث تصل نسبة الذين 
يمارسون أعمالا خاصة من الذين تقاعدوا من قلك المناصب 855/ مقابل 40/ بين 
ذوي الوظائف الفنية المساعدة» ثم 1357 بين ذوي الوظائف المعاونة» وأخيراً 
5 بين ذوي الوظائف العامة. ويشير التحليل الإحصائي لبيانات الجدول السابق 
إلى وجود ارتباط دال إحصائيا بين المتغيرين كا2 > 173. عر > 31,): هذا ولم 
يتضح من الدراسة وجود ارتباط بين ممارسة الأعمال لاو بعد التقاعد من جهة 
وأي من المستوى التعليمي وجهة العمل والسن من جهة ثانية 

2) وإذا كان التقاعد المبكر قد يحدث لأسباب اقتصادية اشكل غالباً في زيادة 
الدخل» فقد كان من الضروري التعرف على تقييم المبحوثين لوضعهم الاقتصادي بعد 
التقاعد مقارنة بما كانوا عليه قبله» وقد توصلت الدراسة إلى ما يوضحه هذا الجدول:- 


جسسبي سس 7ك 
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جدول رقم (20) 
الوضع الاقتصادي للمبحوثين بعد التقاعد 
التغيرات التي طرأت على الوضع الاقصادي 
إسطٍ | © |#*|] 
شدس__ | همد 


أي أنه في حوالي 80/ من الحالات نجد أن الوضع الاقتصادي إما أنه قد 
طرأ عيه نوع من التحسن أو أنه لم يصبح سيئاء وهذا في حد ذاته يمكن أن يغري 
الكثيرين بالتقاعد» فإن لم يتحسن مستواهم الاقتصادي فإنه لن يسوءء فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن الموظف قد يرى في التقاعدالمبكر بعض المزايا (غير الاقتصادية) 
مقارنة بالمشاكل أو المثالب المرتبطة بالوظيفة الحكومية» ندرك أنه - على الأقل 
- يمكن أن يرى في التقاعد المبكر مكسباً وجزاءً ملموسا حتى ولو لم يكن 
سيؤدي إلى تحسين مستواه الاقتصادي» من جهة أخرى تبين من الدراسة أن تغير 
الوضع الاقتصادي للمتقاعدين مبكراً؛ سواء إلى الأحسن أو إلى الأسوأ أو عدم 
تغيره - لا يرتبط بأي من النوع أو المستوى التعليمي أو الوظيفي؛ أو جهة العمل» 
وكان المتغير الوحيد الذي يرتبط بتقييم المبحوثين لوضعهم الاقتصادي بعد التقاعد 
هو السن عند التقاعدء وهذا ما نتبينه من الجدول الآتي :- 

جدول رقم (21) 
العلاقة بين السن وتغير الوضع الاقتصادي بعد التقاعد 
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لقد تبين وجود ارتباط ذي دلالة احصائية بين المتغيرين الموضحين بهذا 
الجدول» وذلك عند مستوى الثقة 95. (كا2 > 13,8.ر - 28.)»؛ ويتضح من 
البيانات أن تحسّن الوضع الاقتصادي إلى الأفضل يوجّد بأكبر نسبة له بين هؤلاء 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 إلى 48 سنةء أما عدم تغير الوضع الاقتصادي فإنه 
أكثر وضوحاً بين الذين 7 تتراوح أعمارهم ما بين 36 إلى 44 سنةء بينما نجد أن 
تردي الوضع الاقتصادي وازدياده سوءاً هو الأكثر وضوحاً بين الذين أعمارهم 85 
سنة» حيث أقاد 1/429 من هؤلاء بأن وضعهم الاقتصادي ازداد سوءاً بعد التقاعد: 
ويلاحظ أن 170 تقريباً ممن هم بين 35 إلى 44 سنة إما أن وضعهم الاقتصادي لم 
يتغير أو ازداد سوءاً. معنى ذلك أن خطورة التقاعد المبكر من المنطلق الاقتصادي 
تزداد» أو على الأقل تكون أكثر احتمالاً كلما صغر السن. 

(3) بخصوص الاستخدام الاقتصادي لمكافأة التقاعد» تبين من الدراسة أن 
هذا الاستخدام توزع على ثلاثة مناشط وفق ما يوضحه الجدول الآتي:- 


جدول (22) 
أو جه استخدام مكافأة التقاعد 


التستديس] 5 | 8 
| مسري سرمت عن | > | 2 | 
كا الك 
0ت ]سا 


وربما يكون أحد أسباب التقاعد المبكر حاجة الفرد إلى الحصول على مبلغ 
من المال لسد متطلبات ضرورية» وقد أفاد المبحوثون أن هذه المتطلبات 
«الضرورية» التي أنفقت فيها مكافأة التقاعد» قد تمثلت بصفة أساسية في بناء 
المنازل؛ أو شراء قطعة أرض أو تزويج الأبناءء ولم يتبين من التحليل الإحصائي 
اختلاف نمط الاستخدام الاقتصادي لمكافأة انتهاء الخدمة وفق اختلاف النوع» أو 
المستوى التعليمي» أو الوظيفي» أو جهة العمل أو السن. 
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ختاماً لهذه الجزئية الهامة في الدراسة - وحتى تكتمل.الصورة بشأن الوضع 
الاقتصادي لحالات التقاعد المبكر يطرح البحث تساؤلا عما إذا كانت مكافأة 
التقاعد ذات تأثير إيجابي في وضعهم الاقتصادي حاليا أم لا؟ في هذا الخصوص 
تبين أن 1/55 من مفردات البحث جاءت استجاباتهم بالنفي القاطع؛ فليس هناك أي 
انعكاسات أو مردودات اقتصادية مباشرة أو غير مباشر للمكافأة التى كانوا قد 
تقاضوها عند تقاعدهم. أما النسبة الباقية (45/) فقد أفادوا بأن تلك المكافأة ذات 
تأثير إيجابي بشكل أو بآخر في وضعهم الاقتصادي الحالي؛ وعند التحليل 
الإحصائي لهذه النتيجة تبين أن الرأي في تأثير مكانأة التقاعد في الوضع الاقتصادي 
الحالي للمتقاعدين لا يرتبط بأي من المتغيرات المستقلة باستثناء متغير المستوى 
الوظيفي» حيث توجد علاقة/ ارتباط دال إحصائيا بين هذا المتغير ونمط الاستجابة 
بشأن وجود تأثير إيجابي لمكانأة التقاعد من عدمه؛ وذلك في الجانب الاقتصادي 
لحياة الفرد (كا2 - 237 ر > 15.؛ درجة الثقة 95:) والجدول التالي يوضح 

: العلاقة بين المستوى الوظيفي والرأي في وجود تأثير إيجابي لمكافأة التقاعد:- 


جدول رقم (23) 
العلاقة بين المستوى الو ظيفي 
والرأي في وجود تأثير إيجابي لمكافأة التقاعد 


إن الإنعكاس الاقتصادي الإيجابي لمكانأة التقاعد المبكر يوجد بأكبر نسبة 
له بين هؤلاء الذين تقاعدوا من وظائف قيادية حيث تصل إلى (2)/59,1 يليهم 
الذين كانوا في وظائف معاونة بنسبة (55,5/)» فالذين كانوا في وظائف فنية 
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مساعدة بنسبة (48,6/» وأخيراً الذين كانوا في الوظائف العامة بنسبة (33,3/)» 
ويستدل من ذلك على أن المستوى الوظيفي في حد ذاته؛ وما يترتب عليه من كبر 
أو صغر مكافأة التقاعد» ليس هو المحدد لمدى استمرار الانعكاسات الإيجابية 
لهذه المكافأة على الوضع الاقتصادي الحال للمتقاعد» وإنما هناك عوامل أخرى 
ترتبط بهذا المستوى أو تنتج عنه» قد تكون ظروفاً شخصية أو اعتبارات اجتماعية؛ 
أو عائلية» أو علاقات وصداقات ما كان لها أن توجّد دون وجود الشخص في هذا 
الموضع الوظيفي أو ذاك. 

رابعاً: الآثار الاجتماعية والنفسية للتقاعد المبكر: يمثل العمل قيمة نفسية 
واجتماعية في حياة الفرد والمجتمع على السواء؛ إذ لا يمكن للأفراد والجماعات 
الحياة دون عملء ذلك أنه بالنسبة لهم ليس مجرد وسيلة الفرد للتعبير عن نفسه 
ومصدراً لتكامل شخصيته» كما أن العمل بالنسبة للمجتمع من متطلبات قوته 
وتماسكه؛ وإذا نظرنا إلى العمل من الناحية النفسية نجده لا يعني مجرد بذل جهد 
عقلي أو مادي للتأثير على الأشياء المادية أو غير المادية المحيطة به للوصول إلى 
نتيجة ماء ولكنه في حقيقته تفاعل بين الفرد والبيئة» يحاول من خلاله الفرد أن 
يحقق أهدافه وأن يشبع رغباته وحاجاته وأن يجعل ما يؤمن به من قيم ومثل حقيقة 
واقعةء وأن يعبر عن دوافعه وصراعه وقلقه بصورة مقبولة منه ومن المجتمع في 
معظم الأحيان. 

لكل هذه الأسباب وغيرها - مما يؤكد القيمة النفسية والاجتماعية للعمل - 
نجد أن البعض يتمسكون بعملهم حتى ولو لم يكن له عائد مادي (1978 ,501ة8/8)» 
ولهل هذا يفسر إقبال بعض المتقاعدين على الأعمال الخيرية والتطوعية لما تحققه 
لهم من إشباع ذاتي» ولما تمثله من قيمة إنسانية عظيمة قد تجعلهم ينفقون من 
أموالهم ولا يتقاضون أي مقابل» وعلى الرغم من أن معظم الدراسات التي تناولت 
الآثار النفسية والاجتماعية للتقاعد قد أجريت على ذوي التقاعد «الإجباري» سواء 
لأسباب صحية أو مهنية متنوعة» وتؤكد ما سبق ذكره من أفكارء إلا أن الوضع لم 
يزل غامضاً بعض الشيء بالنسية لهؤلاء الذين تقاعدوا «إراديا؛ من منطلق ما يتركه 
هذا التقاعد «الإرادي؟ من آثار» لا شك أن هذه القضية تمثل دلالة هامة للمجتمع 
الكويتي بعد أن أصبح التقاعد المبكر يمثل مشكلة بكل معاني الكلمة؛ من هنا 
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حاولت الدراسة تسليط الضوء علي أهم الآثار النفسية والاجتماعية لدى هؤلاء الذين 
تقاعدوا مبكراًء ولهذا الهدف احتوت الاستبانة مجموعة من البنود التي يتضمن كل 
منها رأيا بشأن جانب نفسي أو اجتماعي لأثر التقاعد المبكر على الفرد» وقد 
صيغت بطريقة إسقاطية» وطَلِب من المبحوثين أن يختاروا استجابة واحدة عن كل 
بند من استجابات ثلاث: أتفق بشدة - أتفق - لا أتفق. وقد جرى استخراج نتائج 
استجابات كل بند على حدة لكل مفردات البحثء» ثم على مستوى الذكور مرة» 
وعلي مستوى الإناث مرة أخرى؛ وقد ضمت الاستجابتان الأولى والثانية في فئة 
واحدة» حيث لم تكن هناك فوارق في التكرارات الخاصة بكل منهماء وعلى هذا 
الأساس أصبح لدينا استجابتان: «أتفق» و ١لا‏ أتفق». والجدول الآني يتضمن نسبة 
الاستجابات التي تتفق مع الآراء المعبرة عن الآثار النفسية والاجتماعية للتقاعد 
المبكر؛ وذلك على مستوى العينة ككل» ثم على مستوى الذكور فقطء والإناث 
فقطء مع اختبار معنوية الفروق بين الذكور والإناث بدلالة قيمة (2): 


جدول رقم © 0 
الانفاق مع البنود المعبرة عن الآثار النفسية والاجتماعية للتقاعد 
حسب آراء عينة البحث (نسب مئوية) 


لسبي هه 


لح ري و ون اند انك قن 


0 
١‏ بشي اائد يضف يعت نيلاسة | 5 |26 | ا | | 
حمف عم حد سس | عفد | ل« | كه | ا 
- يشعر المتقاعد ببعض الأغر 5 البدنية (ضعف الصحة العامة | 13,1 | 5ر14 | 8,1 | 1,37 | 
ير لاضع لاس سدس |0 |:| هر |عا| 
يدافت قورت اتمدظا | 5 |4 | 8 لان 
- بعد التقاعد يزداد الشعور بالشغوط والمصاعب في الحياة 31 انك الف اك 


174 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع 1996 
س0 

نتبين من الجدول أن الفروق بين الذكور والإناث غير دلالة إحصائية في 
جميع البنود» وهذا يدل على أن الآثار النفسية والاجتماعية للتقاعد المبكر تتخذ 
صفة العمومية على الرغم من اختلاف السمات الشخصية بين الجنسين» واختلاف 
الدور والمكانة» وقد يرجع عدم وجود فروق بين الجنسين إلى عوامل خارجية 
بحتة مثل وحدة البيئة سواء على مستوى العمل فقط» أو على مستوى الظروف 
المجتمعية التي يتعين على المتقاعد أن يواجهها بشكل عام. الأمز الثاني الذي 
نتبينه من النتيجة الموضحة بالجدول هو زيادة شعور المتقاعدين مبكراً بالضغوط 
والمصاعب المعيشية لقد بلغت نسبة من دلت استجاباتهم على صحة هذه المقولة 
3 على مستوى العينة ككل مقايل 9665.22 بين الذكورء و3» 670؟ بين الإناث» 
فهل يمكن اعتبار العمل مصدراً للتخفيف من الضعوط التي يعانيها الإنسان 
المعاصرء وما الآلية أو «الميكانيزم» الذي يعمل في هذا المضمار؟ ثم ألا يُعتبر 
العمل في حد ذاته مصدراً لضغوط عديدة؟ على أي حال» فإن ارتفاع نسبة المعاناة 
من الضغوط والمصاعب المعيشية بعد التقاعد يمكن تفسيرها في ضوء أكثر من 
احتمال» فقد تكون هناك ظروف طرأت وتتطلب المزيد من الإنفاق» وقد يفقد 
المتقاعد بعض المزاياء وقد يكون مصدر الضغوط والمصاعب ما يعانيه المتقاعد 
وهو بصدد البحث عن طرق أو وسائل جديدة لزيادة دخله؛ وقد يكون مصدر 
الضغوط أيضا صعوبة التكيف مع برنامج الوقت الذي تغيرت مضامينه وأساليبه عما 
كان يألفه الشخص قبل التقاعد؛ وريما تكون قد ظهرت في حياة الفرد مشاكل 
معينة ومواقف ضاغطة غير ذات صلة بالتقاعد أصلا. 


التأثير النفسي والاجتماعي الآخر للتقاعد المبكر كما عكسته استجابات 
غالبية عينة البحث هو الشعور بافتقاد بعض «الدعم النفسي والاجتماعي»» وهو 
يقوم على مبدأ أساسي يتمثل في إحساس الفرد بأن الآخرين بجانبه في مشكلاته 
ومصاعبة وساعات شدته» والواقع أن ذلك لا يرتبط فقط بعلاقات العمل وإنما 
يرتبط كذلك بطبيعة العلاقات في المجتمع الكويتي» إن الاستنتاج غير المباشر 
والمنطقي في الوقت نفسه هو أن علاقات العمل كانت جيدة؛ أو أن العلاقات 
الجيدة خارج إطار العمل إنما تتيحها ظروف أو فرص مرتبطة بالعمل» وبالتالي فإن 
تقاعد الموظف أفقده تلك العلاقات وتلك الفرص التي كان يجد من خلالها الدعم 
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النفسي والاجتماعي دون أن يجد لها بديلا بعد تقاعده» أو أن البدائل المتاحة لديه 
لم تكن على نفس المستوى مقارنة بما كان يتاح له أثناء وجوده في الوظيفة؛ ولعل 
هذا يفسر الاهتمام بالمشاركة في بعض جوانب حياة العمل لدى المتقاعدين ليس 
في المجتمع الكويتي فقطء. ولكن في العديد من المجتمعات الأخرى. وقد بينت 
دراسة (1992 ,1/1588 :8 مومهاانانالا) أن الاهتمام بالمشاركة منخفض بين ذوي التقاعد 
المبكرء وأنهم بالتالي يفقدون جزءاً كبيراً من العدم النفسي والاجتماعي الذي كانوا 
يجدونه في علاقاتهم مع زملاء العمل. وقد بلغت نسبة الذين عبرت استجاياتهم 
عن هذا المعنى - حسب الجدول السابق - 58,1/ على مستوى العينة ككل مقابل 
1 بين الذكورء و,56/ بين الإناث. أما بخصوص دلالة هذه النتيجة لواقع 
المجتمع الكويتي» فإن الإرث الحضاري المتمثل في القيم والاتجاهات الراسخة 
والعادات المستقرة بحكم التنشئة الاجتماعية؛ بجانب صغر حجم المجتمع وكثافة 
العلاقات القرابية» كل هذه الأمور أدت إلى تقوية وتدعيم الروابط والصلات بين 
أفراده لدرجة أنها أصبحت جزءاً أصيلاً من مكونات النسيج النفسي للشخصية 
الكويتية»؛ ومن الصعب استغناء الفرد عن الدعم النفسي بل والدعم المادي الذي 
يحصل عليه الفرد من علاقته بالآخرين. إن وجود الفرد في العمل يتيح مثل هذه 
العلاقة ويوسع نطاقها ويعمق جذورهاء وعَنِيٌ عن البيان أن الفرد كثيراً ما يتمتع 
بعلاقات وطيدة مع أشخاص آخرين لا يرتبط معهم بمجال عمل في مكان واحد. 
البئد الثالث في التأثير الاجتماعي والنفسي للتقاعد المبكر - حسبما عبرت 
عن ذلك استجابات المبحوثين - هو الشعور باللامبالاة والسلية» حيث تصل النسبة 
إلى 48,8/ بين مفردات العينة ككل مقابل 48,6/ بين الذكورء و45,3/ بين الإناث» 
إن السلبية واللامبالاة ما هي إلا أحد أبعاد الاغتراب» والذي تعتبره الدراسات 
النفسية مأساة الإنسان المعاصر(رجبء. 1988) وقد يتحول الاغتراب الجزئي إلى 
إغتراب كامل إذا ما تزايدت الضعوط المعيشية على الفرد» وحتى في حالة عدم 
التحول» فإن اغتراب الفرد جزئيا لا يقتصر تأثيره على شخص هذا الفرد؛ وإنما 
يكون له انعكاسات اجتماعية عميقة. ولكن لماذا يشعر بعض المتقاعدين بنوع من 
اللامبالاة والسلبية؟ إن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بأمرين: الأول يختص ببعض 
السمات الشخصية مثل مستوى الطموح والتطلعات والقدرات الخاصة» ووجود 
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نشاط بديل يندمج فيه الفرد المتقاعدء وديناميكية الشخصية وإنَّ توافر هذه السمات 
وغيرها من السمات النفسية والاجتماعية يشكل سياجا قويا يحمي الفرد من الوقوع 
في برائن السلبية واللامبالاة: بل والاغتراب بوجه عام» فالمتقاعد الذي تعكس 
شخصيته نوعا من السلبية واللامبالاة في أمور لا تحتمل ذلك» غالبا ما يكون 
مفتقدا للسمات المذكورة:» أو أنه يعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية ونفسية 
أخرى تُفضي به إلى فقدان الاهتمام وتحول بينه وبين السلوك الإيجابي» أما الأمر 
الثاني فيتعلق بالتحرر من الالتزامات الوظيفية من حضور وانصراف وأداء أعمال 
محددة بمستوى معين» إن شعور المتقاعد بالتحرر من ذلك مع حصوله على 
معاش تقاعدي يجعله يمر بحالة من «الاسترخاء؛ النفسي والجسمي» والذي يتحول 
في النهاية إلى كسل وتبلد وسلبية وعدم اهتمام» ما لم توجد المثيرات الداخلية 
والخارجية وكذلك الظروف المناسبة لتجاوز حالة الاسترخاء هذه. 


أما البند الرابع الذي يعكس التأثير النفسي والاجتماعي للتقاعد المبكر - 
حسبما يوضع الجدول السابقة - فإنه يتمثل في إحساس بعض المتقاعدين بالقلق 
وعدم الاستقرار النفسي» وتبلغ نسبة الاستجابات الدالة على ذلك 47,3/ من إجمال 
العينة مقابل 44,7/ بين الذكورء و387/ بينن الإناث» وتعكس هذه النتيجة مدى 
فاعلية التقاعد في الاضطراب النفسي» لقد كشفت دراسة قام به مجموعة من 
العلماء في السويد. أن التقاعد يأتي في الترتيب العاشر من جملة ثلاثة وأربعين 
مؤثراً من مؤثرات التوتر في الحياة» أي أن التقاعد يتقدم على ثلاثين من المؤثرات 
التي تجعل الفرد يقع تحت طائلة المعاناة من التوتر» مع ما يسببه ذلك من 
اضطرابات فسيولوجية بجانب تأثيره: الحاد على درجة الاتزان العقلني ورد الفعل 
الاجتماعي (العفيفي» 1840): وعلى ضوء البيانات التي جمعها الباحث من 
مقابلات غير مقننة مع المتقاعدين مبكرا يمكن القول بأن مصدر القلق بالنسبة لهم 
يتمثل في الإحساس بأنهم قد أقدموا على خطوة غير مأمونة العراقب» قلا يدرون 
ما إذا كانوا على خطأ أم صواب» ليس فقط من حيث الاعتبارات الاقتصادية ولكن 
من حيث الجوانب النفسية والاجتماعية» إنهم يمرون بخبرات ذانية واجتماعية 
متناقضة يشأن ما أقدموا عليه (التقاعد المبكر) ويُضْفون على الخبرات معاني تعبر 
عن صواب موقفهم تارة وعن خطأ هذا الموقف تارة أخرىء» ولعل هذا يرتبط 
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بعدم الاستقرار النفسي والقلق الذي عبرت عنه نسبة لا يستهان بها من عينة 
البحث» ولكننا نؤكد على أهمية ما قد يكون هناك من عوامل وظروف أخرى» - 
غير التقاعد المبكر - تؤدي إلى القلق وعدم الاستقرار النفسي لدى الفرد» وقد 
يعاني الفرد من اضطرابات نفسية أثناء وجوده في الوظيفة» بل والأكثر من ذلك أن 
تقاعده من هذه الوظيفة قد يكون من متطلبات العلاج وإعادة التأهيل» ,لهاة |ا88) 
(1989 ولكن في حدود الأطروحات والصياغات الخاصة بدراستنا هذه؛ فإن 
المبحوثين عبرت استجاباتهم - حسب الجدول السابق - عن أنهم بعد تقاعدهم 
مبكراً أحسوا بنوع من القلق وعدم الاستقرار النفسي» الأمر الذي يتفق مع نتائج 
توصلت إليها بحوث أخرى كما سبق ذكره. . 

من جهة أخرى يوضح الجدول السابق أن 36,9 من عيئة البحث أفادت 
بتقلص علاقاتهم الاجتماعية» ومثل هذه النسبة تماماً أفاذت بأن الخلافات والتوترات 
الأسرية تزداد بعد التقاعد» وبينما ترتفع نسبة الإناث القائلات بتقلص علاقتهن 
الاجتماعية عن نسبة الذكورء فإن النسبة بين الجنسين متقاربة جدا فيما يتعلق بزيادة 
الخلافات والتوترات الأسرية» إن المتقاعد - بابتعاده عن مجال العمل - يفقد دون 
شك بعض الأصدقاء والمعارف» وربما لا تتاح له الفرصة لأن يلتقي بهم خارج 
إطار العمل» وقد تتاح مثل هذه الفرصة ولكن بدرجة أقل» وتقل الاهتمامات 
والموضوعات المشتركة» كما لا يجد المتقاعد بديلا اجتماعياً آخر عن صداقات 
العمل أما ارتفاع نسبة الإناث عن الذكور بشأن تقلص العلاقات الاجتماعية بعد 
التقاعد» فهذا يرجع إلى تركيز الإناث اهتمامهن بالمنزل أو بالنطاق الضيق من 
العلاقات الاجتماعية بوجه عام حسبما تقضي الثقافة والتقاليد في كل الأحوال نجد 
أن المتقاعد - رجلا كان أو امرأة - في حاجة إلى التفاعل الاجتماعي؛ ومالم 
يوجد النشاط البديل لإشباع هذه الحاجة يصبح الشخص أكثر عرضة للاضطراب 
والتوتر النفسي» وتلجأ المجتمعات الأوروبية إلى اعداد برامج خاصة للمتقاعدين 
حسب درجة نشاطهم الاجتماعيي» وكذلك حسب السن (1989 ,]6 8016 . 

وربما تكون التوترات والخلافات الأسرية التي أفاد 368/ من عينة البحث 
بأنها تزداد بعد التقاعد راجعة إلى تقلص العلاقات الاجتماعية بجانب العوامل 
النفسية والاجتماعية الأخرى بما يشكل ضغوطا تعبر عن نفسها في أشكال متعددة 
من سوء التفاهم» وبالتالي اضطراب التفاعل العائلي داخل الأسرة. 
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ويوضح اللجدول السابق أن 1/338 من عينة البحث عكست استجاباتهم هذه 
الفكرة» وترتفع هذه النسبة بين الذكور إلى 36,8» مقابل 24,3 بين الإناث؛ وعلى 
الرغم من التفاوت بين التسبتين» إلا أن هذا التفاوت لا يعبر عن اختلاف جوهري 
بين الجنسين (قيمة 2 > 01,385 وهي غير دالة عند مستوى الثقة 2.95» وَيُفُسّر 
انخفاض اهتمام بعض المتقاعدين بأسرهم إما في ضوء ما يعتريهم من شعور بعدم 
الاهتمام بالمسؤولية عموماء أو بسبب ميلهم إلى الوحدة والعزلة» أو بسبب 
الانغماس ني التفكير والبحث عن نشاط بديل» أو حتى الانغماس في نشاط متاح 
لهم بالفعل ويستغرق جزءاً كبيراً من وقتهم فلا يتيح لهم الاهتمام بالأسرة. 

وحتى يكتمل الحديث عن الأسرة من منطلق كونها مصدراً للتأثير النئسي 
والاجتماعي لدى المتقاعدء يلاحظ من الجدول السابق أن 13,8/ من إجمالي العينة 
قد أفادوا بأن مكانتهم في الأسرة قد ضعفت بعد التقاعدء وتصل هذه النسبة إلى 
6 بين الذكور مقابل 11,4/ بين الإناث»: ويرتبط ضعف المكانة في الأسرة بعد 
التقاعد بعدة عوامل؛ أبرزها الهيبة أو المكانة الاجتماعية والسلطة التي كان يتيحها 
العمل للفرد والتي خسرها بمجرد تقاعده» ومن جهة أخرى فإن المتقاعد الذي 
يَْنَ بالمعاش التقاعديء ولا يمارس عملا بعد التقاعد» قد ينظر إليه أفراد الأسرة 
على أنه منعدم الفاعلية في المشاركة» وأنه يتقاضى أجرا دون عمل أو أهمية» 
وبصرف النظر عن تعبيرهم عن ذلك صراحة أو ضمناء أو حتى عدم تعبيرهم فإن 
الأب قد يتوهم هذه النظرة . 

أما عن ضعف المكانة في المجتمع فإن الجدول السابق يوضح أن نسبة 
الاستجابات الدالة على ذلك تبلغ 28,1/ بين مفردات العينة ككل مقابل 26,2/ بين 
الذكور» و35,1/ بين الإناث؛ ويرجع ارتفاع النسبة بين الاناث إلى الاعتقاد بأن 
المكانة التي يحققها العمل هي مكانة غير تقليدية تختلف عن تلك المكانة التقليدية 
التي تتحقق للمرأة بالزواج والإنجاب خاصة إنجاب الذكورء وبالتالي فإن تقاعد 
المرأة يفقدها هذه المكانة (غير التقليدية) والتي تنظر إليها المرا أة العاملة في أحيان 
كثيرة على أنها مصدر للتميز عن بقية النساء» بل والحصول على مكانة كانت 
مقصورة على الرجال حتى وقت قريب» أما ضعف المكانة في المجتمع؛ الذي 
يشعر به الرجل بعد التقاعد؛ فهذا ناشىء عن أن جزءاً كبيرا من هذه المكانة كان 


ربيع 1996 خالد أحمد الشلال 179 
2ش ش ا :]ااال 
يرتبط بالصفة «الوظيفية» بما فيها من سلطة أو على الأقل تأدية عمل لازم ضروري 
مهما كان شأنه» وبوجه عام» فإن الرجل أو المرأة في العمل يمكن أن تتاح له 
بعض مظاهر القوة أو النفوذ الاجتماعي بمستوياته المعروفة سواء من حيث القدرة 
على التأثير في سلوك الآخرينء أو من حيث القدرة على إعطاء الآخرين أشياء 
وفرصاً يحتاجون إليهاء أو منع هذه الأشياء والفرص عنهم (التيرر1890) . 

في ضوء مثل هذه الاعتبارات يمكن تفسير الأسباب الكامنة وراء شعور 
بعض المتقاعدين بضعف مكانتهم في المجتمع» ويتصل بهذه الفكرة نتيجة أخرى 
يوضحها الجدول السبق» وهي شعور المتقاعد بنوع من فقدان الثقة في قدراته 
المهنية» وتبلغ نسبة الذين أفادوا بذلك 23,8/ من عيئة البحث؛ كما أن الاختلافات 
طفيفة بين الجنسين بصورة واضحة (انظر الصف الثالث بالجدول).؛ فالفرد أثناء 
العمل يكتسب بعض الخبرات المهنية» ويختلف الأفراد في ذلك بطبيعة الحال» 
كما تختلف الخبرات ذاتها سواء كانت مهارات أو معارف» وفي الوقت نفسه 
تواجه الفرد بعض المشكلات العملية التي لا يستطيع حلها بمفرده» أو الوصول 
إلى هذا الحل بصعوبة أو وضع حل خاطىء لها بما يترتب على ذلك من أخطاء أو 
حتى عقاب يناله الفرد. 

الدلالة الهامة الأخيرة للنتيجة التي يوضحها الجدول السابق تتمثل في 
الأعراض البدنية (ضعف الصحة العامة) لدى المتقاعدين» وعلى الرغم من 
انخفاض نسبة الاستجابات الدالة على ذلك» إلا أنها ذات أهمية واضحة على 
المستوى الفردي والاجتماعيء لقد أفاد (13,1/) من عيئة البحث بأنهم أصيبوا 
بضعف بدني عام بعد أن تقاعدواء وتصل هذه النسبة إلى 148/ بين الذكور مقابل 
1 بين الإناث» وقد يكون ذلك راجعاً لعوامل عضوية فسيولوجية» وقد يكون 
راجعاً لعوامل نفسية قد تكون مرتبطة بالتقاعد أو غير مرتبطة» فإذا سلمنا بهذه 
البديهية يُمكنئا تقبّل الأفكار المستمدة من بحوث عاليمة حول علاقة التقاعد ببعض 
الأمراض العضوية التي ترتبط عادة بأسباب أو عوامل نفسية» لقد بينت دراسة قام 
بها ((1,.1992 61 5]101000) أن الإصابة بمرض في العضلة القلبية ترتبط - ضمن 
عوامل أخرى - بالتقاعد» كما بينت دراسة (192 ,#ها 8 02288) أن التقاعد المبكر 
يفضي إلى مشاكل صحية لا حصر لها خاصة لدى العمال غير البيض بالولايات 
المتحدة؛ وليس بمستغرب أن يكون هؤلاء العمال أشد رفضا لأي استقطاعات من 
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معاشات التقاعد حسبما تشير إلى ذلك الدراسة المذكورة» أما دراسة ,8ةم8:ةا) 
2 فقد كانت أكثر تحديدا في تناولها للآلام المزمنة أسفل الظهر لدى عينة من 
المتقاعدين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و54 عاماء وعلى الرغم من أن الدراسة 
قد تنبأت بالتقاعد المبكر المترتب على هذا المرض استنادا على مجموعة من 
العوامل النفسية والاجتماعية» إلا أنها تؤكد أن التقاعد في حد ذاته قد يترتب عليه 
آثار صحية (بدنية) بفعل تلك العوامل. إذا ما انتقلنا إلى الواقع الكويتي نجد الأمر 
لايخلو من خطورة» حيث تدل خبرة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أن معدل 
الوفيات بين المتقاعدين هو معدل الضعف بين الموجودين في الخدمة المناظرين 
لهم في نفس السن (3)» وهناك أسباب متعددة تؤدي إلى الانعكاسات الصحية لدى 
المتقاعدين خاصة إذا لم يمارسوا عملا آخرء أو نشاطا آخر يبعدهم عن الأمراض» 
ويشعرون فيه بقيمتهم وذواتهم» من هذه الأسباب على سبيل المثال: قضاء معظم 
الوقت في الدواوين وإحراق الصحة بشرب الشاي والقهوة والتدخين بشراهة؛ وقد 
يلجأ إلى العقاقير والمهدئات» ومع طول وقت الفراغ لدى المتقاعد تظهر لدية 
كثرة التفكير وتَّومّم المرض» وقد يلجأ إلى المغامرات العاطفية وما يعتقد أنه 
سوف (يجدد له شبابه)؛ ومع تقدم السن لدى المتقاعد تبدأ الأعراض البدنية مثل 
سقوط الأسنان ومشاكل السمع والبصر والضغط والسكر والإصابات القلبية 
وأمراض القلب والكلى» فعلى الرغم من أن هذه الأمراض تصيب المرء عند تقدم 
السن. إلا أن الفراغ والعادات غير الصحية والضغوط النفسية تعجل بها وتزيد 
تفاقمها. 


خلاصة الدراسة 

يتضح من المؤشرات الرقمية والتحليل السابق مجموعة من النتائج الأساسية 
التي نبلورها في خاتمة الدراسة؛ أولا: من حيث أسباب التقاعد المبكر تأتي 
الأسباب الوظيفية في الترتيب الأول: يليها الأسباب النفسية؛ فالأسباب 
الاقتصادية» ثم الظروف الأسرية والصحية. ثانيا: من حيث ظروف وملابسات 
اتخاذ قرار التقاعد المبكرء تبين أن ما يزيد قليلا على ثلاثة أرباع العينة قد اتخذوا 
قرارهم عن اتتناع ذاتي وليس تحت ضغوط أو إجبار. كما أفاد ما يقرب من ثلث 
مفردات العينة بأن هناك أشخاصاً آخرين - غير أفراد الأسرة - قد شجعوهم على 
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انخاذ قرار التقاعد؛ وفي الوقت نفسه. أفاد ما نسبتهم 53.75/ بأن هناك من 
عارضوا قرار التقاعد» وإذا نظرنا إلى دور الأسرة في هذا المضمارء فإن النتائج 
توضح أن ما يقرب' من نصف مفردات عيئة البحث قد أفادوا بأن الأسرة لم يكن 
لها شأن بقرار تقاعدهمء فلم يؤيد أعضاء الأسرة القرار أو يعارضوه» ويفيد ثلثا 
العينة تقريبا - بأنهم لم يتسرعوا في اتخاذ قرار التقاعد. ثالثا: من حيث الظروف 
والخصائص الاقتصادية للذين تقاعدوا مبكرا. تبين أن 35,6/ منهم كانوا يمارسون 
العمل الخاص قبل التقاعد» وتصل هذه النسبة إلى 42,5/ بعد التقاعد؛ وتفيد 
النسبة الأكبر (40,6/) من العينة بأن وضعهم الاقتصادي لم يطرأ عليه تغيير سلبي 
أو إيجابي بعد التقاعد عما كان عليه قبله» مقابل 20/ أفادوا بأن وضعهم أصبح 
سيئاً» و394/ أفادوا بأن هذا الوضع قد تحسن بعد التقاعد عما كان عليه قبل 
التقاعد» ويتصل بهذه النقطة أسلوب الاستخدام الاقتصادي لمكانأة التقاعد أو مبلغ 
الاستبدال إن وجدء هنا تبين أن (45/) من مفردات البحث قد أنفقتها في سد 
متطلبات ضرورية» أما النسبة الباقية فقد أودعت هذه القيمة في البنوك أو استغلتها 
في الأعمال الخاصة» هذا وقد تبين أن ما يتراوح بين 13,1/ و66,3/ من عينة 
البحث» جاءت استجاباتهم تعكس صورا مختلفة من المعاناة» مثل: الشعور 
بالضغوط والمصاعبء وافتقاد الدعم النفسي والاجتماعي والسلبية واللامبالاة 
والقلق وعدم الاستقرار وتقلص العلاقات الاجتماعية مع زيادة الخلافات والتوترات 


)00 هذه الأرقام أفاد بها السيد/ فهد الرجعان/ مدير عام مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية» وهي منشورة بجريدة الوطن بتاريخ 1988/2/15. 

© انظر على سبيل المثال جريدة القبس بتاريخ 19» 1988/10/24 » وكذلك جريدة 
الوطن بتاريح 1990/2/15. 


)3( جريدة القبس بتاريخ 1988/10/19. 
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103 المجموعة الإحصائية للتأمينات الاجتماعية الكويت. العدد رقم 
(21). 
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متأة العلومالاجتعائرة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي 


لبي 
تدعوكم إلى: 

ه إرسال ابحافكم والحصول على 

أسرع الردود حولها. 

٠.‏ نشر ابحائكم وضمان أوسع انتشار 

لها عربيا ودوليا. 


٠‏ تسجيل اشتراكاتكم واستلام 
أعداد المجلة في مواعيدها المنتظمة. 

٠‏ نشر مساهماتكم في باب المناقشات 
مراجعات الكتب, التقارير» والرسائل 
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4 .و و هه هه هه ووه 
إشكالية الميزانية العامة في دولة قطر 
علي خليفة الكواري 
قسم الاقتصاد - جامعة قطر 
قطر 

مقدمة 

شهدت الميزانية العامة في قطر وفي الدول الأعضاء في مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ضغوطا متزايدة» منذ أن نجحت وكالة الطاقة الدولية في إدارة 
الطلب على النفط وتوصلت إلى تخفيض الطلب العالمي عليه وتمكنت نتيجة 
لذلك من تخفيض أسعار الزيت الخام في عام 21986. وفي قطر هبط حجم 
الميزانية العامة نتيجة لانخفاض أسعار النفط» من الرقم القياسي الذي وصل إليه 
عام 1401ه (1981) والبالغ 19.2 بليون ريال قطري إلى المستوى التقديري الراهن 
لميزانية عام 199584: الذي تدنى إلى 11.8 بليون ريال قطري فقطأ©؛ منها 583 
بليون ريال عجزاً متوقعا يجب تغطيته عن طريق الاقتراض الإضافي. 

وقد تحولت الميزانية العامة من حالة الفائض الذي شهدته طوال عقد 
السبعينيات والنصف الأول من عقد الثمانينيات؛ إلى وضع العجز الدائم منذ أن 
انهارت أسعار النفط في عام 6 (انظر الملحق الإحصائي). وكان أعلى مستوى 
للفائض قد تحقق في ميزانية عام 0ه (1980) عندما ارتفعت أسعار النفط فجأة 
بسبب قيام الثورة الإيرانية» مما أدى إلى زيادة الإيرادات عن النفقات بمبلغ 8 
بلايين ريال؛ إلا أن هذا المستوى من الفائض الكبير ما لبث أن التهمته زيادة 
' النفقات في العام التالي وهبط إلى النصف (45 بليون ريال)» وذلك بسبب تصاعد 
حجم النفقات العامة من 109 بليون ريال إلى 147 بليون ريال. وبعد ذلك تآكل 
الفائض بسرعة وتحول إلى عجز سنوي مستمر منذ ميزانية 1407/1408ه (1987/86) . 
والتي بلغ العجز فيها 47 بليون ريال بالرغم من تخفيض النفقات العامة في ذلك 
العام بمبلغ 43 بليون ريال مقارنة بالرقم القياسي الذي بلغته النفقات العامة في 
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ميزانية 1401 (1981). واستمر العجز بعد ذلك يتفاقم» فبلغ أعلى مستوى له في 
ميزانية العام التالي 1409/1408 (1989/88)ء حيث ارتفع العجز إلى 68 بليون ريال 
منذرا بأن أزمة العجز في الميزانية العامة ليست مسألة عابرة» يمكن تجاوزها عن 
طريق السحب من الاحتياطي العام للدولة. 

وبالرغم من ذلك العجزء كان من الصعب على الحكومة» في غياب 
إصلاحات هيكلية وجذرية للميزانية العامة» أن تضغط على الميزانية أكثر مما 
فعلت. فاستمر مسلسل العجز حتى بلغ مجموع العجز ألمتراكم من أربع 
ميزانيات؛ أكثر من 18 بليون ريال. وبذلك التهم العجز الاستثمارات السائلة» 
والقابلة للتسييل من الاحتياطي العام للدولة الذي كان يقدر مجموعه المتراكم 
بحوالي 35 بليون ريال في عام 1985. وقد كان من بين الآثار السلبية لتسييل 
الاحتياطي العام للدولة» تآكل إيرادات الاستثمارات وذلك بعد أن بدأت تغذي 
الميزانية العامة بمصدر إيراد إضافي» وتراجعت نتيجة لذلك إيرادات الميزانية العامة 
من الاستثمار إلى 400 مليون ريال فقط في ميزانية 90/88 بعد أن كانت قد وصلت 
إلى 2177 مليون ريال في ميزانية 1406/1405ه (1986/85) . 

ومنذ مطلع التسعينيات على وجه الخصوصء. دخلت الميزانية العامة في 
طور حرج؛ بعد أن تراجعت أسعار النفط مرة أخرى. وقد أكدت هذه الموجة 
الجديدة من تراجعات الأسعار: أن ظاهرة الزيت الرخيص حقيقة ثابتة سوف تلقي 
بظلها الثقيل على سوق النفط في المدى المنظور. وتعود أسباب رخص الزيت إلى 
عجز الأوبك عن إدارة عرض الزيت غير المصنّع نتيجة عوامل داخلية» وأخرى 
خارجية هامة» تتمثل في التقدم التقني وانخفاض تكاليف الإنتاج في مناطق الإنتاج 
الحدية . وإضافة إلى تراجع الأسعاز العالمية» فقد تناقصت إبرادات الميزانية العامة 
من الزيت الخام أيضا بسبب ظاهرة ارتفاع تكاليف إنتاج النفط في قطر. ونتيجة 
لذلك كان لا بد لربع الزيت الخام في قطر من أن يتآكل وأن يصبح ما يصب في 
خزينة الدولة من إيرادات النفط أقل من حاجة النفقات العامة المتضخمة» هذا 
بالرغم من إجهاد الحقول والوصول بإنتاج الزيت إلى أقصى طاقة ممكنة . 

ويتضح لنا الوضع الحرج الذي تمر به الميزانية العامة للدولة بشكل أوضح» 
عنما نجد أن الميزانية العامة منذ 199089 كان عليها أن تلجأ إلى الاقتراض 
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الخارجي والداخلي؛ فضلا عن اضطرارها إلى تسييل كل ما يمكن تسييله من 
الاحتياطي العام. وبذلك تراكمت الديون على الميزانية العامة» وأصبح عليها في 
المستقبل أن تتحمل أعباء خدمة تلك الديون من فوائد سنوية وأقساط مستحقّة . 
وفي الوقت الحاضر تقدر الفوائد السنوية التي على الميزانية أن تتحمل أعباءهاء 
بحوالي 700 مليون ريال سنوياء تضاف إلى أعباء النفقات العامة. ولعل هذا العبء 
الإضافي ينبه إلى ضرورة الإسراع في تطبيق معيار الجدوى الاقتصادية والاجتماعية 
على أوجه الإنفاق العام» تمهيدا لتخفيضه تدريجياء بعد إعادة ترتيب أولوياته في 
ضوء ذلك المعيار الموضوعي. 

وخلاصة القول أن الميزانية العامة في قطر تعاني من خلل هيكلي» وتواجه 
أزمة حادة وإشكالية معقدة لا تجدي معها الحلول الجزئية ولا تنفع معها 
المسكنات» ولا يساعد في حلها الانتظار والإرجاء. وإنما يتطلب الوضع المتردي 
للميزانية العامة التفكير العميق» وسرعة التدبير السليم الذي يأخذ من ناحية ظاهرة 
تآكل ريع النفط مأخذ الجد» ومن ناحية أخرى يدرك استحالة استمرار اعتماد 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على الإنفاق العام الذي يعتمد بدوره على ريع 
النفط . 

إن الميزانية العامة في قطر تتكالب عليها اليوم عوامل متعارضة يضعف 
بعضها من إمكانيات الميزانية ويقلل من إيراداتهاء ويثقل البعض الآخر كاهل 
الميزانية العامة ويزيد من نفقاتها. فمن جانب تراجعت إيرادات الميزانية العامة من 
النفط بشكل حاد من 17.5 بليون ريال في ميزانية 1400ه (1980) إلى المستوى 
التقديري الحالي لميزائية 199584 والمقدر بحوالي 5 بلايين ريال فقطء وإلى جانب 
هذا خسرت الميزانية العامة إيرادات استثمارات الاحتياطي العام نتيجة تسييل ما 
أمكن تسييله من أصوله الميرّة للأرباح. ومن الجانب الآخر ارتفعت النفقات 
المتكررة في الميزانية العامة في نفس الفترة من 8.5 بليون إلى 98 بليون!. وذلك 
بالرغم من كافة إجراءات التقشف والتخفيضات الحادة التي تعرضت لها بعض بنود 
نفقات الباب الأول والثاني من الميزانية . 

ومن هنا تبرز أهمية إصلاح الميزانية العامة وضبط جانب النفقات فيها 
وتخفيضها تدريجيا في ضوء معايير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من النفقة 
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ومراعاة مبدأ العدالة عند توزيع المتاح للإنفاق على مختلف أوجه الإنفاق العام . 
ويحسن بنا - من أجل خلق فهم أفضل لأوجه الخلل الهيكلية في الميزانية العامة 
- أن نتناول أولا: نشأة الميزانية العامة وتقلباتها. وثانيا: التركيب الراهن للميزانية 
العامة. وثالثا: إشكالية الميزانية العامة في قطر. 
نشأة الميزانية العامة وتقلباتها 

نشأت الميزانية العامة في قطر مع بداية تدفق عائدات النفط على الحكومة 
في مطلع الخمسينيات4)؛ وكان الغرض من إنشاء نظام الميزانية العامة» هو إنشاء 
قناة رسمية يعاد من خلالها توزيع عائدات النفط» إضافة إلى هدف الفصل بين 
الخزينة العامة للدولة والخزينة الخاصة للحاكم. وقد جرى تخصيص عائدات قطر 
من النفط» وفق نمط تخصيص عائدات النفط الذي كانت تنصح به الإدارة 
البريطانية» وكان قد جرى تطبيقه في البحرين وفي الكويت/. فخصص ربع 
عائدات النفط للحاكم من خارج الميزانية. وخصص نصف عائدات النفط للصرف 
على ميزانية الحكومة. وخصص الربع الباقي لتكوين احتياطي عام يستثمر في 
بريطانياء ويكون بمثابة صندوق رصيد احتياطي» تستفيد الحكومة من إيراداته 
عندما ينضب النفط. وقد اعتبرت مخصصات الأسرة الحاكمة» باستثناء الربع 
المخصص للحاكم؛ من ضمن أعباء النفقات العامة التي خصص لها نصف 
عائدات النفط» وكذلك جرت العادة على إضافة فائض الميزانية العامة للحكومة 
إلى الاحتياطي العام للحكومة". 

وقبل إعداد أول ميزانية لحكومة قطر في عام 8ه (1953) أعد كشف 
حساب يبين أوجه تخصيص عائدات النفط في الفترة من 1952-1950. ويوضح هذا 
الكشف أن عائدات النفط خلال تلك الفترة - والبالغة 75 مليون ريال - خصص 
منها 25/ لخزيئة الحاكم الخاصة» وصرف منها على النفقات العامة للحكومة 
7 متضمنة مخصصات الأسرة الحاكمة» وفاض منها للاحتياطي العام 71/43.3. 

ويبين الحساب الختامي لأول ميزانية وضعت في قطر عام 1373ه (1953)» 
أن إجمالي عائدات قطر من النفط في تلك الميزانية بلغت 85.4 مليون ريال» كان 
نصيب الدولة منها 64 مليون ريال» ومخصصات الخزينة الخاصة للحاكم 21.4 
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مليون ريال. وقد جرى صرّف حوالي 35 مليون ريال على النفقات العامة 
للحكومة؛ وأضيف للاحتياطي العام 29 مليون ريال. وكان نصيب النفقات 
الرأسمالية 22 مليون ريال من النفقات العامة للحكومة» ونصيب النفقات المتكررة 
3 مليوناًء منها 43 مليون ريال رواتب بقية أفراد الأسرة الحاكمة). وقد استمر 
نمط تخصيص عائدات قطر من النفط على هذا النحو هو السائد» وسارت الميزانية 
على نفس المنوال حتى نهاية حكم الشبخ علي عام 1960» وإلغاء منصب المستشار 
الانجليزي الذي كان على رأس الإدارة الحكومية. وقد حدثت بعض التعديلات 
الرسمية على نمط تخصيص عائدات النفط بعد ذلك بفترة. منها اقتصار 
مخصصات الحاكم على ربع عائدات الحقول البرية دون أن يشمل عائدات الحقول 
البحرية. وكذلك عدم الالتزام بتتخصيص ربع عائدات النفط لتكوين الاحتياطي 
العام؛ في ضوء تراجع عائدات النفط وتزايد النفقات العامة في النصف الأول من 
الستينيات. وبالرغم من هذه التغيرات فإن قواعد تخصيص عائدات النفطء ونمط 
الإنفاق العام ووظيفة الميزائية العامة المتمثلة في كونها قناة رسمية لإعادة توزيع 
عائدات النفط لم تتغير بشكل جوهري طوال عقد الستينيات. 


ويتضح من الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة في عام 1391ه (971) 
(انظر الملحق الإحصائي) - وهي آخر ميزانية أعدت قبل الاستقلال - أن عائدات 
النفط في ذلك العام البالغة 952 مليون ريال قد جرى تخصيصها وفقا لمايلي : 115 
1 ريال مخصصات الحاكم السابق من أخارج الميزانية» وهذا يمثل ربع عائدات 

كة نفط قطر فقطء و837 مليون ريال مَئّلتَ إيرادات الميزانية العامة من النفط. 
0 جرى إنفاق 643 مليون ريال قطري منها على النفقات العامة للميزانية» وكان 

' الفائض الذي خصص للاحتياطي العام للدولة يبلغ ثلاثمائة مليون ومليون ريال. 
وجدير بالذكر أن النفقات العامة لعام 1391ه (1971) كان نصيب النفقات الرأسمالية 
- الرئيسة منها والثانوية - 168 مليون ريال ونصيب النفقات المتكررة 475 مليون 
ريال» منها 127 مليون ريال تمثل باب الرواتب والأجورء و347 مليون ريال تمثل 
النفقات الجارية والتحويلية (الباب الثاني). ويتضمن هذا الباب الثاني من أبواب 
الميزانية العامة بذوره بند رواتب وخدمات الأسرة الحاكمة البالغة 103 ملايين 
ريال» وبنئد الخدمات المركزية البالغة مائة مليون ومليوني ريال. وجدير بالملاحظة 
أيضا أن بئد الخدمات المركزية يشمل علددا من النفقات التحويلية التي يتعذر 
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تحميلها على أي وزارة أو جهاز حكومي مثل استهلاكات الأراضي» ومساعدات 
الدول العربية» والعطايا والهبات» وأخيرا أضيفت فوائد الديون. هذا إلى جانب 
النفقات التي لا يحدث تحميلها على أي من البنود لسبب أو لآخر. 


وفي عام 1972 بعد أن تولى الشيخ خليفة مقاليد الحكم في البلاد حدث أول 
تعديل جوهري في المالية العامة في قطرء حيث أصدر سموه المرسوم رقم (3) 
لسنة 1972 بأيلولة مخصصات الأمير السابق إلى الخزينة العامة للدولة. ودخلت 
بذلك التعديل» جميع جميع الإيرادات العامة في الميزانية العامة» وألغي حق الخزينة 
الخاصة للحاكم. وأصبحت الميزانية العامة بموجب هذا التغبير هي القناة الرسمية 
الوحيدة التي يجب أن تمر من خلالها كل الإيرادات العامة بما في ذلك الاقتراض 
الخارجي» ولم يعد يوجد دخل عام لا يصب بالضرورة القانونية في الميزانية العامة 
للدولة. 


وبذلك التعديل أيضاء أصبح يدخل تحت أبواب وبنود النفقات العامة» 
جميع أوجه الإنفاق العام الجاري والتحويلي والرأسمالي دون استثناء. ولذلك فإن 
الحساب الختامي للميزانية العامة» موزعة على أبوابها وينودهاء كما يظهر مقدار 
الفائض أو العجزء ويبين المركز المالي للحكومة؛ ورصيد الاحتياطي العام 
للدولة» وهيكل استثماراته. وقد كان يُعهد في الماضي إلى مدقق خارجي بتدقيق 
الحساب الختامي للدولة» إلا أنه منذ منتصف السبعينيات أنشئع ديوان المحاسبة 
ليقوم بهذه المهمة؛ ولكن بالرغم من ذلك فلت حتى الوقت الراهن الحسابات 
الختامية للميزانية العامة للدولة غير معلنة بكاملهاء ولا تنشر تفاصيلهاء وإنما ينشر 
فقط إجمالي الإيرادات والنفقات التقديرية والفعلية فحسب. 


وبعد هذه البداية التي امتدت عقدين من الزمن استقر شكل الميزائية 
وتأكدت وظيفتها؛ فمن حيث الشكل يتم تقسيم الميزانية إلى أربعة أبواب» يتكون 
كل منها من عدد من البنود» ويجري تقسيم نفقات كل باب وبندء على مجالات 
مختلفة تتمثل في وذارة أو جهاز حكومي أو هيئة ملحقة. ويبقى بعد ذلك بندان 
هامان من بنود الباب الثاني» غير محمّلين على أي مجال تكلفة» هما بند 
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الخدمات العامة» وبند رواتب وخدمات الأسرة الحاكمة. ومن حيث الوظيفة فقد 
تأكدت وظيفة الميزانية العامة باعتبارها القناة التي يجري من خلالها إعادة توزيع 
عائدات الدولة من النفط. 

وفي ظل استقرار الميزانية العامة من حيث الشكل والوظيفة»؛ فاجأت 
الطفرات النفطية الميزائية العامة بتدفقات غير معهودة وغير متوقعة» فأربكتها أشد 
الإرباك» فما كان من القائمين على الميزانية إلا أن وسّعوا قنوات الإنفاق القائمة» 
وأضافوا إليها قنوات أخرى تساعد على سرعة توزيع عائدات النفط» فتضخمت 
النفقات العامة» وتصاعدت النفقات الجارية والتحويلية؛ في معزل عن النظر إلى 
الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لأوجه الإنفاق. وقد كان لذلك آثار سلبية على 
نظم الحوافز وعلى العلاقة الواجب تأكيدها بين المكافأة والجهد. بل إن اتجاه 
تصاعد النفقات الجارية والتحويلية لم يأخذ في الحسبان يوما تتراجع فيه عائدات 
النفط» ويتآكل ربع الزيت الخام ويصبحان غير قادرين على تغطية احتياجات 
النفقات العامة . 

لقد كانت مشكلة القائمين على الميزانية هي كيف يعيدون توزيع عائدات 
النفط من خلال ميزانية الدولة. ونذكر في هذا الصدد نادرة لا بأس من ايرادها؛ 
يُذكر أن مدير إدارة الشئون المالية في وزارة المالية والبترول قد كتب في تقريره 
السنوي حول الميزانية العامة» لوما لإحدى الوزارات بأنها قد #تلكأت؛ في صرف 
مخصصات ميزانيتها . 

ولعل السياسات المالية التي كانت متّبعة طوال حقب اليسر التي صاحبيت 
زيادة أسعار النفط بين عام 1974 وعام 1978» تتضح لنا بشكل جلي من خلال 
رصدنا للسباق الذي شهدته الميزانية العامة بين النفقات العامة والإيرادات النفطية 
الذي تفوقت فيه النفقات العامة في النهاية. فقد واكب كل طفرة في الإيرادات 
النفطية طفرات في النفقات العامة؛ ما تلبث أن تقضي على الفائض» الذي فاجأ 
القائمين على الميزانية العامة. فالفائض الذي بلغ 4855 مليون ريال عام 1894ه 
(1974) بسبب ارتفاع عائدات النفط فجأة من 1616 مليون ريال عام 1393ه (1973) 
إلى 5539 مليون ريال عام 1384ه (2)1974 ثم ما لبث أن تقلص إلى 836 مليون ريال 
عام 1397ه (1977). هذا بالرغم من ارتفاع عائدات النفط إلى 7458 مليون ريال في 
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ذلك العام. وقد كان ذلك نتيجة ارتفاع النفقات العامة» من 1354 مليون ريال عام 
2ه (1972) إلى 7316 مليون ريال عام 1397ه (197). وكذلك حدث التهام 
الفوائض النفطية التي فاجأت الميزانية في مطلع الثمانينيات عن طريق إطلاق العنان 
للنفقات العامة. (الملحق الإحصائي) . 

وتشير بيانات الميزانية إلى أن النفقات العامة قد ارتفعت من 966 مليون ريال في 
ميزانية 1392ه (1972) إلى 6472 مليون ريال في ميزانية 1398ه (1978) لتواكب الطفرة 
الأولى من الأسعار. وارتفعت من ذلك المستوى العالي إلى 14743 مليون ريال في 
ميزانية 1401ه (1981)؛ لتواكب طفرة الأسعار الثانية؛ عندما تحقق في العام السابق 
(1400ه - 1980) فجأة أضخم فائض في الميزائية العامة بلغ 8068 مليون ريال. 

ومما هو جدير بالملاحظة والاعتبار أن عائدات النفط عندما بدأت تتراجع 
نتيجة انحسار الطلب العالمئٍ وتدهور أسعار النفط في عام 1986» لم تتمكن 
الحكومة من تخفيض النفقات العامة إلى مستوى مطلع السبعينيات» ولا حتى 
استطاعت الحكومة تخفيضها إلى مستوى نهاية السبعينيات. هذا بالرغم من اختفاء 
الفائض» وبالرغم من استمرار العجز في الميزانية» وبلوغه أعلى مستوى عام 
8ه (1988/88)» عندما بلغ عجز الميزانية 6900 مليون ومليون ريال» فقد بقيت 
النفقات العامة المتكررة عنيدة يصعب تخفيضها عن المستويات التي وصلت إليها. 
ولذلك فإنه بالرغم من تخفيض النفقات الرأسمالية» وإرجاء الصرف على 
المشروعات الرئيسة والثانوية إلا أن النفقات العامة ظلت في حدود 11 بليون ريال 
في المتوسط. وفي ميزانية عام 199281 - وهي آخر ميزانية تتوفر لدينا عنها أرقام 
فعلية - كان نصيب النفقات المتكررة 9280 مليون ريال ونصيب النفقات الرأسمالية 
8 مليون ريال. هذا في حين كان نصيب النفقات المتكررة في ميزانية عام 
1ه (1981) - وهي أعلى ميزانية - 8417 مليون ريال» بينما كان نصيب النفقات 
الرأسمالية 6317 مليون ريال في ذلك الوقت. 

وهكذا نجد أن تقلبات عائدات النفط قد أوقعت الميزانية العامة في مصيدة 
النفقات المتكررة» التي يصعب الخلاص منهاء دون إجراء إصلاح جذري 
للميزانية» بل إصلاح شامل للاقتصاد والمجتمع القطري. فقد كسبت النفقات 
العامة السباق وتضاعفت 127 مرة في ميزانية 1992/91 مقارنة بمستواها قبل الطفرات 
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النفطية في ميزانية عام 1382ه (1972)» هذا بينما زادت الإيرادات النفطية في نفس 
الفترة 64 الأمثال فقط . وهنا يكمن سبب الأزمة المستمرة التي تعاني منها اليوم 
الميزانية العامة في ظل ضرورة استمرار اعتماد الميزانية العامة على ريع الزيت 
الذي بدأ يتآكل. . من ناحية. وفي ضوء استمرار اعتماد الاقتصاد والمجتمع 
القطري على دعم الميزانية العامة التي ترتبت على تدفقها أوضاع؛ وقامت على 
نمط تخ تخصيصها مصالح» من ناحية أخرى. 


التركيب الراهن للميزانية العامة 

ولعلنا نقترب من تحديد أوجه الخلل في الميزانية العامة أكثر فأكثر» ونفهم 
طبيعة أزمتها الراهنة» إذا عمقنا تحليلنا لجانب الإيرادات وجانب النفقات؛ (انظر 
الملحق الإحصائي) . 
1-2 تزكيب الإيرادات العامة : 

اعتمدت الميزانية العامة منذ إنشائها على إيرادات النفط بشكل مطلق» بل 
إن الميزانية العامة - كما سبقت الإشارة - أنشئت بهدف إعادة توزيع عائدات 
النفط » ولذلك كانت عائدات الحكومة من النفط هي المصدر الهام الوحيد 
للإيرادات العامة . 

وجدير بالتأكيد أن إيرادات النفط فيما يتعلق بالميزانية تتمثل في عائدات النفط 
السنوية التي تدخل ميزانية الدولة مباشرة» إضافة إلى الأرباح السنوية للفوائض النفطية 
(الاحتياطي العام)؛ أو من خلال الاقتراض بضماف مبيعات النفط المستقبلية أو بضمان 
الحكومة. كل أوجه التمويل هذه مصدرها عائدات النفط» أو أن النفط ضامنهاء وهي 
بالتالي إيرادات نفطية مباشرة وغير مباشرة. والميزائية العامة منذ نشأتها حتى يومئا هذا 
تعتمد اعتمادا مطلقا على عائدات النفط الجارية أو الفائضة أو المستقبلية. 

وفي ميزانية عام 1991/90 نجد أن إجمالي إيرادات الميزانية» غير ذات 
العلاقة بعائدات النفط كانت 706 ملايين ريال فقطء من مختلف مصادر الإيرادات 
الجارية والتحويلية هذا بالرغم من توجه الحكومة الملحوظ إلى زيادة الرسوم» 
وتحصيل ضرائب الدخل المتاحة وفق القوإنين المرعية في قطر. ونجد أن إيرادات 
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الميزانية العامة ذات العلاقة بعائدات النفط في تلك السنة» قد بلغت 11241 مليون 
ريال» منها 8968 عائدات النفط السنوية» و273 أر, باح استثمارات الاحتياطي العام. 
وحوالي 2000 مليون ريال قروضا خارجية بضمان مبيعات الزيت الخام المستقبلية . 

وجدير بالملاحظة أن التركيب الراهن للإيرادات العامة فيما يتعلق بمدى 
الاعتماد على عائدات النفط ليس استثناء. وإنما هو النمط العام» منذ أن تقيّر 
وضع ميزانية للحكومة في قطر في مطلع الخمسينيات. ففي عام 1374ه (1954) - 
على سبيل المثال - بلغت الإيرادات العامة غير ذات العلاقة بإيرادات النفط 12.5 
من إجمالي إيرادات الميزانية العامة. وفي ميزانية عام 1390ه (1970) بلغت حوالي 
3. وفي عام 1402- 1403ه (83/82) بلغت مساهمة الإيرادات العامة غير ذات 
العلاقة بعائدات النفط 42/ من إجمالي الإيرادات العامة» وفي عام 1991/90 بلغت 
النسبة 6.2/ نتيجة زيادة الحكومة للرسوم . 

ويتضح من هذه المقارنة التاريخية أن الإيرادات غير ذات العلاقة بعائدات 
النفط؛ لم تؤد في أي وقت من الأوقات دوراً يذكر في تمويل الميزانية العامة. وإنما 
كانت العائدات النفطية دائما هي المصدر الأول للإيرادات التي اعتمدت عليها ميزانية 
الدولة. وقد كانت مساهمة النفط في حدود حوالي 5 من إيرادات الميزانية العامة. 
ويعود هذا الاعتماد المطلق للميزانية العامة في قطرء على عائدات النفط إلى عاملين 
جوهريين؛ أولهما: ضعف القدرة التكليفية لمعظم النشاطات المحلية» باستثناء نشاط 
إنتاج الزيت الخامء وبالتالي عدم إمكانية فرض ضرائب ورسوم عليها تزيد كثيرا على 
ضِعف المستوى الراهن. ثانيهما: أن المستوى المتضخم الراهن من النفقات العامة» 
وخصوصا التحويلية منها لا يمكن أن يتحمله سوى اقتصاد ريعي . هذا إلى جانب أن 
النمط الراهن من الإنفاق العام لا يمكن تبرير تمويله من خلال فرض الضرائب 
والرسوم» ولا يتسق ذلك مع مبدأ العدالة الضريبية. 
2-2 تركيب التفقات العامة: 

إذا أمعنا النظر أيضا في تركيب النفقات العامة لميزانية 1990/69 والبالغة 10525 
بليون ريال نجد أن باب الرواتب والأجور (الباب الأول) قد استحوذ على 4555 مليون 
ريال (43.3/) من إجمالي النفقات العامة. وجاء مضاهيا له باب النفقات الجارية 
والتحويلية (الباب الثاني)؛ الذي استحوذ أيضا على 4388 مليون ريال (41.8/) من 
للعسبصسييييسيييلييبيبيبيببب ب ب سس 


5 


ربيع 1996 علي خليفة الكواري 57 


إجمالي الإنفاق العام. وبذلك امتصت النفقات المتكررة (الباب الأول والثاني) 185.١‏ 
من إجمالي ميزانية 1990/89 (آخر ميزانية تتوفر لدينا عنها أرقام فعلية كافية). أما التفقات 
الرأسمالية فقد كان نصيبها 148/ من إجمالي الإنفاق العام» خصص منها 557 مليون 
ريال (5.3/) للمشروعات الرأسمالية الثانوية» كما خصص 10113 مليون ريال (9.6/) 
للمشروعات الرئيسة (الباب الرابع). 

وجدير بالملاحظة أن الأهمية النسبية لأوجه الإنفاق العام تتغير في وقت 
اليسر والفائض عنها في وقت العسر والعجز. فنجد الأولوية في الانفاق في وقت 
العجز تكون للنفقات المتكررة على حساب النفقات الرأسمالية. لذلك نجد أن 
نضيب النفقات الرأسمالية قد كان 2860 مليون ريال (49.4/) في ميزانية 1396ه 
(1976)» وكان 6317 مليون ريال (42.8/) في ميزانية عام 1ه (1981). أما في 
السنوات الأخيرة - عندما بدأ عجز الإيرادات عن النفقات يظهر في الميزانية - فإن 
نصيب النفقات الرأسمالية تقلص إلى مستوى 1/15 من إجمالي الإنفاق العام. هذا 
بالرغم من وجود حاجة ماسة للصرف على مشروعات البنية الأساسية المدنية 
والمنافع العامة. لا سيما الحاجة الملحة لمواجهة نفقات الصيانة التي تتطلبها 
مشروعات البنية الأساسية التي جرى تشييدهاء منذ أن تدفقت عائدات النفط. 
وجدير بالملاحظة أن التكاليف السنوية لصيانة مشروعات البئية الأساسية يمكن 
تقدير حاجتها بحوالي 1800 مليون ريال» حيث إن إجمالي ما جرى تخصيصه 
لمشروعات البنية الأساسية منذ عام 1950 بلغ حوالي 37 بليون ريال. 

ويمكننا أيضا النظر من زاوية أخرى إلى تركيب النفقات العامة حيث نجد 
أن نفقات الميزانية العامة» التي تعلن أرقامها التقديرية والفعلية إجمالياء يجري 
تفصيل المخصص للوزارات والأجهزة والهيئات المدنية فقط. ويشمل هذا 
التفصيل توزيع أوجه الإنفاق على أبواب الميزانية وبنودها وإظهار ما خُصّص لكل 
وزارة أو جهاز أو هيئة في الجهاز المدني» ويستثنى من ذلك؛ الإفصاح عن بندين 
هامين من بنود الباب الثاني» لا تظهرهما البيانات التفصيلية لميزانيات الجهاز 
الحكومي المدني» وهذان البندان هما بند الخدمات المركزية؛ وبند رواتب 
وخدمات الأسرة الحاكمة. وإضافة إلى هذين البندين فإن البيانات التفصيلية لا 
تشمل ميزانية الأمن والدفاع. ومن هنا يمكن النظر إلى تركيب إجمالي النفقات 
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العامة للدولة من حيث تقسيمها إلى شريحتين أولاهما: مخصصات الجهاز 
الحكومي المدني ويضم مخصصات كافة الوزارات والأجهزة والهيئات المدنية. 
وثانيتهما: المخصصات الأخرى التي لا تنشر حسابات تفصيلية عنها تبين نصيب 
مركز التكلفة من أبواب وبنود نفقات الميزانية العامة. (الملحق الإحصائي) . 

وإذا نظرنا إلى توزيع نفقات ميزانية 1990/69 بين هاتين الشريحتين من 
الإنفاق نجد أن نصيب الجهاز الحكومي المدني من إجمالي النفقات العامة كان 
4 مليون ريال فقط (425/)» هذا بينما كان نصيب المخصصات الأخرى 
(57.5/). كما يتبين لنا أيضا أن نصيب الجهاز الحكومي المدني النسبي من 
إجمالي النفقات العامة في ميزانية 2199089 مقارنة بنصيب شريحة النفقات 
الأخرى» كان بالنسبة للباب الأول 507/ والباب الثاني 0/36 والباب الثالث 114.2 
والباب الرابع 49.2/. وهذا يعني أن شريحة المخصصات الأخرى كان نصيبها 
3 من الباب الأول؛ و4/ من مسخصصات الباب الثاني» و85.8/ من الباب 
الثالث؛: و51/ من مخصصات الباب الرابع. 

وتوضح المقارنة بشكل جَلِيَ أن توزيع المتاح من النفقات العامة في قطر يميل في 
الوقت الحاضر لصالح النفقات المتكررة على حساب النفقات الرأسمالية من ناحية» ومن 
ناحية ثانية يميل إلى إعطاء أولوية أكبر لشريحة المخصصات الأخرى على حساب 
المخصص لوزارات وأجهزة الخدمة المدنية» التي تحملت وحدها عبء سياسات التقشف 
وترشيد الإنفاق بحكم علنيتها وخضوعها للفجص والتمحيص والاجتهاد. هذا على 
عكس المخصصات الأخرى التي زاد الصرف المطلق والنسبي عليها. 

ولعله من المفيد أيضا عند دراسة تركيب النفقات العامة أن نشير إلى اتعجاه النفقات 
المتكررة (الباب الأول والباب الثاني)» للتضخم في وقت اليسر وتحقيق الفائض» 
ومقاومتها العنيدة لمحاولات التقشف والترشيد في حالة العسر وظهور: العجز. 

ويبرز باب الرواتب والأجور (الباب الأول) باعتباره الباب الذي يصعب 
تخفيضه أو حتى الحد من نموهء بسبب الاعتماد عليه في توظيف قوة العمل من أبناء 
الوطن» نتيجة غياب فرص العمل المناسبة خارج نطاق العمل في الحكومة وفي 
مؤسسات القطاع العام. وتميل مخصصات هذا الباب إلى التصاعد في فترات اليسر» 
تعبيرا عن رغبة الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وإعادة توزيع جزء من 
ريع الزيت عليهم» كما أن الحكومة تجد نفسها غير قادرة على الحد من مخصصات 
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هذا الباب في وقت العسرء بالرغم من إجراءات التقشف والترشيد في التوظيف. 
ويعود ذلك إلى الطلب المستمر على الوظائف الحكومية من قبل المواطنين الداخلين 
إلى سوق العمل؛ لا سيما من الخريجين والخريجات الذين ما زالت الدولة - 

الآن - تضمن لهما الوظيفة الحكومية بعد التخرج. لذلك نجد أن نفقات هذا الباب قد 
تضخمت خلال فترات اليسر والطفرات النفطية» حيث ارتفعت من 185 مليون ريال 
(20/) في ميزانية 1382ه, (1972) إلى 748 مليون ريال (13/) في ميزانية 1386ه (1976)» 
وإلى 2698 مليون ريال (18.3/) في ميزانية 1401ه (1981). وبالرغم من تراجع عائدات 
النفط بعد ذلك إلا أن مخصصات هذا الباب» استمرت في التزايد النسبي والمطلق 
فأصبحت 3988 مليون ريال (384/) في آخر ميزانيات الفافض 140801405ه (1986/85): 
و4555 مليون ريال» أو (444/) من إجمالي الإنفاق العام في ميزانية 1990/69. 


ويضاهي الباب الثاني - الذي تتكون مخصصاته من نفقات جارية وتحويلية - الباب 
الأول في صعوبة تخفيضه في وقت العسرء بل ويتفوق عليه في الميل إلى التصاعد في 
وقت اليسر. ويضم هذا الباب بند الخدمات المركزية وبند رواتب وخدمات الأسرة الحاكمة 
اللذين يشكلان نسبة لا تقل عن ثلثي مخصصاته. وقد تضخمت نفقات هذا الباب مجارية 
في ذلك النفقات العامة في وقت الفائض فارتفعت ميزانيته عام 1382ه (1872) إلى حوالي 
3 مليون ريال (55.4/) بمجرد ارتفاع دخل الدولة من عائدات النفط في مطلع السبعينيات» 
ثم واصلت نضخمها إلى 2169 مليون ريال (37.5/) في ميزانية 1386ه (1976) وبلغت 5728 
مليون ريال (388/) في ميزانية 1401ه (1981)؛ وانخفض هذا المبلغ المطلق المخصص 
للباب الثاني في ميزانية 1408/1405ه (198885) إلى 4074 مليون ريال بينما ارتفعت النسبة 
المخصصة لهذا الباب إلى 1303:. وبعد ذلك قاومت مخصصات الباب الثاني إجراءات 
التقشف والترشيد واستمرت في ميلها إلى الزيادة أسوة بالرواتب والأجور. فارتفع 
المخصص لباب النفقات الجارية والتحويلية (الباب الثاني) إلى 4398 مليون ريال تمثل 418/ 
من إجمالي الإنفاق العام في ميزانية 1990/89. 


وتقف اليوم مخصصات الباب الأول والثاني - التي تمثل النفقات المتكررة 
في الميزانية .العامة - عنيدة في وجه إجراءات التقشف والترشيدء حيث تميل إلى 
الزيادة في أغلب الأحيان بالرغم من استمرار عجز الميزانية» والضغط على 
النفقات الرأسمالية إلى أقصى حد ممكن ولأطول فترة ممكنة 
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إشكالية الميزانية العامة 

يتضح من عرضنا لواقع الميزانية العامة في قطر. ومن قراءتنا لنشأتها. 
وتحليلنا لتركيبها» أن دور الميزانية العامة في قطر مثلما هو في بقية أقطار المنطقة 
التي طال اعتمادها على ريع الزيت الخام هو امتداد لدور الزيت الخام في 
الاقتصاد. بل إن الميزانية هي التي يصل من خلالها إلى الاقتصاد والمجتمع معظم 
تأثير إنتاج وتصدير الزيت الخام . 

وجدير بالتأكيد أن تأثير قطاع إنتاج الزيت الخام غير المباشرء من خلال 
الدور الذي تقوم به الميزانية العامة المعتمدة بدورها على ريعه» أكبر كثيرا من 
الدور الذي يقوم به قطاع إنتاج وتصدير الزيت الخام مباشرة في تحريك 
الاقتصاد. . . وبذلك فإن الميزانية العامة في الدول التي طال اعتمادها على ريع 
الزريت الخام» ليست مجرد أداة من أدوات السياسة المالية يُعوّل عليها في ضبط 
الاقتصاد وتوجيه النشاطات. وإنما هي المرتكّز الذي تبدأ منه حركة النشاطات 
الاقتصادية وتعتمد عليه الدورة الاقتصادية . 


إن الميزانية العامة في قطر هي الوعاء الذي تصب فيه عالدات النفط» والتي 
تشكل في المتوسط حوالي 95/ من إيرادات الميزانية العامة» ثم يتحقّق من خلالها 
إعادة توزيع عائدات النفط. وقد زاد عبر الزمن اعتماد الاقتصاد والمجتمع على حجم 
ونمط الإنفاق الذي وفرته الميزانية العامة» من خلال قنوات وسياسات الإنفاق العام 
بفضل استمرار تدفق ريع الزيت الخام وتصاعد عائدات الحكومة من النفط. وقد 
قامت الميزانية العامة بالدور الذي كان يجب أن تقوم به مشروعات الإنتاج المباشر. 
بل إن معظم مشروعات الإنتاج السلعي والخدمي» باستثناء إنتاج النفط قد اعتمدت 
على دعم مباشر وغير مباشر من ميزانية الدولة» ولولا هذا الدعم لما قامت لأغلب 
المشروعات الصناعية الصغيرة والمقاولات والمشروعات الزراعية والصيد 
والمشروعات التجارية والخدمية» قائمة. بل إن استمرار أغلب هذه المشروعات اليوم 
مرهون باستمرار تدفق الدعم المباشر وغير المباشر من خلال الميزانية العامة . 

ومن هنا يتبين لنا جلياء اختلاف وظائف الميزانية العامة فى قطر ودول 
المنطقة» عن وظائف الميزانية العامة فى غيرها من الدول غير الريعية. فالميزانية 
العامة في الدول النفطية مسثولة بشكل مبإشرء عن استمرار توفير فرص العمل لقوة 
العمل من أبناء الوطن وهي مسئولة عن توليد الدخول وتوفير فائض للاستثمار. 
وهي المسئولة أيضا عن المحافظة على حجم الإنفاق الذي يتطلبه قيام آلة الدولة 
بوظائفها. هذا إلى جانب المسئولية التي ترتبت عليها تجاه المحافظة على 
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مستويات المعيشة العالية» والتي لا تعتمد على ارتفاع الإنتاجية في المجتمع» ولا 
ترتبط فيها المكافأة بالجهد. وإنما تمكنت الميزانية من توفيرها بفضل تدفق ريع 
الزيت الخام الذي شكل مصدرا سهلا لتمويل التوسع في الإنفاق العام لاسيما 
أثناء فترات اليسر وظهور الفوائض-.النفطية. 


وهنا تكمن إشكالية الميزانية العامة في قطر وغيرها من الدول التي طال 
اعتمادها على ريع الزيت الخام. فمن جانب نجد أن ريع النفط بدأ يتآكل» 
وبالتالي تنكمش نتيجة لذلك عائدات الحكومة من النفط» وتتراجع الإيرادات 
العامة ويظهر المنول المتتالي في الميزانيات. وتتأكد - بذلك العجز المستمر في 
الميزانية العامة - حقيقة تدني القدرة التكليفية للنشاطات غير النفطية. ويتضح 
ضعف الطاقة الضريبية» وعدم قدرة اقتصاديات معظم النشاطات الاقتصادية على 
تحمل عبء الضرائب» ولا حتى على تحمل كل الرسوم التي يجب أن تدفعها 
مقابل الخدمات العامة التي توفرها الدولة لتلك المشروعات وللعاملين فيها 
فيستحيل على الحكومة زيادة الإيرادات غير ذات العلاقة بنشاط إنتاج وتصدير 
الزيت» لتحل محل عائدات النفط التي انحسرت بشكل متزايدء وأدى انحسارها 
إلى تفاقم العجز وظهور الأزمة الحادة الراهنة في الميزانية العامة. وفي الجانب 
الآخر نجد الاقتصاد والمجتمع مستمرين في الاعتماد على الإنفاق العام. وليس 
هناك بديل في المدى المتوسط يستطيع أن يقوم ببعض مسئوليات الإنفاق العام . 


ومن هنا يمكن القول بأن الميزانية العامة في قطر وفي غيرها من دول 
المنطقة التي طال اعتمادها على ريع الزيت الخام تواجه إشكاليات حقيقية معقدة . 
وليس ما تواجهه مجرد مشكلة إدارية أو فئية» أو أزمة يمكن حلها ضمن إطار 
ومعطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن. ولعل وجود تلك الإشكاليات قد 
حدٌ من خيارات الدولة كما قيد من حركتها لمواجهة العجز المستمر في الميزانيات 
العامة والذي ا 0 
العام. كما اضطرها إلى الاقتراض وتحمل أعباء الديون مرجئة بذلك القرارات 
الصعبة المتعلقة بإصلاح الميزانية وإخضاع النفقات لمعايير الجدوى من النفقة 
العامة . ولكن هذا الإرجاء قد طال والأزمة قد استفحلت ومعطيات النفط الداخلية 
والخارجية تشير إلى تآكل ريعه وتدني عائدات الحكومة من النفط» وعلى الحكومة 
أن تفكر وتتدبر أمرها قبل أن تفعل تداعيات الديون مفعولهاء ويتدخل البنك 
الدولي بوصفته المعهودة . 
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الملحق الإحصائي 
إيرادات ونفقات الميزانية العامة 
1ه (1971) إلى 1992/1991 
مليون ريال 
(أ) جدول يبين إجمالي الإيرادات العامة وإيرادات النفط وعائدات الاستثمار 
وفائض أو (عجز) الميزانية العامة 


)3279( 
262010 
232260 


|[ السنة ‏ | إجالى الإرادات | إيراات النقط_ | عوائد الاستثمار | الفائض/(العجزا أ 
الس ال ال 12 اللااار ا الا 1 
لحك الاك الات1 ال الات1 
الح اا ا الات الت 
لح ل 1 1 ا اا 2ل 
الك الس الاك 1 لكك 
لح ا ال ا اتام 
ل 12 32 الس لك ال الات 1ك 
سا اك 11 الك لتك 
١س«‏ | ست | سس | ا | سا 
ال ا ال كك الت كم 
الا اك الا اك ال ا الاك الا 191127 
الات ا ال الا1 الاتتكك 
الحم ا 1 ال الاتكمر 
الاح الا الات 1 17 ال 22 
ال 


2 


(4و14)** 


ا 
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(ب) إجمالي النفقات العامة وفقا لتخصيصها إلى الخدمة المدنية والنفقات 
الأخرى وموزعة على أبواب الميزانية 
| ]| ظس إعضم ]| سه إءف ]| سه إعف | مد إعز | 
«م م |” |* اسه ل 
ا 


“ده | »| »ست ]م 
الحا اكت اهنا الخ الك 
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المصادر (للجدول (أ) والجدول (ب) 


- ,2 لمم 1990,1991 9203 ,كارممع8 لقنامصة ,قوق لالقأعدوالا نقاج0 

- الحهاز المركزي الإحصائي » «المجموعة الإحصائية السنوية»» للسنوات 21982 
6 1990. 1993. 

- جلس التخطيط. «دراسة تحليلية للاقتصاد والمجتمع القطري»» الدوحة مايو 
31. (الفصل الثاني) 

- علي خليفة الكواري» *موم النفط وقضايا التنمية في الخليج العربي» كاظمة» 
الكويت 1985. ص 184. 


اج .خ .م : نصيب جهاز الخدمة المدنية من مخصصات باب الإنفاق. 
-: غير متوفر 1 
*: من 1 محرم 1402 إلى 30 جمادى الثانية 1403. (18 شهراً) 
**: إجمالي الإيرادات متضمنة 2000 مليون (قروض) 
“ا من أول رجب 1408 إلى 23 شعبان 1409 (حوالي 13.5 الشهر) 
+ تتضمن 115 مليون ريال خصصت للحاكم السابق من خارج الميزانية 
وذلك قبل إلغاء مخصصات الحاكم في عام 1972 
++ : تتذ تتضمن إجمالي نفقات الباب الثاني ميخصصات رواتب وخدمات 
الأسرة الحاكمة وبند الخدمات المركزية. 


وتبين الحسابات الختامية للميزانية العامة للسنوات من 13981 إلى 1396 ه أن تلك 
المخصصات كانت كما يلي : (مليون) 


[ اه | ««ن | ند | «ننه | د | ون | 6نة ] 
تبي سر | بن | ابت | ع« | ”تت | ست | 


أغصصات الابرة] 6ن | 6د | # | نه | 6ه | 7ه | 
الهوامش 
ادل ,لإومعمع 17/014 زه سعنوعه [أمعناوماة:5 82 .معامئمط ممنئمه 1( 
.514 ,1989 
2( انظر أيضا: 


- علي خليفة الكواريء استراتيجية وكالة الطاقة الدولية. المستقبل العربي» العدد 
7 سبتمير 1989 صن 136-115. 
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)3( جريدة الشرقء الدوحة؛ 1994/6/2 . 
4 جريدة العرب» الدوحة. 1994/6/2. 
مص ؛ألعسطقنا6ة850 عمتأسسامععة عط ده أرممع1“ .1.71/7 ,قمتهسية - 4( 


,لهتست ,1955 ,تقنة0 6ه امعسمعءه6 عط عط كه همنامعتمعق,0. 
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المراجع 


علي خليفة الكواري 

109 «استراتيجية وكالة الطاقة الدولية؛ المستقبل العربي» العدد 127 
سبتمبر 186-115. 

مصطفى الدباخ 


161 قطر بين الماضي والحاضرء بيروت ص 45. 


استلام البحث: مارس 1995 
إجازة البحث: يوليو 1995 


تلن «مجلة العلوم الاجتماعية, ١‏ 
عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن<ة 
مجلدات أنيقة» يمكن الحصول عليها من 

قسم الاشتراكات مباشرةء 

أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي: 


ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 16055 فاكس: 4836026 - (00965) 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين 
التاليين: 6 -- 00965(4810436) 


ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديئاراً كويتياً أو ما يعادلها 
شمن المجلد للأفراد : أربعة دنائير كويتية أو ما يعادلها 


شمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادلها 


ربيع 1996 مجلة العلوم الاجتماعية 207 


صورة الأخر بين النسات والتفير 
دراسة أنثربولوجية مقارنة لطلاب ينتمون 
إلى مجتمعين عربيين 
السيد حافظ الأسود 


كلية الآداب - قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - جامعة الإمارات العربية المتحدة 
الإمارات العربية المتحدة 

مقدمة 

قضية الذات والآخر أصبحت من أهم القضايا المعاصرة المطروحة للبحث 
وخاصة في عالم متغير تظهر وتتغير وتختفي فيه صور كوّنها الأفراد عن أنفسهم 
وعن الآخر. والعصر الذي نعيش فيه الآن هو عصر الصور بكل ما تحمله هذه 
العبارة من معانٍ. وموضوع «صورة الآخر؛ من الموضوعات العلمية التي تحظى 
في الوقت الحاضر باهتمام كبير لدى الدوائر الأنثروبولوجية والاجتماعية» وينعكس 
ذلك في النظريات الحديثة التي تعالج ذلك الموضوع من أبعاد متعددة. وبالتطبيق 
على طلاب ينتمون إلى مجتمعين عربيبن (مصر والإمارات) يهدف هذا البحث إلى 
تحقيق فهم متكامل لصورة الآخر في هذين المجتمعين من خلال الدراسة 
الأثنوجرافية المقارنة . 

والمحور الأساسي الذي ترتكز عليه هذه الدراسة يدور حول التأثير 
الاجتماعي للصورة التي يحملها الأفراد عن أنفسهم وعن «الآخر؛ ومدى ثباتها 
وتَغيّرها طبقاً لمواقفهم واتجاهاتهم نحوها بمعنى: هل يرفضون أو يبالغون في 
الصورة التي كونوها عن أنفسهم؟ هل يرفضون أو يبالغون في الصورة المتعلقة 
بالآخر؟ هل هم مترددون بين أكثر من صورة أو نمطين من الصور؟ هل هناك 
اختلاف في صورة «الآخر» التي لديهم قبل الاتصال به وبعده» والتعرف عليه 


208 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع 1996 


مباشرة والتفاعل معه؟ هل الصورة التي لديهم عن الآخر بمثابة سبب أو عامل 
يحكم بصورة مسبقة إدراكهم وتقييمهم للآخرء أم أنها محصلة أو نتيجة التفاعل 
ينهم وبينه؟ 

وفي الإجابة على هذه الأسئلة تعتمد الدراسة على نظريات المثاقفة 
0 الهم والاتصال الثقافي كعملية أساسية ومحورية في تكوين أو ترسيخ - 
وأيضا - تغيير الصورة التي لدى الفرد عن الآخر. وعمليات الاتصال الثقاقي 
والمثاقفة تتضمن أكثر من منجرد الاستقبال الثقافي السلبي حيث إنها عمليات تكون 
مصحوبة بأنشطة إبداعية» مثل التنظيم والمزج أو التركيب وإعادة التفسير للعناصر 
الثقافية التي تتبناها جماعة معينة بصورة انتقائية. ولا يجوز أن يفهم من ذلك أن 
الجماعة تفقد هويتها في هذه العمليات؛ بل على العكس تحافظ عليها وتؤكدهاء 
كما أنها تعزز الو عي بها (250 ,215 :1976 ,قمةوأدمام) . 

وينطلق البحث من فرض أساسي هو أن صورة «الآخر» في المجتمعين 
العربيين موضوعّي الدراسة ليست ثابتة بل تمر بتغيرات جذرية في بعض مكوناتها 
الأساسية . وهذه التغيرات هي نتاج عوامل داخلية محلية؛ وخارجية عالمية» 
وتوترات بصورة سريعة ومكثفة على المجتمع العربي في العقود الأخيرة من هذا 
القرن؛ مما يستدعي القيام بدراسة تفصيلية تختبر ذلك الفرض الأساسي . 

إن الأحداث التي تقع على الصعيدين العالمي والمحلي تؤثر إيجابا وسلبا في 
الصور المرجعية التي كونها الأفراد عن أنفسهم أو جماعتهم, بمثلما تؤثر في الصور 
النمطية التي نسجوها حول «الآخر». إن تفسير الأشخاص لأحداث ووقائع معينة 
يخضع في المقام الأول للصور النمطية التي لديهم عن الآخر. وهذا الآخر - وخاصة 
الأجنبي أو الغريب - تُوجّه إليه مشاعر العداوة والخوف 58همهمة: (1995:5 ,810160/6) . 
والأمثلة التي تعزز هذه القضية كثيرة» منها على سبيل المثال ما حدث في 19 ابريل 
5 من تفجير لمبنى حكومي فيدرالي بمدينة أوكلاهوما بالولايات المتحدة (راح 
ضحيته أكثر من 160 شخصا) والذي أطلق الشرارة التي تفجرت عنها صور نمطية حول 
شعوب ومجتمعات معينة تمثل «الآخر؛ الخارجي (العربي - الإسلامي - الشرق 
أوسطي). لكن سرعان ما اهتزت هذه الصورة وحَبّتْ عندما أسفرت التحقيقات عن 
أن الفاعل لا ينتمي إلى «الآخر» الأجنبي بل إلى نفس المجتمعء أي من الداخل. 
وهذا المثل يؤكد الفرض الأساسي لهذه الدراسة وفحواه أن الصور النمطية التي 
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يكونها أفراد المجتمع عن الآخر ليست ثابتة بل متغيرة. وإذا نظرنا إلى الوجه الآخر 
من الصورة السابقة أو المثال السابق لوجدنا أن انفجار أوكلاهوما وما صاحبه من ردود 
أفعال غربية كان له تأثير كبير في الصور النمطية التي لدى العربي - سواء أكان مصريا 
أم إماراتيا - عن «الآخر» الغربي. فمثل هذه الأحداث وغيرها تؤكد بعض عناصر 
الصورة النمطية وتضع علامة استفهام على بعض العناصر الأخرى سواء أكانت هذه 
العناصر إيجابية أم سلبية؛ وبالتالي يحدث التغير على الصورة النمطية ككل . 

ومن أجل أن نجعل ذلك الفرض أكثر وضوحا نقول إن صورة الآخر في 
كل من المجتمع المصري والمجتمع الإماراتي تستند إلى محورين رئيسين: يتقسم 
أحدهما إلى نمطين من أنماط صورة الآخر. المحور الأول هو الآخر العربي 
والمحور الثاني هو الآخر غير العربي» والذي ينقسم بدوره إلى صورة الآخر 
الشرقي وصورة الآخر الغربي. وهذه الصور يمكن مقارئتها بالصورة المرجعية التي 
تُميّز كل مجتمع من مجتمعات الدراسة. والصورة المرجعية تتسم بالثبات النسبي 
أو التغير البطيء على عكس صورة «الآخر التي يطرأ عليها التغير في أكثر من 
جانب. ولكن كيف تتحقق هذه الدراسة؟ وعلى أي من الفئات من كل من 
المجتمعين يمكن اختبار ذلك الفرض الأساسي؟ 
مجتمعات الدراسة والمنهج المستخدم 

من المشاكل التي واجهت البحث مشكلة اختيار جماعات أو فئات من 
الأفراد التي تنتمي إلى كل من المجتمع المصري والمجتمع الإماراتي والتي تصلح 
للدراسة الاثنوجرافية المقارنة» وتظهر هذه المشكلة بصورة خاصة إذا أدركنا أنه 
باستثناء التمائلات الموجودة في بعض الجوانب الاجتماعية والثقافية في 
المجتمعات القروية من هذين المجتمعين فإنه لا توجد بينهما سمات مشتركة تتعلق 
بالتركيب السكاني أو الوضع الاقتصادي (الأسودء 1010:]1993). 

وحلا لهذه المشكلة استعانت الدراسة ببعض فئات الطلاب والطالبات في 
مرحلة التعليم الجامعي الذين ينتمون إلى كليتي الآداب؛ إحداهما بجامعة طنئطا 
بمصرء والثانية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. 

ولقد وجدت الدراسة أن فئة الشباب الجامعي من أكثر الفئات صلاحية 
للبحث» وذلك للأسباب التالية 
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أولاً: يمثل الشباب الجامعي أكثر فئات المجتمع تعرضا لعمليات التغير 
الثقافي والاجتماعي ٠‏ وذلك بحكم وضعهم الاجتماعي وبحكم التعريف الاجتماعي 
لهم من حيث هم فئة تعيش مرحلة انتقالية ساعية من خلال تحصيل العلم والمعرفة 
نحو تغيير وضعهم الاجتماعي إلى الأفضل. وهذه الخاصية تعتبر ذات دلالة 
ومغزى في دراسة الثبات والتغير في صورة الآخر في المجتمعين اللذين ينتمي 
إليهما فئتا الشباب هاتان. 


وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب ليسوا فقط أكثر الفئات تعرضا للتغير» بل 
إنهم يشكلون أقوى عوامل التغير الثقافي والاجتماعي لما يحملون من رؤى 
وتصورات تخالف في بعض جوانبها الهامة تلك الرؤى والتصورات التي لدى 
الأجيال السابقة. 


ثانياً: بالرغم من أن الشباب الجامعي يندرج تحت فئة واحدة ونقصد بها 
فئة الطلاب. إلا أنه يأتي إلى الجامعة أو الكليات من بيئات اجتماعية مختلفة 
(حضرية وقروية وبدوية) ذات ثقافات فرعية تؤثر على نظرتهم إلى أنفسهم وعلى 
تصورهم للآخر. وهذه الخاصية تسمح بتحقيق النظرة الشمولية التي تسعى الدراسة 
إلى الوصول إليها. 

ثالقاً : يتمتع الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم الجامعي بالانفتاح على 
العالم» وذلك من خلال المواد العلمية والمعارف التي يحصلون عليها خلال فترة 
الدراسة. هذا بالإضافة إلى الاتصال المستمر والمباشر بأساتذة الجامعة الذين 
يقدمون نماذج متعددة من الصور عن أنفسهم وعن الآخر. 

رابعاً: يعتبر الشباب الجامعي أحد العوامل الهامة والفعالة في عمليات 
المثاقفة والاتصال الثقافي والتي تحدث خلال الرحلات العلمية والسياحية؛ والتي 
من خلالها يتعرفون على مجتمعات وثقافات عربية وغير عربية. ويجب الإشارة هنا 
إلى ما يقوم به بعض الطلاب المصريين من استغلال العطلة الصيفية في العمل في 
بعض الأقطار العربية والأجنبية» لتوفير بعض الضروريات الخاصة بهم والإسهام 
في الدخل المتواضع لأسرهم. وهذه الظاهرة - التي لم تحظ بالاهتمام العلمي 
الكافي - لها تأثير كبير» كما تفترض الدراسة» على تكوين صورة الطلاب 
وتغييرها عن الآخر. 


رت كم 
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خامساً: دراسة الشباب الجامعي دراسة أنثروبولوجية ميدانية تمكّن من 
الوصول إلى نتائج تخالف بعض التصورات المسبقة أو الصور النمطية عنهم» 
والتي تجعلهم في وضع هامشي في المجتمع. وفي الواقع تأخذ الدراسة موقفا 
مخالفا لمثل تلك الصور النمطية المسبقة عن الطلاب والطالبات» وتفترض أن 
لديهم تصورات ومعايير وأفكارا ا تفوق التوقعات التقليدية النمطية عنهم ,8!0081)! 
(1992:22. 

ولأسباب ترجع إلى حقيقة أن موضوع صورة «الآخر) يرتبط مباشرة 
بالجوانب الداخلية أو الفكرية والوجدانية للأفراد من حيث هم أعضاء يتأثرون 
بالعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية» فإن المنهج المستخدم يجب أن تتوافر 
فيه بعض الشروط والإمكانات التي تسمح بدراسة تلك الجوانب الفكرية 
والوجدانية الداخلية . ومنهج دراسة الحالة هو المنهج الملائم أو المناسب لتحقيق 
هذا الهدف» حيث إنه يسعى نحو معرفة الحياة الداخلية للأفراد من خلال دراسة 
اهتماماتهم وحاجاتهم الاجتماعية» من حيث هم أعضاء في مجتمع يعيشون 
ويتفاعلون فيه؛ ومن حيث هم أعضاء يتأثرون بالنمط السائد من رؤى العالم في 
مجتمعهم ويؤثرون ايضا فيه. ويتضمن منهج دراسة الحالة استخدام المقابلات 
والملاحظة والوثائق الشخصية وتاريخ الحياة بغرض الحصول على اكبر قدر من 
المعلومات» أو المادة الاثنوجرافية المتعلقة بالحالات المدروسة .800008 8 189) 
(224 :1983. ولقد طبق الباحث هذا المنهج في دراسات سابقة مع اختلاف في 
أساليب جمع المادة العلمية. 

ولقد تم اختيار 60 طالباً وطالبة من كليتي الآداب بجامعتي طنطا والإمارات 
بواقع 30 طالبا وطالبة من كل كلية. ولقد استبعدت بعض الحالات من التحليل 
النهائى وعددها 12 حالة» وذلك لظروف منعت من استكمال دراسة تلك 
الحالات. ويرجع ذلك إلى عدم انتظام بعض الطلاب والطالبات في الدراسة 
بصورة مستمرة تسمح بالمتابعة المكثفة لحالاتهم . 

ويصل عدد الحالات التي اعتمدت عليها الدراسة بصورة كاملة إلى 48 بواقع 24 
طالبا وطالبة من كل كلية. وتنقسم كل مجموعة إلى قسمين؛ على أساس النوع بواقع 
2 جالة للذكور و12 حالة للإناث»: والأفراذ موضوع الدراسة ينتمون إلى المرحلتين 
الثالثة والرابعة من التعليم الجامعي» على فرض أن هاتين المرحلتين تمثلان نضجا 
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علميا وخبرة أكثر ثراء بالمقارنة بالمراحل السابقة. وتتراوح أعمار المبحوثين من 
الطلاب والطالبات بين 20 و25 سنة مع اختلاف طفيف يتمثل في وجود حوالي أربعة 
(3 طلاب وطالبة واحدة) دون سن العشرين وحوالي 6 (4 طلاب وطالبتين) فوق سن 
5. ونسبة الطلاب والطالبات المنتظمين في الدراسة - أي الذين لا يعملون في 
وظائف يجانب الدراسة - تصل إلى 9092 بيئما تصل نسبة الذين يجمعون بين الدراسة 
والعمل في وظائف أخرى حوالي 908 من إجمالي عدد الأفراد المبحوثين. 

وقد يبدو عدد الحالات المدروسة من الطلاب الجامعيين ممحدودا بالمقارنة 
بعدد السكان في المجتمعين المصري والإماراتي مما يجعل الدراسة تتحفظ في 
تعميماتها وتقصرها على الشباب الجامعي من الجامعتين المشار إليهما سابقا بالرغم 
من الأعداد الكبيرة لهذه الفئة من الشباب والتي تتجاوز الآلاف. لكن تجدر 
الإشارة إلى أن العدد الضئيل من الحالات المدروسة لا يؤثر سليا في النتائج العامة 
للدراسة وذلك لأسباب نجملها على النحو التالي: 


أولا: المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج أنثربولوجي رمزي 
تأويلي 6اننة16780 كما أنه منهج مقارن. وتتميز الدراسات الانثروبولوجية بالتركيز 
على مجتمعات بسيطة التركيب أو جماعات صغيرة تنتمي إلى مجتمعات مركبة» 
كما أنها تُولي الاهتمام بدراسة عدد محدود من المبحوثين أو الإخباريين» ذلك 
لأنها لا تعتمد على الجوانب الكمية بقدر اعتمادها على الأبعاد الرمزية والكيفية» 
ويرجع ذلك لاهتمامها بالمعنى والفهم والوصف المكثف للظاهرة محل البحث. 
إن الدراسات الأنثروبولوجية التي اعتمدت على عدد محدود من المبحوثين أو 
الإخباريين تفوق الحصر (19883 ,10/80018) لكن نورد منها على سبيل المثال دراسات 
(فيكتور تيرنر /10/76:/ا عن ممجتمع ديمبو 1/0880 بزامبيا: 1978-1967) التي اعتمد 
فيها على إخباريّيْن اثنين. ودراسات (كرابنزانو 0130302370 التي اعتمد في كل منها 
على إخباري واحد (1994 ,1980)» ورادين 83010 (1963) وكذلك دراسات كل من 
(دونالد بهر 837» وجين باول دومو 007075 ااة© 880ل وشوستاك /8ا50085) ,01100) 
(1988:42. وبالإضافة إلى ذلك نجد دراسات أوبيسيكيري (1981,1990) 008/650/6 
عن الهند والتي اعتمد فيها على عدد محدود جدا من الإخباريين والنتائج التي 
توصل إليها الانئروبولوجيون من مثل هذه الدراسات جرى تعميمها على 
المجتمعات التي ينتمي إليها الإخباريون بالرغم من عددهم المحدود. 
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ثانياً: وتتعلق هذه النقطة أيضا بطبيعة المنهج التأويلي المقارن والذي يميزه 
الانئروبولوجيون وخاصة كليفورد جيرتز (3:25 :1973) 68802 ر(6-9 :1985) 581,وم8 
عن المنهج التجريبي الموضوعي (العلمي). ففي المنهج الموضوعي ينفصل 
الباحث عن المبحوثء بينما لا يوجد ذلك الشرط في المنهج الرمزي التأويلي» إذ 
يكون التفاعل من الباحث والمبحوث من المبادىء المنهجية الأساسية. ولذلك 
يعتمد المنهج الأخير على أساليب جمع المادة التي تتفق وهذه الخاصية مثل 
الملاحظة بالمشاركة والمقابلات المفتوحة وتاريخ الحياة بينما يعتمد المنهج 
التجريبي الموضوعي على المسوح والاستبيانات. وتمثل البيانات الكمية أو 
الإحصائية أحد الشروط الجوهرية للمنهج التجريبي الذي يولي أهمية خاصة لحجم 
العينة الكبيرة بينما المنهج التأويلي يتطلب التعمق في دراسة الحالة الصغيرة 
(36 :1988 ,0110:0) وبالإضافة إلى ذلك نجد أن المنهج التجريبي الموضوعي يهدف 
إلى التفسير السببي» أو البحث عن أسباب الظاهرة ليصل إلى التعميم والتنبؤء 
بينما يهدف المنهج التأويلي المقارن إلى فهم الظاهرة للوصول إلى المعنى» ومن 
ثمّ فهو يتعامل مع موضوعات أساسية أكثر من تعامله مع متغيرات كما هو الحال 
في المنهج التجر, يبي (106-107 :1995 ,مومناة) . 


ولعل هذه الأسباب تفسر اعتماد الباحث على عدد غير كبير من دراسات الحالة 
حتى يتمكن من تحقيق الدراسة التفصيلية المكثفة المتعمقة لموضوع يتطلب الاهتمام 
بالمعالجة التأويلية الرمزية أكثر من حصره في حدود كمية إحصائية. ومن ثمّ فإن 
النتائج التي أمكن التوصل إليها من دراسات الحالة المكثفة التي أجريت على 48 طالبا 
وطالبة من جامعتي طنطا والإمارات يمكن تعميمها على طلاب هاتين الجامعتين. 


اعتمدت دراسات الحالات على المقابلات المفتوحة مع تركيز الحوار على 
الصورة المرجعية وصورة «الآخر؛ لدى المبحوثين» وأهم الخصائص والصفات 
المرتبطة بهاء وأهم العناصر المؤلّفة لهاء وتلك التي طرأ عليها التغير بالمقارنة 
بالعناصر الأكثر ثباتا. اعتمدت الدراسة أيضا اعتمادا كبيرا على الوثائق الذاتية 
التاريخية التي طُلِبَ من المبحوثين كتابتها وإعدادها. ولقد أكد الباحث على حرية 
المبحوثين الكاملة في كتابة ما يرونه ويعتقدون فيه دون التقيد بقيود شكلية من 
حيث تنظيم أو ترتيب المادة في شكل محدد. 
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واعتمدت الدراسة في ذلك على إثارة الموضوعات المرتبطة بمشكلة الببحث 
الرئيسة وهو منهج استخدمه علماء الانثروبولوجيا وأظهر صلاحية كبيرة ,7اه#امنا) 
(108-108 :1945. والموضوعات الرئيسة التي طلِب من المبحوثين كتابة مذكراتهم 
وانطباعاتهم عنها تتعلق بأنماط أو صور «الآخر» وخاصة التي تندرج تحت غربي - 
عربي - شرقي وما الصفات والخصائص المرتبطة بكل منها؟ وما الشعوب 
والجماعات التي تندرج تحتها؟ وما أكثر الأنماط اقترابا إلى نمط الصورة المرجعية 
التي يتوحدون معها؟ وما نمط التفكيرء أو نمط السلوك الذي سوف يتخذه الفرد 
إذا وضع نفسه في موقف متحَيّل أو صورة متخَيَّة مرتبطة بالآخر؟ ونحو ذلك من 
أسئلة تتفق مع تلك التي ذكرناها في مقدمة الدراسة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوثائق الشخصية التي تأخذ شكل السُيّر الذاتية 
أو تاريخ الحياة من أساليب البحث الأنثروبولوجية الهامة التي تهدف إلى التعرف 
على الأنماط السائدة من المعتقدات والتصورات التي لدى المبحوثين حول 
موضوعات وأحداث ماضية وحاضرة معينة ذات دلالة عندهم أو من وجهة نظرهم 
دون تدخل من الباحث (2224 :1981 381 200 7909855قا :199 :1933 ,9003/0 عقالا ة وها) . 
وتكشف الوثائق فى مجال الخبرات الداخلية للأشخاص ما تكشف عنه أساليب 
الملاحظة في مجال السلوك الظاهري؛ أي أنها تكشف للباحث عن الحياة كما 
يعيشها ويفهمها الشخص (حسنء 1990 :258) وهذا الأسلوب من الدراسة يعد من 
أكثر الأساليب المناسبة لفهم الجوانب الداخلية المتعلقة بتكوين صورة الآخرء 
وبتطبيق هذا الأسلوب يمكن استنتاج التغيرات التي طرأت على الحياة الاجتماعية 
للأفراد» وكذلك التغيرات التي طرأت على الصورة النمطية التي لديهم عن الآخر: 
(953-958 :1984 ,802800م0:8) ولقد استَحُدّم هذا الأسلوب كثير من الأنثروبولوجيين 
أمثال 88010 اناه في دراسته لهنود ويني باجو 0ةدةماللا رة«أنكة)! اتقطقاطة 
(1978 :86/0 8 510) وكورا ديبوا في دراستها لشعب ما (191-192 :1961 ,5أد8 نا0) 
كما أن توماس وزنانيكي استخدما ذلك الأسلوب في جمع المادة عند دراستهما 
للفلاح البولندي (حسن ,1990 :258) . ١‏ 


وبعد التوصل إلى التعميمات والتجريدات المتعلقة بصورة الآخر عند كل 
مجموعة من المبحوثين من خلال تطبيق منهج دراسة الحالة» فإن البحث يطبق 
المنهج المقارن بهدف الوصول إلى التشابهات والاختلافات بين صور الآخر في 
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كل من المجتمعَيْنِ موضوعّي الدراسة واضعين في الاعتبار أنه من أجل عقد 
المقارنة من الضروري معرفة كيف يدرك ويفهم الأفراد الأنماط الفكرية المؤثرة فى 
سلوكهم (الأسو دء 1990ب :10171). ويتحقق ذلك من خلال استخدام المدخل 
التأويلي الرمزي 0016”ارة 808:م:018 الذي يعمل على فهم النسق الذي هو عبارة 
عن كل متكاملٍ متّسِقٍ داخليا يتألف من رموز تعكس الثقافة» أو الصور المعنوية 
والفكرية والاجتماعية المتضِمُّنة فيها ا :19945:369-360 ,20«هم |8 :6 :1993 ,ؤاام/ولااة) 
(19945 - 20,19942/الاقة 

وتجدر الإشارة إلى أنه توجد اختلافات في البيئات الاجتماعية التي ينتمي 
إليها الطلاب داخل المجتمع الواحد. ويؤكد الباحث أن موضوع تأثير البيئات 
الاجتماعية المختلفة في الصورة المرجعية والصورة النمطية بين الأفراد الذين 
ينتمون إلى مجتمع واحد من الموضوعات العملية الهامة والتي تتطلب دراسة 
مستقلة. ونظراً لأن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو التركيز على أكثر الصور 
المرجعية والصور النمطية انتشاراً بين الطلاب الذين ينتمون إلى المجتمع المصري 
والطلاب الذين ينتمون إلى المجتمع الإماراتي بغرض مقارنتها وتتبع أشكال التغيّر 
التي طرأت عليها فإن البحث أولى اهتماما قليلا بالاختلافات التي يمكن أن توجد 
بين الطلاب الذين ينتمون إلى نفس المجتمع» ولكن هذا التحفظ لم يمئع البحث 
من الإشارة إلى بعض تلك الاختلافات التي ارتبطت بها دلالات معينة» كما هو 
الحال في الاختلاف بين البيئة الحضرية والبيئة القروية في المجتمع المصري 
بالرغم من تطابق الصورة المرجعية العامة لدى الطلاب المصريين. وجدير بالذكر 
أنه أَجُرِيَتْ دراسات متعددة ركزت على الصورة النمطية الشائعة أو المهيمنة داخل 
المجتمع الواحد بالرغم من اختلاف البيئات الاجتماعية للأفراد وتفاوت أعمارهم 
ومستويات تحصيلهم العلمي ,510106 :1987 ,مطقكا 300 لتأطقاها :1987 ,الإماصدسو0) 
(1995. كما أن فريقا من الباحثين بقيادة سودويسكي (1984 ,0185 0قة (1ة80000) 
قام حديثا بدراسة رؤى العالم لدى طلاب ينتمون إلى مجتمعات مختلفة تضم 
أمريكا والصين وتايوان بالإضافة إلى مجتمعات أفريقية. وكان الاهتمام الأساسي 
في هله الدراسة هو توضيح الاختلاف في رؤى العالم بين مجموعات الطلاب 
المختلفة وليس داخل المجموعة الواحدة. 
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الصورة المرجعية وصورة الآخر 


يمكن تعريف الصورة بشكل عام» وكما صاغها واجنر :1:016906! على أنها 
تركيب أو بناء مكثف تبدو فيه الأفكار والتفسيرات الممكنة مؤلفة كلا واحداً. 
وهذا التركيب أو البناء يسمح بإدراك وفهم العلاقات المعقدة داخل ذلك الكل في 
وحدة واحدة دون فصل أو عزل أي عنصر من العناصر المؤلّفة له وإلا فقدت 
خاصيتها الكلية (589 :1982 ,01/310). ومن حيث هي مرجع تصوري تتسم الصورة 
بخاصية الحضور أو الظهور في أذهان الأفراد في غياب الموضوعات التي تشير 
إليها (364 :1972 ,11630) وترتبط الصورة أول ما ترتبط بمشكلة المعنى» وهي بالتالي 
تدخل ضمن المفهوم الأشمل والأعم لرؤى العالم والتي تشير كما يذهب 8901800 
إلى تصورات عما هو كائن وعما يجب أن يكون» والتي تحدد الأساليب التي يرى 
بها الأفراد أنفسهم في علاقتهم بالعالم أو الآخر (الأسود 119902 :05 . 


إن «الآخر» كما يذهب 11880 68018 هو «غير الذات» والذي يعد من 
الشروط الجوهرية لإدراك «الذات» ما دامت هي ذاتا اجتماعية تتفاعل مع 
الآخرين. كما أن «الآخر» لا يمكن إدراكه إلا من خلال الذات. وهناك علاقة 
مفارقة وتمايز بين «الذات8 و«الآخرا» بمعنى أن الذات يكون لديها شعور بالرفعة 
والفوقية أو السيادة في علاقتها مع «آخر» ينتمي إلى جماعة أخرى :0/880,1972) 
(204. لكن في غياب المرتكز أو الإطار المرسي الذي يمكن من خلاله أن تعقد 
المقارنة بين «الذات» و«الآخر» فإن «الآخر» يصبح مجهولا وغامضاًء أو يصعب 
التعرف إليه (140 :1992 ,7ام0/3). وفي كتابه #الصورة المهمشة» 5308| 80/68 106 
يقول ماتسون إن المشاكل والاضطرابات الشخصية تنبع أساسا من الفشل في 
تأسيس علاقة بين الذات والآخرء خاصة في غياب الفهم المتبادل بينهما ,501/ة/) 
(227 :1964 


ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الصورء وهذا التمييز يستند إلى محورين 
أساسيين: الأول المضمون الذي تحتويه الصورة» والثاني مدى تطابق الصورة أو 
عدم تطابقها مع العالم الخارجي (عالم الأشياء والأحداث) والعالم الاجتماعي 
(العلاقات الاجتماعية) والعالم الداخلي (الرؤية الشخصية من حيث تأثرها بالعوامل 
السابقة) . 
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النمط الأول من الصور يظهر في تصنيف تشارلز بيرس 588 00165 
للصورة على أنها أحد أنواع الإشارات 81935 الثلاث التي تختلف فيما بينها على 
أساس ثلاثة محكات جوهرية؛ وهي: الممائلة أو التطابق» والاتصال, والعادة أو 
العرف أو القانون. والصورة تعتمد على مبدأ التشابه أو التطابق» بمعنى أنها تشير 
إلى شيء أى موضوع بفضل علاقة التمائل القائمة بينهما وبين الموضوع أو الشيء 
المشار إليه. ومثال على ذلك الصور الفوتوغرافية والخرائط والتماثيل التي يصل 
التشابه بينها وبين الموضوعات التي تشير إليها حد التطابق, 

والنمط الثاني من الصور هو الصورة النمطية 516801/08 التي تشير إلى 
«الصورة كما هي في عقولنا أو رؤوسناء والتي تعطي انطباعا بمعرفة «الآخر» . 
بالرغم من عدم التعامل معه أو معرفته بصورة مباشرة. إن الأمر الهام في الصورة 
النمطية لا يتعلق بصدق مضمونها أو محتواها أو كذبهما بل بالتصورات الخاطئة 
المرتبطة بها (18 :1982 ,8000787) والصورة النمطية بهذا المعنى تتشكل بتأثير العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التاريخية (48 :1982 ,0178010) والتي يكون فيها 
الأفراد مجرد مستقبلين للصورة المتعلقة بالآخر. وبعبارة أخرى لا يمكن لهذا 
النوع من الصور أن يوجد دون وجود ما أطلق عليه هنا الصورة المرجعية. 

النمط الثالث هو الصورة المرجعية إذا استخدمنا تعريف 16800/! 80581 
للجماعة المرجعية (336 :1986 ,118100) مع تغيبر بسيط يتمثل في استبدال مصطلح 
«الصورة» بكلمة «الجماعة» لأصبح لديئا تصور علميٌّ على درجة كبيرة من 
الانساق. والصورة المرجعية بهذا المعنى تتطابق مع مفهوم جورج ميد عن «الآخر 
العام؛ والمشترك والذي يشير إلى الاتجاهات الاجتماعية والقيم والأفكار المشتركة 
المميّرة للجماعة التي تنتمي إليها «الذات؟ (156-159 :1972 ,01/880 . 


فالجماعة المرجعية هي الجماعة التي ينتمي إليها مجموعة من الأفراد 
يتطابقون معها ويتأثرون بها في تفكيرهم وأنماط سلوكهم وغاطفتهم ورؤيتهم 
للأشياء أو «الآخر». والصورة المرجعية إذن هي الصورة الفكرية والوجدانية 
والأخلافية التى يتأثر بها ويتوحد معها أفراد ينتمون إلى جماعة معينة والتي تختلف 
عن الصورة النمطية التي لديهم عن الآخرء فالصورة المرجعية تشترط وجود 
علاقات اجتماعية فعلية ومباشرة (داخل الجماعة) وتراث ثقافي واجتماعي مشترك 
يوجه الأفراد» بينما الصورة النمطية عن الآخر تفتقد ذلك الشرط . ويترتب على 
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ذلك نتيجة هامة وهي أن الصورة النمطية عن الآخر تكون قابلة للتغير إذا ما توافر 
شرط الاتصال الثقافي أو العلاقة الاجتماعية المباشرة بين حامل الصورة النمطية 
وبين موضوعها أو الآخر. 

ومن الخصائص الجوهرية للصورة المرجعية هي أنها تجمع بين الجوانب 
الحسية والفكرية أو المعنوية والوجدانية والأخلاقية والاجتماعية:في وحدة واحدة» 
فالصورة بهذه الخصائص تصبح ذات قوة كبيرة لا تضاهى في تصوير وفهم العالم 
أو الآخر يصورة مباشرة وآنية. وعن طريق استخدام العناصر الحسية المشخصة 
تعكس الصورة أكثر المعاني تجريدا وتعقيدا في شكل ميسر وقابل للإدراك والفهم 
السريع من قِبّل الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافة واحدة أو جماعة مرجعية واحدة» 
وهذه الخاصية تُضْفِي على الصورة الطابع الاجتماعي المشترك لتصبح صورة عامة 
تختلف عن الصورة الذاتية أو الشخصية لغرد بعينه ,ا888ة0 :2-12 :1972 ,0083ن0) 
222 :1990 


إن الثقافة تقدم صورا تحتوي على أفكار ومشاعر نحو الآخر. وداخل 
الصورة يُصَئّف الآخر أو الآخرون إلى فئات أو أصناف من البشر ترتبط بهم 
صفات معينة (14 :1964 ,0170انا80) حيث يوصف الآخرون» على سبيل المثال؛ على 
أنهم أخيار أو أشرارء أصدقاء أو أعداء؛ أمناء أو مخادعون؛ صادقون أو كاذبون» 
أقوياء أو ضعفاءء طغاة أو أذلاء أذكياء أو أغبياء» كرماء أو بخلاء» متحضرون أو 
متخلفون» ونحو ذلك من صفات. 

إن التميبز بين الفكر والوجدان يعد تمييزا جوهريا في العلوم الاجتماعية 
والنفسية» ومع ذلك يفقد أهميته عند تناول «الصورة» أو الصوّرة النمطية 8مزاهة/6اة 
بالدراسة والتحليل. ويتضح ذلك بشكل خاص عند التركيز على التغيّر الذي يطرأ 
على الصورة أو الصورة النمطية لدى جماعة مّا عن جماعة أخرى. فالتغير لا يطرأ 
على الانطباع أو التصور المتعلق بالآخر وحسبء بل يطرأ أيضا وفي معيّة واحدة 
على المشاعر أو الجوانب الوجدانية نحوه سواء أكانت إيجابية أم سلبية ,6018) 
(11-16 :1959 وفي بعض الدراسات الحديئة تُعالج المشاعر على أنها تتضمن أحكاما 
تقييمية حيث تنصهر الجوانب المعرفية والوجدانية في عملية الاتصال بالآخر 
وتقييمه وتكوين صورة عنه ,اا :190 :1984 ,1980 ,8028/00 :407 :1986 ,هاثطل/لا 8 عاسسا) 
(232 :1984 
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وبهذا المعنى يختفي من الصورة ذلك التمييز الذي يضعه العلماء بين الفكر 
والوجدان فالتمييز أو الفصل بين الجوانب الفكرية والجوانب الوجدانية وفيما يتعلق 
بدراسة «الصورة» هو تمييز تعسفي قائم على ثنائية لا تستند على أساس قوي. 
فمعرفة الأشياء وإدراك الآخر من خلال الارتباط العاطفي الوجداني لا يختلف عن 
معرفة الأشياء بصورة فكرية تأويلية أو تفسيرية . 

ولقد أطلق 60007309 على ارتباط الجوانب المعرفية والوجدانية فى وحدة 
واحدة اسم الإدراك الوجداني والذي يتفق مع ما أسماه :1058 :610/ا بالتلاحم 
الفكري الوجداني وما أسماه 8089:06 النمط أو الصورة الرمزية ,:6ا(050هةهل) 
(205 :1988 فالصورة ليست مجرد وسيلة لتقديم المعلومات عن العالم أو الآخر 
بقدر ما هي أداة لصياغة المنظور الإنسائي أو وجهة النظر البشرية بجوانبها المتعددة 
حول الآخر (339 :1984 ,,وااناهدوقةط) . 

ولقد عبر 668:12 01100 عن نفس المعنى عندما حاول أن يفسر العلاقة 
المتبادلة والمتداخلة بين تصور رؤية العالم الذي يرتبط بالمكونات الفكرية - 
والمعرفية للعالم» وروح الثقافة 8805 - التي ترتبط بالمكونات الأخلاقية 
والوجدانية. ويقول جيرتز: إن روح الثقافة تصبح معقولة فكريا من حيث إنها 
تمثل طريقة للحياة متضمِّنة في الحالة الواقعية أو الفعلية للأشياء التي تصفها 
رؤية العالم» بينما «رؤية العالم» تصبح مقبولة وجدانيا من حيث كونها تمثل 
صورة 17888 عن حالة واقعية للأشياء التي تعبر عنها طريقة الحياة تعبيراً صادقاً 
(الأسرد:9:1990) . 

من هذا المنطلق سوف نتناول في الفقرات التالية العلاقة بين الصور النمطية 
المتعلقة بالآخر والصورة المرجعية بما تشمله من جوانب فكرية ووجدانية 
واجتماعية من خلال تطبيق منهج دراسة الحالة على الجماعتين أو المجتمعين 
موضوعّي الدراسة مع مقارئة تلك الصور كل منها بالأخرى بغرض الوقوف على 
أكثر العناصر تشابها وأكثرها اختلافا. 
الثابت والمتغير في صورة الآخر 

. تستند الدراسة في معالجتها لموضوع الثباث والتغير في صورة الآخر النمطية 

وفي علاقتها بالصورة المرجعية إلى إطار نظري تدعمه بعض العلوم المهتمة بهذا 
الموضوع مثل علم النفس الاجتماعيء وعلم اللغة العام الذي يبحث في المعنى» 
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والانثرويولوجيا وعلم الاجتماع. وهذا الاطار النظري يمكن إجماله في قضية أن 
هناك شواهد وأدلة تشير إلى أن مجرد تقسيم العالم الاجتماعي إلى جماعة مرجعية 
داخلية (جماعة نحن التي تنتمي إليها الأنا أو الذات) وجماعة خارجية ينتمي إليها 
الآخرء ينجم عنه تمييز في المعاملة وفي تكوين صورة عن «الآخرء؛ بحيث يصور 
على أنه أدنى في المكانة الاجتماعية ويُعامّل بالتالي بشكل أقل تفضيلا بالمقارنة 
بمعاملة الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعة المرجعية أو الداخلية (جماعة نحن) 
(11-12 :1982 ,قمطع80) . 


وهذه النظرية تقف قوية أمام النظريات الأخرى التي تحاول تفسير ذلك 
التقسيم بين الجماعة الداخلية والجماعة الخارجية؛ بإرجاعه إلى الصراع الاجتماعي 
والاقتصادي المتمثل في التنافس على المصادر الاقتصادية» والذي ينجم عنه أن 
تهيمن جماعةٌ ما وتسيطر على تلك المصادرء وبالتالي يظهر التقسيم بين الجماعة 
المسيطرة الخارجية والجماعة الداخلية التي تخضع لسيطرة الجماعة الخارجية. 
وتفترض هذه النظريات أن التمايز بين الجماعتين يتلاشى من خلال تحقيق التعاون 
المتبادل والمساواة بينهما في توزيع المصادر الاقتصادية. ولكن ضسرعان ما يظهر 
ضعف مثل هذه النظريات أمام الحقائق والشواهد الواقعية التي تشير إلى وجود 
التمييز بين الجماعات الداخلية والجماعات الخارجية» حتى في غياب الدوافع 
الاقتصادية» وغياب التنافس على مصادر الإنتاج أو باختصار في غياب الصراع 
الاجتماعي والاقتصادي (1982:12 ,:800006). وهذا ما أكده من قبل 0/880 عندما 
ذهب في القول إلى أن الأفراد الذين ينتمون إلى جماعة واحدة يكون لديهم شعور 
بالتمايز والرفعة والتفوق» بمعنى أنهم يعدون أنفسهم أو جماعتهم أكثر تفوقا 
وأعلى مكانة من الجماعات الأخرى (207 :0/820,1972 . 


ويستشهد 80061118107 في مناقشته لموضوع التمييز بين الجماعة المرجعية 
(الداخلية) والجماعة الخارجية (الآخر) بآراء :50008 الذي يقول: إن هناك تمييزا 
واضحا ومباشرا بين الجماعة. الداخلية (نحن) والجماعة الخارجية (هم - الآخر) . 
وفي هذا التمييز يدخل الأفراد الذين ينتمون إلى جماعة داخلية في علاقة سلام 
وتعاون وتكامل وتضامن فيما بينهم» بينما تتصف علاقتها بالجماعة الخارجية بأنها 
علاقة توتر وعداء وحرب باستثناء الحالات التي يتفق فيها أفراد الجماعتين على 
تحسين العلاقة بينهما. وهناك علاقة قوية بين الولاء للجماعة الداخلية والاتجاه 
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السلبي أو العدواني نحو الجماعة الخارجية. فالولاء للجماعة الداخلية يعني 
التضحية من أجلها وفي نفس الوقت يعني الكراهية ومشاعر السخط تجاه الآخر أو 
الجماعة الخارجية. (335 :1986 ,0/8:01) . 


ويؤكد علم العلامات أو اللغة الذي يبحث في المعنى القضية السابقة 
نفسهاء ولكن من منظور مختلف يتمثل في التقسيم بين الحد الذي تنسب إليه 
علامة والحد الذي لا تنسب إليه علامة. فأي ارتباط لغوي يتطلب إدراكا أو وعيا 
جوهريا بوجود تضاد أو تقابل بين العنصر أو الحد الذي ترتبط به علامة معينة» 
بمعنى وجود عنصر أو حد آخر لا تنسب إليه علامة. ويؤكد 00:ثلةل 80080 على 
أن ذلك لا يقتصر على مجال اللغة بل يمتد إلى الائنولوجيا وتاريخ الثقافة؛ حيث 
يظهر التعامل في العلاقة بين (أ) ولا (أ) في شكل الموت/ الحياة؛ وعدم الحرية/ 
الحرية» اليد اليسرى/ اليد اليمنى. والحد أو التصور الذي ترتبط به علامة يكون 
ضيقا ومحدودا في مضمونه» كما أنه يكون أقل عمومية أو عالمية بالمقارنة بالحد 
أو التصور الذي لا ترتبط به علامة. فالحياة تصوّر لا ترتبط به علامة» ذلك لأنها 
تمثل الاختيار الوحيدء أي العيش والاستمرار في الحياة والتي لا تحتاج إلى 
تفسير. بينما الموت يكون مرتبطا بعلامة لأن اختياره يعني الانتحار الذي يتطلب 
دافعية وتفسيرا. وبالتالي فإن الموت يعتبر تصورا تابعا في علاقته بالحياة ,اهنلة//) 
(300 :1982 


وبالتطبيق على علاقة التقابل بين اليد اليسرى/ اليد اليمنى» نجد أن اليد 
اليمنى لا يرتبط بها علامة بمعنى أنها الحالة الأكثر شيوعا بين الناس فهي من 
العمومية بحيث لا تحتاج إلى تفسير» بينما اليد اليسرى ترتبط بها علامة لأنها 
محدودة وأقل استخداما وأقل مكانة بالمقارنة باليد اليمنى. ولنأخذ مثالا آخر 
نوضح به هذه القضية؛ وهذا المثال يرتبط بالتقابل بين فرد أو شخص أسود/ 
وشخص أبيض في ثقافة المجتمع الغربي أو الأمريكي . فعبارة «الشخص الأسود؟ 
ترتبط بها علامة بمعنى أنها تقتصر على جماعة معينة بالذات ولا تخرج عن نطاق 
أو مجال أو حدود تلك الجماعة السوداء. بينما عبارة «الشخص الأبيض» لا ترتبط 
بعلامة معيئة تحددها في جماعة بالذات بل تستخدم لتشير إلى كل فرد أو شخص 
غير معروف بانتمائه إلى جماعة عرقية محددة. ولكن يجب التأكيد على نقطة هامة 
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وهي أن العلاقة بين التصور ذي العلامة والتصور غير المرتبط بعلامة هي علافة 
نسبية» ويمكن عكسها بمعنى أن التصور ذا العلامة في نسق معين يمكن أن يكون 
تصورا لا ترتبط به علامة في نسق آخر (301-309 :1982 ,اهوناة/1) . 

وإذا أخذنا المثال السابق المتمثل في التقابل بين: الشخص الأسود/ الشخص 
الأبيض ونظرنا إليه في مضمون مجتمع زنجي أو أسود نجد أن «الشخص الأبيض» 
تنسب إليه علامة بمعنى أنه يكون محدودا في نطاق أو مجال البيض الذين يعيشون 
في مجتمع أغلبيته من السود. وفي الواقع أن عملية عكس العلامة 06 /6/52/م, 
55 والتي تفسر نسبيتها وجدليتهاء تكون ممكنة بين الثقافات» وداخل 
الثقافة الواحدة وأيضا عبر أزمنة أو فترات تاريخية معينة. ومثال آخر على ذلك 
يتمثل في التقابل بين المرأة/ والرجل في الثقافة الأوروبية. فالمرأة ترتبط بها 
علامة عندما تقوم بالعمل كأستاذة في الجامعة أو رجل الشرطة بينما ترتبط بالرجل 
علامة إذا عمل ممرضا أو سكرتيرا. ومثال آخر يتمثل في الحصول على أبناء في: 
حالة الزواج وهو أمر عادي لا ترتبط به علامة» بينما حالة الحصول على أولاد 
دون زواج ترتبط بها علامة (309 :1982 ,1/800). فالعلامة بمعنى آخر تقوم بوظيفة 
تحجيم الطرف المقابل والإشارة إليه على أنه محصور في فئة محدده لا يتعداها 
وهي فئة تختلف في خصائصها عند الطرف المقابل والذي يمثل الحالة الطبيعية أو 
المألوفة التي لا تحتاج إلى تفسير ذلك لأنه واضح بذاته داخل إطار اجتماعي 

وما نؤكد عليه هو أن فهم التقابل بين الصورة المرجعية (التي لدى أفراد 
الجماعة الداخلية عن أنفسهم) والصورة النمطية حول الآخر أو الجماعة الخارجية 
يعتمد في المحل الأول على العلاقة الهرمية بينهما وعلى جدلية العلامة والمضمون 
الذي تظهر فيه. فأي دراسة لنسق المعنى يجب أن تأخذ جدلية العلامة هذه في 
الاعتبار خاصة إذا كانت تسعى - أي الدراسة - إلى نحو تحديد الأسلوب أو 
الطريقة التي يبني أو يبتكر بها الأفراد الأطر الرمزية أو التصورية لديهم ويجب 
أيضا أن نتذكر أن أي تقابل هو تقابل بين اختيارات وبين علاقات وليس بين أشياء 
أو أشخاصء بمعنى اختيارات بين تصورات غير متساوية أو علاقات غير متكافئة 
والتي فيها يكون لحدٌ أو تصورٍ معين قيمة أعلى من الآخر (313 :1982 ,تاوناة/) . 
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من واقع دراسات الحالة في كل من المجتمعين المصري والإماراتي تَوَصّلَّ 
البحثُ إلى وجود صور مرجعية خاصة بكل مجتمع تختلف كل منها عن الأخرى 
في الخصوصيات وتشترك في بعض العناصر العامة المحورية . كما توصل البحث 
أيضا إلى وجود بعض التشابهات والاختلافات في الصور التي لدى كل مجتمع عن 
«الآخر؛. 


فيما يتعلق بالصورة المرجعية المحلية أو القُطرية توجد بعض جوانب 
الاختلاف بين الصورة التي لدى المصريين عن أنفسهم والصورة التي لدى 
الإماراتيين عن أنفسهم. . فبين الحالات المدروسة من الطلاب والطالبات في 
المجتمع المصري توجد أولا صورة قوية وواضحة المعالم عن تجانس المجتمع 
المصري من حيث التركيب السكاني ومن حيث هيمنة الطابع المصري. ويرتبط 
بذلك الانزواء أو إلانحسار النسبي للعنصر الأجنبي أو «الآخر؛ من حيث التواجد 
الفعلي على الأرض المصرية باستثناء حالات قليلة تقتصر على الجاليات 
والدبلوماسيين وبعض رجال الأعمال والسياح. وهذه الصورة توجد لدى الإماراتي 
عن المصري فقد أكدت الحالات المدروسة من الشباب الجامعي الإماراتي أن 
مصر نتصف بهيمنة وحيوية العنصر البشري المصري . ثانيا الصورة المرجعية لدى 
المصريين عن أنفسهم بلغت من الشمول والاحتواء إلى الحد الذي تختفي فيه 
الفروق المحلية بين المجتمعات القروية والبدوية والحضرية» فهي صورة كاملة 
متكاملة لا مكان فيها للتفاصيل الحادة. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الطلاب 
والطالبات الذين ينتمون إلى مجتمعات قروية وحضرية أظهروا أنماطا من التمايزات 
الداخلية المرتبطة بجماعاتهم المحلية المباشرة» فالطلاب الذين ينتسبون إلى 
الحضر وخاصة المناطق الشمالية من مصر والذين يوحدون أنفسهم مع صورة 
«البحيري؛ أو «البحراوي؛ أو «البحاروة" يعتقدون أنهم أكثر إبداعا ونشاطا ومهارة 
من الطلاب الذين ينتمون إلى المناطق الريفية (الفلاحين) أو صعيد مصر 
(الصعايدة). وبصورة مماثلة أظهر الطلاب الذين جاءوا من القرى أنهم أكثر قوة 
وصلابة وأكثر تحفظا وتمسكا بالقيم الأخلاقية والاجتماعية من الطلاب الذين 
أضعفتهم حياة المدن. لكن هذه الاختلافات سرعان ما تلاشت عندما أكد الطلاب 
والطالبات على الصورة المرجعية التي لديهم؛ من حيث كونهم مصريين في المحل 
الأول» فقد وردت عبارات كثيرة تؤكد على خصائص التجانس والشمولية 
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والاحتواء المميزة للمجتمع المصري بعامة نورد منها على سبيل المثال ما يلي: 
«المصري مصري في أي مكان وأي زمان», «نحن نعتز بمصريتنا لأن مصر أم 
الدنيا» و«نحن مصريون لأننا شرينا من مياه النيل» . 


وتنسب صفات التجانس والشمول أو الاحتواء هذه إلى حقيقة أن المصريين 
ينتمون إلى بيئة وادي النيل الزراعية» وأنهم يؤكدون على هويتهم المرتبطة 
بالأرض. ولقد وردت في إجابات الأغلبية العظمى من الطالبات والطلاب عبارات 
تدعم ارتباط المصريين بالأرض. ومن هذه العبارات على سبيل المثال: «أصلنا 
وأجدادنا فلاحون»؛ «الأرض هي خير مصر؛ و«من يفرط في الأرض يفرط في 
عرضه وفي نفسه". وقد أشارت بعض الإجابات إلى أن المهاجرين المصريين عند 
عودتهم إلى بلدهم يحرصون على شراء الأرض واستثمارها. في مقابل هذه 
الصورة المرجعية نجد أن الأفراد المبحوثين المنتمين إلى مجتمع الإمارات يؤكدون 
على مفاهيم وقيم القبيلة والبدو ومقوماتها الاجتماعية والثقافية وصمودها أمام 
تحديات التغير والتحديث على اختلاف أنواعها. ولعل أبرز دليل على ذلك هو 
استخدام الرموز الاجتماعية متمثلة في المساكن التي يقطنون فيها وممارستهم 
لحياتهم اليومية وأسلوب معيشتهم والتأكيد على قيم القرابة والجوار. وكما أشار 
أغلبية الأفراد المبحوثين إلى أنهم بالرغم من استخدام أحدث وسائل التقنية 
وأجهزة الكترونية أتاحتها لهم الثروة النفطية إلا أنهم لا يزالون يعيشون بقيم البدوي 
المحافظ وخاصة فيما يتعلق بالأسرة والمرأة. ولقد أكدت دراسات الحالة من 
الإناث أو الطالبات على ذلك المفهوم بالرغم من أنهن يذهبن إلى أن صورة 
«المرأة» الإماراتية كجزء من الصورة المرجعية للمجتمع أخذت شكلا إيجابيا في 
مجالات الحياة العلمية والعملية. : 


الصورة المرجعية لدى الشباب الجامعي الإماراتي تكون دائما في موضع 
مقارنة وتمييز» وهذه المقارنة تأخذ شكل العلاقة بين «المواطن» أو الإماراتي وغير 
المواطن أو:الآخر المقيم على أرض الإمارات سواء أكان عربيا أم غير عربي 
(شرقيا أو غربيا). وصورة «المواطن» التي لدى الإماراتي عن نفسه هي محصلة 
عدم التجانس في التركيب السكاني في المجتمع بحيث إنه كلما زاد عدم التجانس 
زاد التأكيد على مفهوم المواطن. وباستعارة بعض التصورات في مجال الدراسات 
اللغوية التي أشرنا إليها سابقا فإن مجال «العلامة؛ أو العلامات يصبح كبيراً جداً 
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5 - تصميم (88-6) 98أ099 4-8-0: يختلف هذا التصميم عن غيره من 
التصميمات لكونه يحوي نوعين من التدخل المهني؛ فهو يتكون من ثلاث 
مراحل: ابتداءً بمرحلة الخط القاعدي؛ ومروراً بمرحلة التدخل المهنى الأول» 
وينتهي بمرحلة التدخل المهني الثاني (انظر شكل رقم 5): وكما هو ملاحظ فإن 
هذا التصميم يُعَدُ امتداداً للتصميم الأساسي (48) مع زيادة مرحلة تدخل مهني 
أخرى؛ وهناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الأخصائي الاجتماعي يفضل 
استخدام هذا التصميم على غيره من التصميمات الأخرى» فمن الممكن استخدام 
هذا التصميم إذا رأى الأخصائي الاجتماعي أن تدخله المهني الأول غير ناجح. 
فقد يقرر استخدام تدخل مهني آخرء والجدير بالذكر أنه من النادر في ممارسة 
الخدمة الاجتماعية أن يقوم الأخصائي الاجتماعي باستخدام تدخل مهني واحد 
فقطء فكثيراً ما يقوم الأخصائي الاجتماعي باستخدام أكثر من تدخل مهني مع 
العميل للوصول به إلى الأهداف العلاججية المنشردة (355 :0008/1982 .8 مما بي 
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وقد يلجأ الأخصائي الاجتماعي إلى هذا التصميم إذا احتاج إلى تدريب 
العميل على بعض المهارات التي تساعده على الحفاظ على النتائج الإيجابية 
الناتجة عن مرحلة التدخل المهني الأول بدون مساعدة الأخصائي الاجتماعي. 
وفي هذه الحالة يستخدم الأخصائي الاجتماعي هذا التصميم ليفصل بين مرحلة 
التدخل المهني الأول وبين التدخل المهني الثاني (المهارات اللازمة للحفاظ على 
النتائج الإيجابية)» وذلك ليستطيع تحديد مدى محافظة العميل على نتائج التدخل 
المهني الأول. 

إلا أن هذا التصميم لايخلو من جوانب نقص» فاستخدام أكثر من تَدَخُلٍ مهني 
يجعل من الصعب على الأخصائي الاجتماعي الوصول إلى نتيجة حتمية بشأن التدخل 
المهني الثاني؛ فبمقدور الأخصائي الاجتماعي ملاحظة الفرق بين مرحلة الخط 
القاعدي ومرحلة التدخل المهني الأول ليحدد أثر التدخل المهني الأول على شكلة 
سلوك العميل؛ ولكن ليس بمقدوره تحديد أثر التدخل المهني الثاني على مشكلة 
سلوك العميل» وذلك لكون التدخل المهني الأول قد حدث بالفعل» ومن نَم فإن 
الأثر الملاحظ في فترة التدخل المهني الثاني قد يكون متأثراً بالتدخل المهني الأول 
إلا أنه في حالة ملاحظة أثر ثابت في مرحلة التدخل المهني الأول بغض النظر عما إذا 
كان هذا الأثر سلبياً أو إيجابياًء فإن باستطاعة الأخصائي الاجتماعي أن يحصل على 
دليل على أثر التدخل المهني الثاني على مشكلة سلوك العميل. 


نقاط القوة في تصميمات النسق المفرد. 

لتصميمات النسق المفرد العديد من الخصائص التي تجعلها متفوفة على 
غيرها من تصميمات البحث التقليدية من ناحية وملائمة لطبيعة الخدمة الاجتماعية 
من ناحية أخرى» وهذه الخصائص هي : 

1 - ملاءمتها للمشاكل التي تتعامل معها الخدمة الاجتماعية: إن تصميمات 
التسق المفرد تسمح للأخصائي الاجتماعي الممارس بالعمل مع العملاء كُلُ على 
حدةء» وحسب ظروف العميل» وبالتالي وضع خطة علاجية تكون ملائمة لطبيعة 
المشكلة التي يعاني منها العمل (827,1981:20)؛ وكثيراً ما يُعاب على المنهج 
الكمي؛ والذي تندرج تحته تصميمات البحث التجريبية التقليدية» أنه يَهُدُرُ الفروق 
الفردية» حيث يتم التعامل مع العملاء من حيث هم جماعات وليسوا أفراداً لهم 
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طبيعتهم وظروفهم ومشاكلهم الخاصة؛ والتي غالباً ما تكون متباينة» لذا فإن 
استخدام تصميمات النسق المفرد كفيل بتلافي هذه المشكلة الكامنة في تصميمات 
البحث التقليدية (591 :1987 ,لإلا©ا :201 :1981 ,81اموة) . 

2 - قابليتها للتعديل: إن طبيعة تصميمات النسق المفرد تتطلب جمع 
البيانات بصفة دورية (يومية؛ نصف أسبوعية» أسبوعية. . إلخ. حسب طبيعة 
المشكلة والظروف المحيطة بها)» لذا فإن هذه السمة لتصميمات النسق المفرد 
تجعل من السهل على الأخصائي الاجتماعي أن يلاحظ ما إذا كانت الخطة 
العلاجية المستخدمة مع العميل تأتي بنتائج إيجابية أو سلبية» وفي حالة ملاحظة 
النتائج السلبية» ما على الأخصائي الاجتماعي إلا عدم الاستمرار في الخطة 
العلاجية ليمنع تدهور الحالة» كما أن باستطاعته استبدال الخطة العلاجية بأخرى 
ملائمة» أما في حالة استخدام تصميمات البحث التقليدية» فإن على الأخصائي 
الاجتماعي الانتظار حتى نهاية الخطة العلاجية المرسومة تماماً ثم جمع البيانات 
مرة أخرى للتأكد من نتيجة التدخل المهني سلبية كانت أو إيجابية :1984 ,6:058) 
(382 :1985 ,تأعمنزا 8 167وا0ة :201 :1981 ,عامقاط :276 . 

3 - سهولة استخدامها: جرت العادة على ألا يقوم الممارسون المهنيون 
من الأخصائيين الاجتماعيين بإجراء البحوث» حيث إن ذلك ليس من طبيعة 
عملهم؛ ويرك ذلك للباحثين من أساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العلياء هذا 
الأمر جعل معظم الدراسات التي تُجِرَّى تخدم أهداف الباحثين أنفسهمء ولاتَمْتُ 
بصلة في معظم الأحيان للممارسين أو للعملاء؛ أما في حالة استخدام تصميمات 
النسق المفرد فإن البحث يهدف إلى تقويم التدخل المهني كما قد يهدف إلى التأكد 
من فعالية تدخل مهني جديدء وكلا الهدفين يخدم الممارس المهني والعميل في 
الوقت نفسه. 

4 - توفر نموذج لإرساء ممارسة فعالة للعميل وللمؤسسة وللمجتمع : إن 
استخدام تصميمات النسق المفرد من قبل الأخصائيين الاجتماعيين مع عملائهم 
كفيل ببناء قاعدة معرفية لهم للاستفادة منها خلال ممارستهم للخلمة الاجتماعية؛ 
فتصميمات النسق المفرد تساعد الأخصائي الاجتماعي على تقويم تدخله المهني 
بصفة مستمرة في أثناء مرحلة التدخل المهني نفسها مما يجعله قادراً على تعديل 
التدخل المهني أو تغييره تماما إذا لم يحدث التغيير المرغوب فيه؛ وبالتالي 
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الوصول إلى تدخل مهني ناجح مع العميل» ذا فإن الاعتماد. على تصميمات النسق 
المفرد من قبل الأخصائيين ا إلى حَد كبير» بوجود ممارسة فعالة 
للخدمة الاجتماعية (488 :1985 ,8:3 8 18أنزا8 :الا :8113,1979). ومع مداومة استخدام 
هذه التصميمات من قبل الممارسين المهنيين سوف يكون باستطاعتهم إرساء قاعدة 
معرفية فّعَالة للخدمة الاجتماعية كفيلة بقيام المهنة بما هو مُناط بها من قِبّل 
المجتمع» وما هو مُتوقّع منها من قبل عملائها. 


5 -- استغناؤها عن العينة الضابطة: خلافاً لتصميمات البحث التقليدية والتي 
تعتمد على المقارنة بين الجماعات» فإن تصميمات النسق المفرد تعتمد على نسق 
العميل (سواء كان ذلك النسق فرداً واحداً» أو مجموعة من الأفراد؛ أو أسرة) من 
حيث هو عينة تجريبية وضابطة في الوقت نفسهء ويتم ذلك عبن طريق مقارنة 
مرحلة التدخل المهني مع مرحلة الخط القاعدي لنسق العميل نفسه. وهنا تبرز قوة 
تصميمات النسق المفرد حيث إنها توثّر تغذية عكسية مستمرة للأخصائي 
الاجتماعي عن سير التدخل المهني خلال مرحلة التدخل المهني نفسها مما يجعله 
قادراً على تغيير أو تعديل التدخل المهني إذا لم يساعد على تحقيق قيق الهدف 
المنشودء كماأن هذه الخاصية لتصميمات النسق المفرد تجعل الأخصائي 
الاجتماعي غنياً عن استخدام عينة ضابطة للتأكد من نتيجة تدخله المهني خاصة 
وأن العيئة الضابطة لاتتوافر دائماً في حقل الخدمة الاجتماعية» كما أن هذه 
الخاصية تجعل الأخصائي الاجتماعي يتحاشى (كما سنتناول ذلك بالتفصيل لاحقاً) 
المشكلة الأخلاقية البحثية» والتي تنتج عن استخدام عينة ضابطة لايْقَدّمم لها تدخل 

العينة في تصميمات النسق ى المفرد هي عبارة عن نسق العميل» سواء كان 
ذلك النسق شخصاً واحداً أو أسرة أو مجموعة من الأشخاص تشكل فيما بينها 
نسقاء وهذه الخاصية الموجودة في تصميمات النسق المفرد تمثل تغيراً جذرياً في 
مفاهيم البحث السائدة في المنهج الكمي» فقبل ظهور تصميمات النسق المفرد كان 
المنهج الكيفي يتفوق على المنهج الكمي من حيث قدرته على دراسة حالة واحدة 
فقط» وهو مايِسَمّى بمنهج دراسة الحالة» أما بعد ظهور هذه التصميمات فمن 
الممكن دراسة حالة واحدة فقط باستخدام المنهج الكمي» وهنا يُراءَى أنه في حالة 
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استخدام تصميمات النسق المفرد مع مجموعة من الأفراد أو جماعة» يقوم 
الأخصائي بحساب الوسط الحسابي لاستجابات الأفراد على المقياس ليحصل على 
استجابة الجماعة (383 :1985 ,67ميلا 8 /هاؤامم) . 

6 - تحاشيها للمشكلة الأخلاقية البحثية الناتجة عن استخدام العينة 
الضابطة : إحدى المشكلات المصاحبة لتصميمات البحث التقليدية التي تعتمد على 
المقارنة بين الجماعات هي المشكلة الأخلاقية البحثية» والناتجة عن استخدام عينة 
ضابطة لاقم لها تدخل مهني (200 - 199 :1981 ,قطموط ,13 :1982 ,زعلمداظ 5 73مما8) . 
فمن الناحية المنطقية يجب أن تُمائْل العينة الضابطة العينة التجريبية تماماً حتى 
يمكن» إلى حد كبيرء الجزم بنتيجةٍ ماء فإذا كانت العينة التجريبية تُعاني من 
مشكلةٍ ماء يجب أن تكون المشكلة نفسها موجودة عند الجماعة الضابطة؛ لذا فإن 
تقديم تدخل مهني (عملية المساعدة) للعينة التجريبية فقط يثير بعض التساؤلات 
المهمة» وعلى سبيل المثال: ما المصلحة التي جناها أفراد العينة الضابطة؟ هل 
يجوز حجب عملية المساعدة عن أفراد العيئة الضابطة رغم أن حاجتهم لها مثل 
حاجة أفراد العينة التجريبية؟ 

وتبرز أهمية هذه التساؤلات في ضوء فلسفة الخدمة الاجتماعية» والتي تقوم 
على احترام كرامة الإنسان» وعلى تقديم المساعدة لمن يحتاجها من أفراد 
المجتمع» أمّا تصميمات النسق المفرد فتتحاشى هذه المشكلة الأخلاقية حيث يقوم 
نسق العميل بدور العيئة الضابطة والعينة التجريبية مما يجعلها ملائمة لطبيعة المهنة 
وفلسفتها. 


. الانتقادات المَوّجّهة لتصميمات النسق المفرد 

على الرغم من كل ماذْكِرٌ من سمات تُميز تصميمات النسق المفرد عن 
غيرها من التصميمات التقليدية وملاءمتها لطبيعة الخدمة الاجتماعية» يبقى هناك 
العديد من الانتقادات التي وٌَجهَتْ لهاء والتي يمكن حصرها في النقاط التالية: 

1- عد م قابليتها للتعميم: بما أن تصميمات النسق المفرد تُطَبّق غالباً على 
أعداد قليلة من الأفراد» فإن النتائج المُتوّصّل إليها باستخدام هذه التصميمات 
لايمكن تعميمها بالدرجة نفسبها التي تُعَمُمْ بها نتائج الدراسات التي تُستخدم أعداداً 
أكثر من الأفراد. فحتى يمكن تعميم نتائج الدراسات التي جرى استخدام 
تصميمات النسق المفرد فيها يجب إعادة إجرائها مع عملاء آخرين» وعن طريق 
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ممارسين مهنيين آخرين» وفي مؤسسات أخرى حتى يكون لها مصداقية أكثر 
:1990 ,25 اللا 8 العمماء6 :202 :1981 ,)وطءوا6 :584 :1983 ,لالاها :605 :1983 ,0835م 
(254. 

2 - تَمَذّر القياس لبعض الحالات: قد تتطلب المقاييس التي يستخدمها 
0 الاجتماعي مع تصميمات النسق المفرد أن يقوم العميل بنفسه بتعبئة 
المقياس المستخدم مما قد قد يّحِدٌِ من استخدامها مع فئات كثيرة من العملاء» 
ومثال على ذلك: (1) الأطفال الذين لايستطيعون القراءة والكتابة» والذين 
لأتمَكُهم قدراتهم العقلية» لصغر سنهمء من تقويم المشكلة التي يعانون منهاء (2) 
الأميون من البالغين» (3) كبار السن الذين لايستطيعون التركيز بما فيه الكفاية لتعبئة 
المقياس المستخدمء (4) المعاقون الذين تمنعهم إعاقتهم من الكتابة» (5) المتخلفون 
عقلياًء إلا أنه بإمكان الأخصائي الاجتماعي الذي يتعامل مع الحالات أنفة الذكر 
أن يتحاشى استخدام المقاييس التي تتطلب استجابة العميل» ويستعيض عن ذلك 
بمقاييس أخرى يقوم الأخصائي الاجتماعي نفسه بتعبئتها أو ملاحظتهاء وحتى 
تخلو المقاييس التي يستخدمها الأخصائي الاجتماعي من التحيزء بقدر الإمكان» 
يُستحسن أن يستعين بأخصائيين اجتماعيين آخرين لمراقبة وتسجيل السلوك المراد 
قياسه (134 :1989 ,09025) . 

3 - استهلاكها للجهد والوقت: لقد انتقد الكثيرون تصميمات النسق المفرد 
لكونها تتطلب الكثير من الوقت والجهد للقيام بهاء وتتضح مصداقية مثل هذا 
الانتقاد في الدول العربية بوجه خاص» حيث تمارس الخدمة الاجتماعية بصفة شبه 
كاملة في مؤسسات حكومية» وغالباً ما تعاني هذه المؤسسات», بالإضافة إلى أشياء 
أخرى» من قلة عدد الأخصائيين الاجتماعيين وكثرة العملاء والمستفيدين من 
الخدمات الاجتماعية» ومن هذا المنطلق فإن استخدام تصميمات النسق المفرد قد 
يكون أمراً غير عملي. 

إلا أن مثل هذا الأمر يطرح سؤالاً غاية في الأهمية» وهو «هل تهدف 
الخدمة الاجتماعية إلى تقديم خدمات كمية أم كيفية؟؟ فإذا كانت الإجابة عن 
السؤال أن الخدمة الاجتماعية تهدف إلى تقديم خدمات كمية أي خدمة أكبر عدد 
ممكن من العملاء بغض النظر عن نوعية الخدمة وفعاليتهاء فإن ذلك سوف يؤدي 
إلى تقديم خدمات اجتماعية دون المستوى المطلوب لعملاء الخدمة الاجتماعية» 
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أما إذا كانت الإجابة أن الهدف هو تقديم خدمات كيفية تهتم بنوعية الخدمة 
وفعاليتهاء فإن ذلك لن يأتي بدون صرف الوقت والجهدء وزيادة عدد الأخصائيين 
الاجتماعيين في المؤسسات الاجتماعية . 


4 - تَقَيّدها بالمدرسة السلوكية: يسود الاعتقاد بأن طبيعة تصميمات النسق 
المفرد تتطلب بالضرورة أن تكون المشكلة المراد حلها قابلة للقياس؛ أو أن يكون 
السلوك المراد تغييره أو تعديله ظاهراً بحيث يمكن قياسهء لذا فقد اتُّقدت تصميمات 
النسق المفرد لكونها مرتبطة بالمدرسة السلوكية؛ والتي يؤمن أنصارها بالمقولة 
المشهورة (إذا لم تستطع ملاحظة المشكلة؛ فلن تستطيع قياسهاء وإذا لم تستطع قياس 
المشكلة» » فلن تستطيع حَلّهاا» 'لذا فإن استخدام تصميمات النسق المفرد سوف يَحدٌ 
من قدرة الممارس المهني في اللجوء إلى أَطرٍ نظرية غير المدرسة السلوكية» ومن هذا 
المنطلق فإن تصميمات النسق المفرد ليست بطريقة مُكْلَى لبناء المعرفة في الخدمة 
الاجتماعية» وإن قيمة هذه التصميمات تتضاءل مقارنة بمنهج دراسة الحالة 
(414 :1981 ,815" 8 |80065058) . إلا أن هذا الانتقاد ليس له أساس من الصحة» 
ويُمثّل تحيزاً لا مسوّغ له ضد تصميمات النسق المفرد. فتصميمات النسق المفرد 
منهج بحثء والمنهج لا يتيح لنظرية أو اتجاه نظريٌ بذاته» بل هو مستقل؛ ومن 
الممكن توظيفه للإجابة عن تساؤلات بحثية أو لإثبات فرضيات لانّمُتٌ للمدرسة 
السلوكية ويل (194 :1981 ,85لزةا) . وجدير بالذكر أنه لاتوجد دراسة علمية واحدة 

تنيت بما لا يدع مجالاً للشك أن تصميمات النسق المفرد لاُناييبٍ أي نموذج نظري 
للممارسة في الخدمة الاجتماعية؛ بل على العكس» ٠‏ فالذين تَحَلُوا عن تحيزهم أو 
حذرهم وحاولوا إثبات ملاءمة تصميمات النسق المفرد مع نماذج ممارسة غير 
المدرسة السلوكية نجحوا في ذلك (71 :1986 ,802طتأةة 8 068) . 


كما أن الاعتقاد بأن تصميمات النسق المفرد لاتمكُن الأخصائي من التعامل إلا 
مع المشكلات التي يمكن ملاحظتها فقط» أو لا تمكنه من التعامل مع العمليات 
العقلية والأحاسيس مثل الخوف والقلق» قد تَعَرْض للانتقاد» فلقد ثبت أن مثل هذه 
العمليات العقلية والأحاسيس يمكن ملاحظتها عن طريق سلوك ظاهر يدل عليها (مثل 
فرقعة الأصابع وعض الشفتين دليلاً على القلق) (1985:383 ,(0هريا غ /ماهادم) . 


264 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع 1996 


لاتزال تصميمات النسق المفرد تشغل بال الكثيرين في حقل الخدمة 
الاجتماعية» فهي كانت ولاتزال تحظى بكتابات وافرة في المراجع العلمية؛ كما أن 
تطبيقها واستخدامها في مجالات ممارسة الخدمة الاجتماعية في ازدياد مستمرء 
والمهتمون بهذه التصميمات يتقسمون إلى فئتين: الفئة الأولى مؤيّدة تماماً لهاء 
وترى أنها تمثل الأمل بالنسبة للخدمة الاجتماعية» وأن وصول الخدمة الاجتماعية 
إلى ممارسة فمّالة مُثبتة ميدانياً سوف لا يتم إلا عن طريق التطبيق المستمر 
لتصميمات النسق المفرد» والفئة الثانية معارضة لهذه التصميمات وترى أنها سوف 
تقود المهنة إلى التدهور عبر الوقتء وذلك لأنها تمثل لهم عملية انسياق لامُسَوْعْ 
له خلف الإجراءات التي لن تُقَدّم ولن تُؤْخُر في مدذى فعالية الخدمة الاجتماعية مع 
عملائها (182 :1983 ,601008) . 

ويبدو أن كلتا الفئتين مبالغة عا فتصميمات النسق المفرد لاثُمثّل 
ثورة علمية في الخدمة الاجتماعية كما ذهب | ليه فيشر (200 :15688,1981)» كما أنها 
ليست دعوة ة لتقويض المهنة أو انسياقاً لامسوغ له خلف الإجراءات» فهي كما 
وَضّحنا سابقاً فيها العديد من جوانب القوة» وكذلك العديد من جوانب الضعف 
والقصورء كما أن استخدامها يتلاءم مع فئة أخرى من العملاء أومع نوعية أخرى 
من المشكلات. 

وعلى الرغم من أن الأخصائيين الاجتماعيين دائماً مُطالَبُون باستخدام نماكج 
ممارّسةٍ فعالة وذات مصداقية عالية ومُتْبّة ميدانياً عن طريق الممارسة الفعلية لهاء 
فإن مثل هذه النماذج لم توجد بعد في المخدمة الاجتماعية» وذلك يعود إلى العديد 
من الأسباب التي لها علاقة وثيقة بطبيعة المهنة ذاتهاء فالحدود التي تُمارَسُ من 
خلالها المهنة ليست معروفة» فهي تُمارّس تقريبا في كل مجال يحتاج فيه الإنسان 
إلى مساعدة اجتماعية أو نفسية (218 :515076,,1978) . يضاف إلى ذلك أنه لايوجد 
في الخدمة الاجتماعية إطار نظري مُوحّد ينطلق منه جميع المنتمين إلى المهنة 
(10 :1977 ,75:308) . فهناك العديد من الأطر النظربة التي تستند إليها مهنة الخدمة 
الاجتماعية» والتي أتى إليها العديد من التخصصات وثيقة الصلة بهاء وعلى 
الأخص علم النفس وعلم الاجتماع» وهذه الأطر النظرية ليست بالضرورة متناسقة 
فيما بينهاء مما يجعل ممارسة المهنة عُرضةً للعديد من الاتجاهات» وذلك تبعاً لما 
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يمن به الممارس المهني من تلك الأطر النظرية؛ لذا فإن تصميمات النسق المفرد 
لاتساعد على زيادة فعالية الممارسة؛ إذ تبقى فعالية الممارسة مرتبطةً بنوع التدخل 
المهني المستخدم» ويقتصر دور تصميمات النسق المفرد في هذا السياق على 
التأكد من فعالية الممارسة. 

وتصميمات النسق المفرد ملائمة تماماً لمفهوم الممارس - الباحث في 
الخدمة الاجتماعية» وذلك لأن استخدامها يتطلب القيام بإجراءات بحثية بالإضافة 
إلى خطوات التدخل المهني (3 :1974 ,1006)ء وخلافا لتصميمات البحث التقليدية» 
والتي تُقَرّم التدخل المهني بعد انتهائه» فإن تصميمات النسق المفرد توفر نغذية 
عكسية مستمرة للتدخل المهني مما يجعل قياس أثر التدخل المهني على المشكلة 
أو السلوك المراد تجديله أو تغييره مكنا وبالتالي من الممكن تغيير التدخل 
المهني» أو إجراء تحسينات فيه قبل الانتهاء منه تماماً (381 :1985 ,(مها 4 :6اقامم) . 

وثُلائم تصميمات النسق المفرد طبيعة الخدمة الاجتماعية؛ حيث إنها تمكن 
الأخصائي الاجتماعي من التعامل مع كل حالة على حدة حسب طبيعة المشكلة التي 
يعاني منها العميل مما يؤدّي إلى عدم إهدار للفروق الفردية بين العملاء» وبالإضافة 
إلى ذلك فإن استخدام هذه التصميمات سوف يُقلل من البحوث التي تُجرئ عن طريق 
الباحثين الذين يزورون المؤسسات لإجراء بحوثهم» حيث يضايق الباحث - الزائر 
عملاء الخدمة الاجتماعية؛ ويُولّد عندهم الإحساس بأنهم أصبحوا حقل تجارب 
للباحثين؛ كما يعطيهم الإحساس بأن سرية مشكلاتهم مُهدّدة مما يؤدّي بالتالي إلى 
عدم تعاونهم بالشكل المطلوب مع الباحثين» وربما يكون ذلك الشعور أقوى لدى 
أفراد الدول النامية» وذلك لأنهم ربما لا يُقدْرونَ الهدف من الأبحاث وقيمتها مقارنة 
بأفراد الدول المتقدمة» لذا فإن استخدام تصميمات النسق المفرد في الدول النامية قد 
يكون أعظم فائدة منه في الدول المتقدّمة» حيث من المتوقّع أن يتعاون العميل مع 
الممارس الباحث وتكون إجابته أكثر صدقاً وثباتاً. وفي الدول النامية لاُعطى الأبحاث 
القيمة نفسها المُعْطاة لها في الدول المتقدّمة» وبالتالي فإن حجم الدعم المخصص 
لإجراء الأبحاث أقل بكثير من ذلك الموجود في الدول المتقدّمة. ومن هذا المنطلق 
فإن استخدام تصميمات النسق المفرد سوف يُمكن المؤسسات الاجتماعية من إجراء 
أبحاث تقويمية لأدائها وبصفة دائمة كما سوف يُمكُنها من أن تصبح أكثر فعالية مع 
عملائها بدون اللجوء إلى إجراء الأبحاث المكلفة . 
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وهناك العديد من العلماء في الخدمة الاجتماعية ممن يؤكُدون أن مقومات 
الممارسة «الإكلينيكية» في الخدمة الاجتماعية تتفق تماماً مع مقومات وخصائص 
تصميمات النسق المفرد» لذا يؤكدون ضرورة استخدامها وجعلها جزءاً من ممارسة 
الخدمة الاجتماعية «الإكلينيكية» حتى تكون أكثر فعالية مع العملاء 8 005ا8) 
(13 :1990 ,العطممد487:6 :1985 ,31أز8 8 عطاترا8 :7 :1982 ,موقط . ومع ذلك فإن 
تصميمات النسق المفردء على حد علمي» ليس لها ذكر في المراجع العربية» كما 
أنها لانْدَوّس لطلاب الخدمة الاجتماعية في الوطن العربي ضمن طرق البحث أو 
ضمن طرق التدخل المهني» وحتى أكون عادلا فإن تصميمات النسق المفرد لم 
تُعْطَ ما تستحقه من اهتمام حتى في الغرب» وذلك لعدة أسباب» كما ذهب إليه 
هيز (194 :1981 ,13/65!)» وهي ما يلي: 

أولا: إنه لم يَمجرٍ التفكير فيها جيداًء فتصميمات النسق المفرد تُدَرّس في 
معاهد التدريب المتخصصة والجامعات من قبل غير المتخصصينء والذين تنقصهم 
الخبرة في ممارسة الخدمة الاجتماعية وطبيعتهاء والذين يميلون إلى مناهج البحث 
التقليدية . 

ثانياً: الطريقة التي ُدرّس بها تصميمات النسق المفرد» وكذلك الكتابات 
عنها لم تكن أساساً موجهة إلى الممارس المهني» وإنما هي لإثبات أنها علمياً 
تُضاهي تصميمات البحث التقليدية التي تعتمد على المقارنة بين الجماعات؛ مما 
يجعل العيوب التي تعاني منها تصميمات النسق المفرد يُبالغ في تكبير حجمهاء 
وبالتالي تُرفَضٍ من قبل الممارس المهني الذي لا يستطيع التفريق بين المتطلبات 
الضرورية للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية وبين العيوب المنهجية البسيطة» 
والتي تكون في الغالب نسبية مقارنة بتصميمات البحث التقليدية التي تعتمد على 
المقارنة بين الجماعات. 

ثالثاً: بما أن تصميمات النسق المفرد طُوٌرَتُ أساسا عن طريق السلوكيين 
فإنها في الغالب تكون مرتبطة بالمدرسة السلوكية مما يجعلها تقابل بالرفض من 
قبل الممارسين المهنيين لهذا السبب» وهذا ما يدعو للأسف حقاًء حيث إن 
المنهج لايتبع ولايخضع لأي نظرية أو اتجاه نظري على الإطلاق» فمن الممكن 
استخدام تصميمات النسق المفرد للتحقق من أسئلة بحثية ليس لها علاقة بالمدرسة 
السلوكية . ١‏ 
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رابعاً: : عدم قدرة الممارسين المهنيين من الأخصائيين الاجتماعيين على 
التمييز بين تصميمات النسق المفرد وبين المنهج التقليدي القائم على المقارنة بين 
الجماعتين . الو و و 
على أنها طريقة بحث حقيقية. 

خامسا: إن البحوث التي تعتمد على تصميمات النسق المفرد منهجاً لها 
شق طريقها بصعوبة بالغة إلى الدوريات وأوعية النشر العلمية» وذلك بسبب جهل 
المُحَكمين في تلك الدوريات بطبيعة الممارسة. المهنية للخدمة الاجتماعية 
ومتطلباتها الحقيقية . 

سادساً: إن معظم المؤسسات الاجتماعية مُتَحَفُظة تجاه الدراسات العلمية 
وبخاصة تلك التي تأخذ طابع التقويم» وكون تصميمات النسق المفرد تهدف 
أساساً إلى تقويم التدخل المهني ومدى فعاليته مع العميل المستفيد من الخدمات 
الاجتماعية فإنها ليست محل ترحيب من قبل المؤسسات الاجتماعية. 

وعلى الرغم من أن آراء هيز (1981:194 ,65(ة1) تمثل في نظري الواقع في 
الغرب بصورة عامة» فإنها لاتخلو من بعض المغالطات» فعلى سبيل المثال وَجَدَ 
براير وبليث (484 :1985 ,ارا 8 :8:13) أن المؤسسات الاجتماعية تُرحُب بتصميمات 
النسق المفرد» كل ما من شأنه أن يُقوّمِ تدخلها المهني والخدمات التي تقدمها 
للعملاء مادام أن الهدف هو تحسين 0 وزيادة الفعالية. 

وفي رأبي» فإنه لايوجد ما يمنع من نقل تصميمات النسق المفرد» على أنها 
تجربة أمريكية» إلى العالم العربي؛ ومحاولة تطبيقها بهدف سد الفجوة بين 
الباحثين والممارسين من ناحية» واستخدام منهجية لتقويم التدخل المهني تتناسب 
مع طبيعة الخدمة الاجتماعية من ناحية أخرى . 
المصادر العربية 
تنمؤة جسن :حمل 
1 ممارسة خدمة الفرد. بيروت: دار النهضة العربية. 
المصادر الأجنبية 
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نفل التكنو لو جيا فى قطاع الدواء / دراسة 
حالة الاقتصاد المصري 


علي أحمد علي إبراهيم 
المركز العربي للاستشارات - الرياض 
السعودية 


مقدمة 

تحظى قضية نقل التكنولوجيا سواء من الدول المتقدمة إلى الدول النامية أو 
فيما بين الدول المتقدمة ذاتها باهتمام بالغ على الصعيد الفكري والعملي لما لها 
من تأثير كبير على مجريات التنمية والتقدم في هذه الدول. 

ولا ينصرف تأثير التكنولوجيا المستوردة إلى كونها تُعامّل في سلع مادية 
ومعنوية تدخل في مجال التجارة الدولية بين دول مختلفة فقط» وإنما يمتد أثرها 
إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المتلقية بما يشمله ذلك من تغيير 
أنماط الاستهلاك وخلق عادات اجتماعية جديدة ومحاكاة الأنظمة الاقتصادية في 
الدول المانحة للتكنولوجياء وما قد يسببه ذلك من خلق طبقة فوقية 8آلاأكناتاة9م0ا8 
من الأنماط الاقتصادية والاجتماعية ما لم يحدث تطويع للتكنولوجيا المنقولة 
لتتوافق مع الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد المتلقّى لها . 

ويعتبر قطاع الصناعات الدوائية من أهم القطاعات الاقتصادية في أي اقتصاد 
قومي فهر بالإضافة إلى كونه قطاعاً إنتاجياً يسهم في تنمية الناتج المحلي» فهو أيضاً 
يمس أهم مقومات الحياة في المجتمع وهي الصحة العامة. من هذا المنطلق» فإن هذا 
القطاع الحيوي يحظى باهتمام بالغ من جانب الحكومات المختلفة - المتقدمة منها 
والنامية - من أجل تطويره ورفع كفاءته والعمل على تحديثه بصفة مستمرة لما لذلك 
من عائد إيجابي على الفرد والمجتمع . ويمثل استقطاب التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة 
إلى قطاع إنتاج الدواء في الدول النامية أحد الوسائل المتعددة لتطوير وتحديث ورفع 
كفاءة هذا القطاع ومضاعفة الفائدة المرجوة منه. 
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وقد كانت جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي تنبهت إلى أهمية 
تطوير قطاع إنتاج الدواء فيهاء وعِظم الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا 
الحديثة في إحداث التطور المنشودء مع الوعي الكامل بما يمكن أن تخلقه هذه 
التكنولوجيا المنقولة من آثار اقتصادية واجتماعية في المجتمع المصري. 

وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور الصناعات الدوائية في 
جمهورية مصر العربية ومراحل نقل التكنولوجيا الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي 
ومحاولة التعرف على ما خلّفته عملية النقل المذكورة من آثار اقتصادية واجتماعية 
على المجتمع المصري. 

وتقع الدراسة في ثلاثة فصول هي: 

الفصل الأول: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنقل التكنولوجيا. 

الفصل الثاني : صناعة الدواء في مصر. 

الفصل الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنقل التكنولوجيا في قطاع 
الدواء المصري. 

ومن أهم النتائح التي توصلت إليها الدراسة أنه بالنسبة للآثار الاقتصادية فقد 
حدث تطور كبير في الإنتاح الدوائي المصري مع تطور المجموعات الدوائية وعدد 
الأصناف المنتجة داخل كل مجموعة» وازدياد العلاقات الأمامية في الصناعة 
الدوائية وضعف العلاقات الخلفية لعدم بذل الاهتمام الكافي بباقي القطاعات 
المغذية للقطاع الرئيس داخل الصناعة الدوائية. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذا 
الأثر المتواضع للتكنولوجيا في الاتجاه الخلفي لا يرجع إلى التكنولوجيا المنقولة 
في حد ذاتها بقدر ما يرجع إلى قصور التخطيط. 

أما فيما يتعلق بالآثار الاجتماعيةء فقد ناقشت الدراسة هذه الآثار من 
زاويتين؛ هما: أثر التكنولوجيا على سياسات التسعير» وانتهت إلى أنه نتيجة 
لتحديث القطاع الدوائي المصري من خلال نقل التكنولوجيا مما أدى إلى زيادة 
الإنتاج وبالتالي زيادة استخدام المواد الأولية والمكملة المستوردة - لعدم مسايرة 
الإنتاج من هذه المدخلات للتطور في زيادة الإنتاج - ومن ثم زادت تكلفة الإنتاج 
لزيادة أسعار هذه المدخلات وانخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات 
الأجنبية» في ذات الوقت الذي تضع فيه الحكومة أسعاراً اجتماعية للأدوية لا ' 
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تراعي الأسعار الاقتصادية مما نتج عنه تشويه في هيكل الطلب وضغط على 
الشركات المنيّجة هدد بعضها بالتوقف عن الإنتاج . تعرضت الدراسة بعد ذلك 
لأثر اجتماعي ثان»؛ هو: أثر التكنولوجيا على أنماط الاستهلاك وانتهت إلى أن 
التكنولوجيا المنقولة أدت إلى سيادة بعض أنماط الاستهلاك التي تتميز بعدم الرشاد 
في استخدام الدواء مع وجود فئات كثيرة - متخصصة وغير. متخصصة - تقوم 
بوصف الدواء وطريقة استهلاكه. 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنقل التكنولوجيا 

أصبح استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف فروع الحياة هو سمة العصر 
الحديث» وأحد المقاييس الهامة لدرجة التقدم أو التخلف, إن لم يكن أهمها على 
الاطلاق . 

من هذا المنطلق؛ أصبحت قضية نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى 
الدول النامية من أهم القضايا التي تحظى باهتمام بالغ من جانب كافة دول العالم» 
سواء المتقدم منها أو النامي» لما تمثله من نسبة متزايدة من حصيلة صادرات 
الدول المتقدمة والتي نشأت من احتكار هذه الدول للمعارف والفنون الإنتاجية 
بسبب الثورات التكنولوجية المتلاحقة فيهاء وعلى اعتبار أن عملية نقل التكنولوجيا 
تمثل أحد الوسائل المطروحة والممكنة أمام الدول النامية لتحقيق برامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فيها نظرا لعدم إمكان إعادة تجربة الثورة الصناعية التي 
تحققت في الدول المتقدمة في هذه الدول النامية في الوقت الحالي. 

وتعتبر صفقة نقل التكنولوجيا من صفقات التجارة الدولية التي تحقق 
المصلحة لطرفيهاء فالطرف المُصِدُرٌ وهو مالك التكنولوجيا يحصل على مقابل 
مادي لما يقدمه من تكنولوؤجيا إلى الطرف الآخرء يتمثل في الإناوات التي تؤدّى 
مقابل نقل المعارف الفنية» وفي نصيب الشركات المالكة للتكنولوجيا في أرباح 
الشركات الوليدة المنقول إليها التكنولوجياء علاوة على ما يحصل عليه مالك 
التكنولوجيا من أرباح مقابل بيعه للمواد الأولية والسلع الوسيطة والآلات 
والمعَدّات التي يُشترط على متلق التكنولوجيا شراءها منه. أما متلقّى التكنولوجيا 
فمصلحته تتمثل في الخبرات الفنية التي يكتسبها أبناؤه من الفنيين من خلال 
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عمليات التدريب التي يحصلون عليها من مُورّد التكنولوجياء وما ينتج عن ذلك 
من نشر للفنو ن والمهارات الإنتاجية إلى باقي قطاعات الإنتاج في الاقتصاد 
الوطنيء ومن ثم زيادة ملموسة في الناتج القومي وفي نوعية السلع والخدمات 
المقدمة للمجتمع ككل وما يرتبه ذلك من تطور وتنمية للبلد المستورد. إلا أن هذه 
الحقيقة الأخيرة تخضع لمقومات وشروط واجبة التحمّق قبل البدء في عملية تقل 
التكولوجيا حتى تكون النتائج وفق الآمال. فعملية نقل التكنولوجيا ولا شك ترتب 
آثارا اقتصادية واجتماعية هامة في البلد المتلقّي؛ ففي مجال الإنتاج» يجب على 
متلقّي التكنولوجيا تحديد القطاعات الإنتاجية المطلوب نقل التكنولوجيا الأجنبية 
إليها وتحديد نوع الفنون الإنتاجية المطلوبة من حيث كثافة رأس المال أم كثافة 
العمل وذلك وفقا لمدى توافر أي من العنصرين في البلد المتلقّي. إذ كثيراً ما 
يحدث أن يقوم البلد النامي باستيراد تكنولوجيا تتعارض مع درجة توافر عناصر 
الإنتاج لديه سعيا وراء وهم «أحدث تكنولوجياء دون النظر إلى ظروفه الاقتصادية 
والإنتاجية مما يتسبب في تعقيد المشاكل الإنتاجية وخلق مشاكل اقتصادية يصعب 
التغلب عليهاء ناهيك عن قضية عدم الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج وعدم 
الاستفادة من التكنولوجيا المنقولة في حل مشاكل الاقتصاد القومي من خلال خلق 
فرص عمل جديدة (في حالة استخدام تكنولوجيا كثيفة العمل) أو توظيف واستثمار 
رؤوس الأموال المتوافرة (في حالة استخدام تكنولوجيا كثيفة رأس المال). ولا 
شك أن هذه القرارات التكنولوجية ترتب آثارا اجتماعية بالغة الأهمية تتعلق بتوزيع 
الدخل القومي» فاختيار التكنولوجيا الملائمة يُدخْل في اعتباره فئات المجتمع التي 
يهدف صانع القرار إلى إعادة توزيع الدخل القومي في اتجاه صالحها لتحقيق 
العدالة الاجتماعية . 


من هذا المنطلق» يجب أن تبني عملية التكنولوجيا على أساس استراتيجية 
واضحة تحدد الأهداف والغايات من هذه العملية» وتحدد السياسات الواجب 
اتباعها لتنفيذ هذه الاستراتيجية» ومن أهم هذه السياسات اختيار التكنولوجيا التي 
تلائم ظروف الاقتصاد الوطني للدولة المتلقية من حيث توافر عناصر الإنتاج 
وتحديد القطاعات المستهدفة بالتطوير وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا المنقولة من 
خلال برامج تدريب محددة الهدف والفترة الزمنية للكوادر المحلية» ثم تحديد 
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السياسة التي سوف يجري من خلالها نشر التكنولوجيا المنقولة إلى باقى قطاعات 
الاقتصاد القومي: وحساب التكلفة العائد لهذه التكنولوجياء وعَنِيَ عن البيان أن 
حساب تكلفة نقل التكنولوجيا يجب أن يشتمل على التكلفة المباشرة والتكلفة غير 
المباشرة وحساب الأثر النهائي على الاقتصاد القومي والذي يدخل فيه أثر عملية 
النقل على تدعيم وتأكيد العلاقات الأمامية والخلفية في الصناعة من زاوية زيادة 
كمية ونوعية السلع والخدمات المنّجة وفقا للفئون الإنتاجية المستورّدة مع زيادة 
وكفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج الوفيرة في المجتمع والاقتصاد في استخدام 
الموارد النادرة . 

ولا يفوتنا في هذا المجال التأكيد على دور عملية التفاوض بشأن الحصول 
على تكنولوجيا أجنبية» وضرورة العمل على توفير فريق من المفاوضين يكون على 
درجة عالية من الخبرة والعلم والدراية مع إتقان لغة التفاوض للحصول على أفضل 
الشروط الممكنة في عملية النقل بما يضاعف من العائد المتوقع ويخفض ما أمكن 
من التكلفة. 

ويعتبر قطاع إنتاج الدواء أحد القطاعات العامة التي حظيت بنصيب كبير من 
التقدم العلمي والتكنولوجي» إذ إن طبيعة هذا القطاع تتسم بالتغير المستمر من 
ناحية الإنتاج والاستهلاك لمالّه من علاقة وثيقة بالصحة العامة» الأمر الذي ترتب 
عليه انفراد هذا القطاع بسمات وخصائص لها علاقة وطيدة بنقل التكنولوجيا 
الدوائية إلى الدول النامية وتأثيرها على السياسات التجارية والاجتماعية في هذه 
الدول. 


ولقد أدى ارتفاع درجة التعقيد التكنولوجي في صناعة الدواء؛ وارتفاع 
تكلفة البحث والتطوير في هذه الصناعة» مع تلاحق التطور في إنتاج الدواءء إلى 
إسباغ صفة التركيز على الصناعة من زوايا الإنتاج والاستهلاك والبحث والتطوير 
والتجارة الخارجية» فنجد عددا محدوداً من الدول هي التي تملك الأساليب 
التكنولوجية المتقدمة في صناعة الدواء» ومن نّمّ تهيمن على صناعة الدواء العالمية 
إنتاجاً» وبحثا وتطويرا وتصديراء على وجه الخصوص ما يتعلق منها بصناعة 
أدوات الإنتاج اللازمة لصناعة الدواء. 
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وتتمثل السياسة التكنولوجية في الدول النامية في محاولاتها لتطوير صناعة 
الدواء بها وتوفير الأمن الدوائي لمجتمعاتها في العمل على الاستفادة من التقدم 
العلمي والتكنولوجي المتوافر لدى هذه الدول الذي تملكه من خلال نقل هذه 
المعارف بشروط تتوافق وظروفها الاقتصادية والاجتماعية» مع الوضع في الاعتبار 
أن القنوات الرئيسة لنقل هذه التكنولوجيا هي الشركات (عابرة القوميات) التي 
تنتمى إلى الدول المتقدمة مالكة التكنولوجيا. وفي سبيل تحقيق هدف التطور 
والتقدم لصناعة الدواء بالدول النامية» تعمل السياسة التكنولوجية في هذه الدول 
على تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية بها لتلمّي هذه التكنولوجيات الجديدة» مع 
محاولة تطويع التكنولوجيا المستوردة لتتلاءم وظروف البيئة الجديدة المنقولة إليها. 


صناعة الدواء فى مصر 

المبحث الأول: تطور صناعة الدواء في مصر: 
شهدت صناعة الدواء المصرية تطورا كبيرا في مجال الإنتاج والاستهلاك 

والتجارة الدولية» كان للتكنولوجيا المنقولة فيها دور هام وحيوي أَنَّر على هيكل 

هذه الصناعة وأعطاها شكلا مميزاً. 
ويشتمل قطاع الدواء المصري على عدد من الأنواع المختلفة من الشركات 

التي تعمل وفقا لأشكال متباينة من أشكال الملكية» وهي: 

1 - شركات قطاع عامء وهذه تضم سبع شركات تعمل في مجال إنتاج الدواء 
وشركة واحدة تعمل في مجال إنتاج الكيماويات والمواد الأولية الدوائية وشركة 
واحدة تعمل في مجال إنتاج العبوات الدوائية وشركتين تعملان في مجال تجارة 
الأدوية (استيراداً وتوزيعاً) أي أن مجموع الشركات التي تعمل في ظل نظام 
القطاع العام في مصر إحدى عشرة شركة . 

2 - شركات القطاع الخاص المشترك. وهي شركات تكونت في ظل القانون رقم 
(26) لسنة 1954 الملغى بقانون الشركات المساهمة رقم (159) لسنة 21981 وهي 
عبارة عن ملكية مشتركة بين القطاع العام المصري والقطاع الخاص المشترك 
المكوّن لهذه الشركات» وعددها ثلاث شركاتء. كلها تعمل في مجال إنتاج 
المستحضرات الدوائية. 
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3 - شركات تعمل بنظام الاستثمار داخل البلاد» وتشتمل هذه المجموعة من 


ع 


الشركات على شركة وحيدة مُث فرعاً لشركة عالمية» وهي مملوكة بالكامل 
لرأس امال الأجنبي أما باقي الشركات وعددها (27) شركة فهي شركات 
مساهمة مصرية (وفقا للقانون) ذات شخصية اعتبارية منفصلة» حتى وإن كان 
المساهم الأساسي فيها شركات عالية. وتعمل هذه الشركات في مختلف 
مجالات الإنتاج الدوائي من مستحضرات طبية, وأوليّات دوائية» 
ومستحضرات بيطرية» وكبسولات دوائية» وعبوات دوائية» ونباتات طبية 


شركات تعمل بنظام المناطق الحرة» وتضم هذه المجموعة ثلاث شركات 
تعمل في مجال إنتاج المحاليل الطبية وإنتاج المحاقن والقفازات الطبية وتصنيع 
منتعجات الدم . وقد شهدت الفترة 1952 - 1986م تزايداً مستمرا في معدلات 
إنتاج الدواءء» كما وقيمة؛ حيث ارتفعت قيمة الإنتاج من حوالي نصف 
مليون جنيه مصري عام 1952م لتصل إلى حوالي 465 مليون جنيه عام 1986. 
والجدير بالذكر أن هذه الزيادة القيمية في إنتاج الدواء المصري خلال هذه 
الفترة كانت نتيجة لزيادة كميات الإنتاج بمختلف نوعياته في المقام الأول» 
حيث لم تشهد أسعار الدواء ارتفاعا يُذكر حتى منتصف السبعينيات؛ ثم كان 
لزيادة أسعار الدواء فيما بعد هذه الفترة بنسب متفاوتة بعضٌ الأثر في زيادة 
قيمة الدواء (جدول رقم 1). 


وإذا كانت معدلات الإنتاج من الداوء قد شهدت زيادة مستمرة خلال الفترة 
(1952 - 1986م) فإن معدلات الاستيراد من الأدوية قد شهدت تغيرات متذيذبة. 
ففي حين انخفضت قيمة الأدوية المستوردة من 87 مليون جنيه في عام 1980 - 
1961م إلى 2.8 مليون جنيه عام 1966 - 1967 فإن الفترة 1967/66 - 1985/84 قد 
شهدت تغيرات هائلة في قيمة الأدوية ومستلزمات الإنتاج المستورّدة» حيث 
وصلت إلى 347,1 مليون جنيه في عام 1985/4 (جدول رقم 2). وترجع هذه 
الزيادة في قيمة الاستيراد إلى ما يلي : 


الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية المستوردة نتيجة إعادة تقييم سعر الدولار 
بالنسبة للجنيه المصري . 


جدول رقم 2( 
تطور قيمة الإنتاج المحلي من الأدوية 
(بسعر بيع المصنع) 


ةا عند دن عن عد يفن جد عن طن فقن مك ياد ع كت ل از ونا اك لكا أذ ل كنأ كع كك إلى ل 


شركات القطاع العام 82 أ تلا 7 ]| اا 4 | 21,3 
شركات رأس للال 2 | تبه ته ته كه | » 
الشرك الخاس 


اليانات الواردة عن هذه السنة هامش سنة 1982/81 وأعتقد أن هناك تداخلا مع السنة السابقة لهاء لذلك يجب أخذ نسبة التغير في هذه الفترة يحذر شديد. 
اللصدر: جمعت وصتفت من بيانات غير منشورة لهيثة القطاع العام للأودية. 


نسبة ما تغطيه شركات القطاع العام وشركات رأس امال المشترك والقطاع الخاص عن إجمالي قيمة الإنتاج /1 


شركات القطاع العام 0 | 100 | 100 0 8 |82 05 | 4رقة 2 | كراة 2 | كر80 | 71,3 | 71,9 706 6,4 
شركات رأس لال | 06 | 6 | م0 17 |1281 92 | 6,4! | 16,7 8ر15 | 4روا را | قرا | كرا | 22,7 | 28,1 24 7 316 
امشترك الخاص 
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جدول رقم (2) 
تطور قيمة الواردات من الأدوية وألبان الأطفال والكيماويات 
ومستلزمات الإنتاج 1985/84-1961/60 
(القيمة / ملبون جنيه) 


1961/60 
1962/61 
1963 62 
1964 3 
1965 64 
1966/65 
1967/6 
1968/7 
1969 8 
1970/69 
1210/0 
122/11 
1573 
15714 
1575 
1576 
1577 
15178 
197 
1981/0 
192/1 
1983 /2 
1984 /3 
1985 4 


المصدر: هيئة .القطاع العام للأدوية . 
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ب - تطور وتنوع الأصناف المستوردة» وإغراق الأسواق خلال السنوات العشر 
الأخيرة بنوعيات من المستحضرات الطبية والعقاقير لم تكن معروفة للسوق 
المصري . 

جدول رقم (3) 
تطور قيمة الصادرات من الأدوية 
0---1986/85 


1961 60 

177 1967 /66 
1978 1963/67 
179 1969 68 
1981 50 1970/69 
1982/81 1271/0 


1983 /52 1271/1 


1984 83 1973 


1985 /84 1914 


1986 /85 1975 


المصدر: وزارة الصحة - هيئة القطاع العام للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - 
مؤشرات نتائج أعمال شركات قطاع الدواء لعام 1984/83 وعام 1985/84» 
وعام 1986/85. 


وفيما يتعلق بالصادرات المصرية من الأدوية فنلاحظ أن حجمها محدود 
للغاية على الرغم من زيادة معدلات الإنتاج» ويرجع ذلك إلى النمو الكبير في عدد 
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السكان ومعدللات الاستهلاك. وما زالت الفجوة واسعة بين الصادرات والواردات 
المصرية من الدواءء ويعاني ميزان المدفوعات المصري فى هذا المجال الحيوي 
من عجز بلغ أكثر من 8 مليون جنيه في عام 1985884م (جدول رقم 4 . 
جدول رقم (4) 
بيان مقارن بنسبة قيمة الصادرات إلى قيمة الواردات 
من الأدوية 1961/60 - 1985/84 
(القيمة/ مليون جنيه) 


1961/60 
1967 /66 
1968/67 
1969 68 
1970/9 
120/0 
120/1 
1973 


1981/0 

1982/81 

1983/52 

1984/83 

4 1985 
المصدر : هيئة القطاع العام للأدوية 


"ل 00111155555522 
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سسا 
ونتيجة للتطور في كمية الإنتاج المحلي والواردات حدث تطور مماثل في 

قيمة الاستهلاك من الدواء المحلي والمستورد في الفترة 1952 - 198786: فقد 

ارتفع حجم الاستهلاك خلال هذه الفترة من 48 مليون جنيه في عام 1952 إلى 

6 مليون جتيه عام 56 أي بنسبة زيادة قدرها 18391,6/ (جدول رقم 5). 

جدول رقم (5) تطور قيمة الاستهلاك من الدواء المحلي والمستورد 
2 - 1987/86 


(القيمة/ مليون جنيه) 


7 
896 43 


7 
مه | 8 | 


0,5 
60 61وا 3ر4 إن 
1962/61 27 
62/ 1963 12,1 
63 1964 16,0 
64 1965 'كرا2 
65 1966 26,0 
66/ 1967 278 
1968/67 28,2 
68/ 1969 32,6 
1970/69 39,2 
1971 كر44 
122/71 48,2 
1973/72 549 


1914 
1975 
1976 
1577 
نينا 
1979 
190 
1981/0 
192/81 
2 1983 
83/ 1984 
84/ 1985 
5ة/ 1986 
1987/56 


المصدر: هيئة القطاع العام للأدوية. 
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ولا شك أن هذه الزيادة الكبيرة في حجم الاستهلاك - إذا ما استبعدنا الأثر 
المحدود للزيادة في الأسعار خلال تلك الفترة - ترجع إلى تطور الوعي الصحي 
لدى المواطنين ودخول فئات جديدة لمجال استهلاك الدواء بعد تطبيق نظام التأمين 
الصحي على العاملين بالدولة وبعض الفئات الأخرى» هذا بالإضافة إلى تنوع 
الإنتاج وتطور عمليات التعبئة والتغليف والدعاية. 

أيضاً» زاد نصيب الفرد المصري خلال الفترة 53/52 - 1985/84م من 022 جنيه 
مصري عام 1953/52 ليصل إلى 174 جنيه مصري في عام 198786 (جدول رقم 6©. 

وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في متوسط نصيب الفرد المصري من 
الدواء الا أنه ما زال أقل بكثير من المستوى العالمي في الدول المتقدمة. 

جدول رقم 6) 
1987/86-2 


1953 /52 
1963 /61 
1967 /66 
1968/7 


1981/80 1969 8 
1982 /81 1 1970/9 
1983 /82 1 121/0 
1984 3 1972/1 
1985 /4 1 1973 
1986 /85 : 174 
1937/86 1575 


المصدر: هيئة القطاع العام للأدوية. 
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المبحث الثاني : الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا في قطاع الدواء 
المصري : 

تجدر الإشارة ابتداءً إلى أنه لا يوجد في مصر تشريع خاص بتنظيم التعاقد 
على نقل التكنولوجياء أو يتضمن حماية خاصة للمرخص له. فقانون براءات 
الاختراع رقم (132) لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 يستهدف أساسا 
حماية مالك البراءة وليس حماية المرخص له باستعمال البراءة» وكل ما يوجد في 
هذا القانون من حق للمرخص له هو الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات 
ونزع ملكيتها للمنفعة العامة» أيضاًء لا يوجد بمصر تشريع يتعلق بعقود التراخيص 
الصناعية» غير أنه نظراً لأن هذه العقود قد تتضمنها عقود إنشاء صناعة معينة» فإن 
التراخيص الصناعية في هذه الحالة تخضع لما تخضع له العقود الصناعية من 
ضوابط ورد بها القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بالتنظيم» وتقوم الهيئة العامة 
للتصنيع بتطبيق أحكام هذا القانون!؟. 

وفيما يتعلق بصناعة الدواء» فقد بدأت تجربة تصنيع الأدوية الأجنبية في 
مصر بالمصانع المحلية تأخذ شكلا واضحا في أواخر الخمسينيات وأوائل 
الستينيات عندما أنشتت الهيئة العليا للأدوية ثم المؤسسة المصرية العامة للأدوية. 
وانتظمت عمليات الاستيراد وأجبرت الشركات الأجنبية على التعاون مع الشركات 
الوطنية في صورة عقود بإتاوة, 


وبعد إنشاء الهيئة العليا للأدوية عام 1956 وبداية تنظيم عملية الاستيراد» 
تقدمت بعض الشركات العالمية في مجال تصنيع الدواء لإنشاء فروع لمصانعها في 
مصر برأس مال مشترك أجنبي بنسبة 160 ومحلي 1/40 وجرت الموافقةٌ على إنشاء 
ثلاثة مصانع اعتبرت في ذلك الوقت مكسبا كبيراً لإجتذاب الخبرة الأجنبية 
والاحتكاك بها. 


إلا أنه بعد تأميم عملية استيراد الأدوية» وإنشاء مؤسسة الأدوية - وفي 
ضوء سياسة الدولة - تقرر اتباع سياسة وقف تيار إنشاء الشركات ذات رأس المال 
المشترك» واستبدال مشروعات التصنيع المحلى للأدوية بهاء مع الاستعانة بعقود 
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تصنيع بإتاوات» وذلك لاكتساب الخبرة فعلا في هذه الصناعة الدقيقة. وفي هذه 
المرحلة المبكرة جرت الموافقة على عدة عقود بشروط مختلفة اعتبرت في وقنها 
مكسبا كبيراء مثل عقود «باكستر»» «دلفت»» ولأدرجانون؟. . الخ. 

وعندما انضبطت عملية الاستيراد بالكامل انهالت اتفاقات التصنيع على 
الشركات الوطنية مما دعا المؤسسة إلى ضرورة تنظيم عملية الموافقة على العقود» 
وتحديد الهدف منهاء وتحديد الصورة الموحدة للشروط الأساسية الواجب 
استيفاؤها في هذه العقود» وتُوّجت هذه المرحلة بإصدار العقد النمطي الثاني 
للموافقة على اتفاقات عقود التصنيع . 

وفي مجال تقييم ما حققته العقود النمطية من تحقيق لأهداف اتفاقات 
التصنيع يمكن القولٌ بصدق إِنَّ الاتفاقات التي عقدت في مجال تصنيع الدواء قد 
حققت الأهدافة المرجوة منها بدرجة تعدت بكثير ما كان متوقعا. بل أكثر من 
ذلك؛ فقد وضعت هذه العقود دليلا عمليا على إمكان الاستفادة القصوى من 
التكنولوجيا الأجنبية من خلال التنظيم الواعي لها ووّضع الضوابط والشروط التي 
تنقل من خلالها والتي تعمل على تحقيق المصلحة القومية. الدليل على ذلك زيادةٌ 
عقود التصنيع بعد وضع هذه العقود النمطية زيادةٌ كبيرة» واستقطاب الشركات 
العالمية لتصنيع منتجاتها في مصر. 

إلا أن هدف تحقيق الوفر في النقد الأجنبي المستخدّم في عملية استيراد 
الأدوية تامة الصنع والاكتفاء باستيراد الكيماويات اللازمة للإنتاج فقط لم يتحقق. 
بل أدى إلى اختناقات خطيرة داخل الصناعة؛ إذ إنه نتيجة لتطور الصناعة وتقدمها 
من خلال تكون الخبرات في مجال تشكيل الدواء» وزيادة الإنتاج تبعا لذلك» أدى 
إلى زيادة الطلب على الخامات اللازمة للتصنيع؛ هذه الخامات التي ارتفعت 
أسعارها بجنون مع اعتماد الصناعة تماما على استيرادها من الخارج نتج عنه زيادة 
- وليس وفراً - في النقد الأجنبي المطلوب؛ وبالتالي زيادة العجز في ميزان 
المدفوعات مما ترتب عليه ارتفاع أصوات كثيرة مطالبة بضرورة تصنيع الخامات 
الدوائية محلياء ولكن جاء ذلك متأخرا أكثر من عشرين عاماء وبعد أن حدثت 
فجوة كبيرة في العلاقات الخلفية أصبح العمل على سدها يتطلب مجهودا شاقا 
وتكلفة عالية. : 


ا 0000 
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أما فيما يتعلق بشركات الأدوية العاملة في ظل قانون الاستثمار فقد تعددت 
أشكال العقود التي اتخذتها في علاقتها بالشركات الأجنبية؛ فمنها من التزم بالعقد 
النمطي ومنها مّن ارتبط بعقود أخرى تفاوتت من عقود ترخيص بتصنيع إلى عقود 
مَعُونة فنية إلى عقود مشاركة 80185ا88/! ]أل مع ما تتضمنه هذه العقود من شروط 
والتزامات كان لها آثار اقتصادية واجتماعية مختلفة. 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنقل التكنولوجيا في قطاع الدواء في 
مصر: 

كان للتكنولوجيا الأجنبية المنقولة إلى قطاع الدواء في مصر بمختلف 
أشكالها آثار اقتصادية واجتماعية صبغته بسمات وخصائص انفرد بهاء فالمتتبع 
لصناعة الدواء في مصر يلحظ أن هناك تطوراً كبيراً لحق به» وهذا التطور كان 
موبجبا في بعض المجالات نتيجة للأثر المباشر للتكنولوجيا المنقولة إليه» بينما كان 
سالبا في بعض المجالات الأخرى بتأثير تكنولوجي غير مباش را" . 
أولا: الآثار الاقتصادية: 

حدث تطور حقيقي في إنتاج الدواء في مصر تمثّل في زيادة عدد 
المجموعات الدوائية وزيادة عدد الأصناف المنتجة داخل كل مجموعة دوائية بصفة 
عامة» وهو ما يعني توفير عدد كبير من البدائل والنظائر للأدوية في كل مجموعة 
بما أدى في النهاية إلى إمكانية تغطية الإنتاج المحلي لأكثر من 185 من حاجة 
الاستهلاك المحلي من الدواء. وقد كان السبب المباشر في هذا التطور هو 
التكنولوجيا المنقولة عبر فترة ممتدة من الزمن (ما يقرب من ثلاثين عاماً) تمئلت 
أساسا في عقود تصنيع للدواء مع تباين درجة الآلية المستخدمة في تطبيق هذه 
التكنولوجيات المنقولة من شركة إلى أخرى. فبينما صاحب التكنولوجيا المنقولة 
إلى شركات القطاع العام المنتجة للدواء عملية تحديث للآلات بدرجة متفاوتة» 
واكبت التكنولوجيا المنقولة إلى القطاع الاستثماري درجة أعلى من الآلية 
وتكنولوجية أكثر تقدما فيما يتعلق بالآلات والمعدات. وأما'فيما يتعلق بالقطاع 
المشترك فهو يَعتتمد أساسا على عقود التصنيع والخبرات المنقولة إليه من الشركات 
المنقول عنها التي تساهم في هذه المشروعات المشتركة» مع إحداث تطوير إلى 
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حدٍ ما في درجات الآلية والتعقيد التكنولوجي» وبالنسبة للفرع الأجنبي الذي يعمل 
في مجال تصنيع الدواء فى مصر وهو شركة #سكويب/ مصر؟ فهو يُعتمد على 
التكنولوجيا المتطورة التي تُجرّى في الشركة الأم ويّجْرِي الإنتاج من خلال مجرد 
ترخيص بالتصنيع دون أن يحدث بحتٌ أو تطويرٌ بالفرع . 


إلا أنه يلاحظء مع تطور المجموعات الدوائية وعدد الأصناف المنئجة 
داخل كل مجموعة؛ أن هناك مجموعات دوائية كانت تنتّج بكميات قليلة» واستمر 
الوضع على ما هو عليه حتى الآن دون أن يحدث تطور فيهاء كذلك هناك 
مجموعات دوائية لم يكن ينتج منها شيء؛ وأيضاً استمر الوضع على ما هو عليه 
على الرغم من شدة حاجة السوق المحلي إليها واستيرادها بشكل مكثف» على 
سبيل المثال ألبان وأغذية الأطفالء التي يرجع السبب في عدم الإقبال على إنتاجها 
في مصر إلى السياسات التسعيرية المتبعة وهو ما سوف يأتي ذكره بالتفصيل عند 
مناقشة أثر هذه السياسات. 


ويرتبط التطور في إنتاج الأشكال الصيدلية المختلفة بتطور إنتاج 
المجموعات الدوائية» فالأشكال الصيدلية الأكثر إنتاجا هي تلك الأشكال التي 
تخدم المجموعات الدوائية الأكثر إنتاجا. فنجد أن الأقراص والكبسولات هي أكثر 
الأشكال الصيدلية إنتاجاء وهي التي تخدم أكثر المجموعات الدوائية إنتاجا؛ مثل 
المضادات الحيوية» وعلى العكس هناك أشكال صيدلية تنتج بكميات ضثئيلة 
وتحتاج إلى عناية؛ مثل المحاليل المعوّضة للدم ومحاليل التجميل والخيوط 
الجراحية وهي الأشكال التي ترتبط بالمجموعات الدوائية التي يوجد قصور في 
إنتاجها . أيضاً تَمثّل دور التكنولوجيا المنقولة في مجال الإنتاج في عقود التصنيع 
واطراد زيادة نسبة الأصناف المنتّجة من خلالها إلى إجمالي الأدوية المنتّجة عام 
5 (نفس النسبة تقريبا عام 1988). الأمر الذي يدعونا إلى استنتاج أنه حدث 
- من خلال الاستفادة من عقود التصنيع التي استخدمت في إنتاج أدوية جديدة 
داخل قطاع الدواء المصري - تربية كوادر محلية في مجال تشكيل الدواء مما أدى 
في النهاية إلى إمكان تغطية 85/ من احتياجات البلاد من الدواء محلياء وتقليص 
حجم المستورد منها. 
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وتتركز أهم الآثار التي ترتبت على نقل التكنولوجيا إلى قطاع الدواء في 
مصر في العلاقات الأمامية والخلفية في هذه الصناعة» وقد اختلفت هذه الآثار 
باختلاف طبيعة العلاقة» فبينما كانت آثاراً إيجابية في جانب العلاقات الأمامية» 
كانت هذه الآثار سلبية فى جانب العلاقات الخلفية» وقد ترتب على هذه الآثار 
السلبية في العلاقات الخلفية 8 صناعة الدواء المصرية نتائج بالغة الأهمية. 


وتتمثل العلاقات الأمامية في قطاع الدواء في العلاقة القائمة بين صناعة 
تشكيل الدواء وجهاز التوزيع الذي يضم الشركة المصرية لتجارة الأدوية المنوط 

بها أمران: 5 

1 - استيراد الأدوية تامة الصنع التي لا يجري إنتاج بدائل لها محلياء وكذلك ألبان 
الأطفال» وتوزيعها من خلال فروعها ومستودعاتها وصيدلياتها التي بلغت 50 
فرعاً ومستودعا و26 صيدلية متتشرة في أنحاء الجمهورية . 

2 - توزيع الأدوية المحلية على جميع الصيدليات والمستشفيات والمؤسسات العلاجية 
والوحدات الريفية» وتبلغ النسبة التي تقوم الشركة المصرية بتوزيعها من 
الإنتاج المحلي حوالي 1/40 من إجمالي الإنتاج» وقد يحدث كثيرا أن ترتفع هذه 
النسبة لتصل إلى ما يقرب من 60/» حيث تعمل الشركة على زيادة حصتها 
من توزيع منتجات شركات القطاع العام. أما فيما يتعلق بتوزيع باقي النسبة 
فيحدث عن طريق الشركات االمنتجة ذاتها من خلال الصيدليات 
والمستشفيات. 
ويبدو الأثر الإيجابي للتكنولوجيا المنقولة في هذه العلاقة إذ إنه نتيجة 

لتزايد حجم الإنتاج في قطاع تشكيل الدواء الناتج عن زيادة المعارف الإنتاجية في 

شركات الإنتاج قد زاد حجم التوزيع. 
على الجانب الآخرء تُشكُل العلاقات الخلفية الجزء الأكثر أهمية في صناعة 

الدواء من جهة؛ وصناعة المواد الأولية الدوائية وصناعة التعبئة والتغليف من جهة 

أخرى» أيضاً العلاقة غير المباشرة بين صناعة تشكيل الدواء وصناعة النباتات 

والأعشاب الطبية من خلال علاقة الصناعة الأخيرة بصناعة الخامات الدوائية. 


ربيع 1986 علي أحد علي 289 


وبدون وجود صناعة للمواد الأولية الدوائية على درجة عالية من الكفاءة 
والدقة فإن صناعة تشكيل الدواء سوف تتعثر وتواجهها الكثير من الصعاب. من 
هذا المنطلق نجد أن وضع استراتيجية قومية لتصنيع الدواء يجب أن تأخذ في 
اعتبارها تطوير صناعة المواد الأولية الدوائية على قدم المساواة مع خطة تطوير 
صناعة تشكيل الدواءء حتى لا يتسبب تخلف صناعة المواد الأولية الدوائية في 
إحداث نتائج ضارة بالصناعة ككل» وهو ما يحدث تماما في مصر. 

فبالنظر إلى هيكل صناعة الدواء في مصر نجدء كما بِيّناء أن صناعة تشكيل 
الدواء قد حظيت باهتمام كبير بينما لم تحظ صناعة المواد الأولية الدوائية بنشس 
القدر من الاهتمام - سواء جاء ذلك عمدا أو بغير عمد - الأمر الذي رتب نتائج 
بالغة سل ا 0 بحيث يمكن القول صراحة: 
إن مشكلة قطاع تصنيع الدواء في مصر هي مشكلة المواد الأولية. حيث تتولى 
و 0 وحيدة هي شركة النصر 
للكيماويات الدوائية التي أنشئت عام 1985 بقرض روسي وجرى تطويرها في 
برنامج السنوات الخمسء وبدأ إنتاج المصنع في عام 1963. وكان الهدف من 
إنشاء الشركة توفير المواد الأولية المطلوبة لصناعة تشكيل الدواء بالاستعانة 
بالخبرات والتكنولوجيا الأجنبية إلى أن تصل إلى حد الاعتماد على النفس. ومنذ 
ذلك التاريخ وحتى الآن» نجد أن هذه الشركة تعتمد على استيراد أكثر من 170 من 
المواد الأولية الدوائية من الخارج يضاف 30/ تقريبا من المواد الأولية المحلية 
عليها وتّجرّى عليها عمليات تصنيعية. ويتضح من ذلك أن صناعة المنّج النهائي 
(الدواء) تعتمد في توفير احتياجاتها من المواد الأولية الدوائية والمواد الفعالة على 
الاستيراد من الخارج (70/) بما يعنيه ذلك من اختناقات في الصناعة نتيجة التأخير 
في التوريد في المواعيد المناسبة وارتفاع الأسعار» وما سببه ذلك كله من آثار على 
أسعار المنتج النهائي ودرجة توافره» وأكثر من ذلك على ميزان المدفوعات. 

من ذلك يتضح الأثر السلبي - غير المباشر - للتكنولوجيا المنقولة على 
العلاقات للخلفء إذ إنه نتيجة عملية نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى قطاع تشكيل 
الدواء التي بدأت في الستيئيات» وما أحدثته هذه التكنولوجيا من تطوير في صناعة 
تشكيل الدواء أمكن من خلالها توليد القدرة على توفير 85/ من احتياجات 
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الاستهلاك المحلي من الأدوية الذي تزايد باطّراد منذ ذلك التاريخ» في نفس الوقت 
الذي لم تستطع فيه صناعة الخامات الدوائية مجاراة هذا التطور؛ حيث إن 
التكنولوجيا المطلوبة لهذه الصناعة مكلّفة للغاية» بالإضافة إلى الممارسات المقيّدة 
التي تنتهجها الشركة المحتكرة لهذه التكنولوجيا في نقلها للدول النامية. ومن ثم لم 
تنتقل التكنولوجيا إلى قطاع إنتاج المواد الأولية بنفس الدرجة والكفاءة التي انتقلت 
بها إلى قطاع تشكيل الدواء؛ فكانت النتيجة زيادة حاجة القطاع الأخير للمواد الأولية 
مع زيادة تطوره وكفاءته في الوقت الذي لم يستطع فيه قطاع إنتاج المواد الأولية 
المحلي الوفاء بهذه الاحتياجات» فكان الاعتماد على استيراد هذه المواد من الخارج 
وما سبية ذلك من آثار سلبية واضحة» فقد نتج عن ضعف المشاركة المحلية في هذا 
الصدد - إلى جانب أثر الاستيراد بأسعار تتزايد باطراد كل عام على أسعار التكلفة - 
زيادة تكلفة الإنتاج» ومن ثم زيادة سعر المنتّج النهائي» ونقص هامش الربح أو 
انعدامه أو تحقيق خسارة مؤكدة في بعض المنتجات مما يستلزم تعديلا في الهياكل 
التمويلية لشركات إنتاج الدواء حتى تؤدي وظيفتها؛ إذ إن نقص الربحية أدى إلى 
عجز السيولة المالية وزيادة ديون الشركات المنتجة لكل من شركة الجمهورية 
(المستوردة للمواد الأولية) وللبنوك التجارية (سحب على المكشوف والعجز عن 
سداد مستحقات الدولة [الأرباح والضرائب] وأخطر من كل ذلك» العجز عن 
استغلال الطاقات الإنتاجية المتوفرة؛ أو الخشية من أن يؤدي ذلك إلى نقص الإنتاج 
في مواجهة الاحتياجات وعدم توافر الأدوية المنتجة بالسوق المحلية. 


ويحتاج الأمر » في ظل هذا الوضع؛ إلى تعميق الاهتمام بالعلاقات الخلفية 
بين صناعة تشكيل الدواء وصناعة المواد الدوائية عن طريق الاهتمام بنقل 
التكنولوجيا المتقدمة إلى هذه الصناعة وإقامة مشروعات في هذا المجال. مع تأكيد 
دور البحث والتطوير الخاص باستخلاصن المنواد الدوائية؛» ولا يكفي إقامة مشروع 
واحد كما حدث بالنسبة للشركة العربية للمواد الأولية الدوائية» التي أنشئت كأحد 
مشروعات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكديما) برأس 
مال قدره 125 مليون جنيه؛ لا سيما مع تزايد عدد المشروعات الموافق عليها في 
مجال تشكيل الدواء والتي لم تبدأ الإنتاج بعد» والذي لا بد أن يجعل المشكلة 
أكثر إلحاحا عندما تبدأ هذه الشركات في الإنتاج . 
اسحس جب سس س2 122222222222272 
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وتُستكمّل هذه العلاقة الخلفية بعلاقة أخرى هي علاقة صناعة المواد الدوائية 
بالنباتات والأعشاب الطبية؛ إذ تُشْكل النباتات والأعشاب الطبية مصدرا هاما من 
مصادر استخلاص المواد اللازمة لتصنيع الدواء؛ كما أنها مصدر هام لاستنباط 
أدوية للعلاج المباشر. وتأتي أهمية هذا المصدر من أن المنطقة العربية ومصر 
بالذات غنية بالنباتات والأعشاب الطبية؛ بل إن المثير للانتباه في هذا الموضوع. 
أننا نستورد أدوية من دول مثل ألمانيا وغيرهاء ويدخل في تركيبها نباتات وأعشاب 
طبية لا تنبت أساسا في مثل هذه الدول» وإنما تحصل عليها من دول عربية؛ ومن 
مصرء وجرى تركيبها في هذه البلاد» ثم أعيد تصديرها كدي انيه 
نتكلف بسببها عملة صعبة تزيد من مشاكلنا. 


فبعد ظهور الكثير من الأمراض والآثار الجانبيْة الضارة للأدوية المخلّقة 
كيماوياء مما أدى إلى حدوث الكثير من الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية 
في الأجِنّةء فقد اتجهت الأوساط العلمية العالمية الحديثة إلى العودة إلى استعمال 
النباتات الطبية ومنتجاتها والمواد الفعالة المستخلصة منها في العلاج الطبي. وقد 
بدأ العديد من الدول المتقدمة في توسيع قاعدة العلاج بها عن طريق استعمال 
النباتات الطبية التي تنمو في بيئتها الطبيعية» كما أن الكثير من الدول في أورويا 
الغربية بدأت في استيراد هذه الأعشاب الطبية من مصادرهاء كذلك استزراعها في 
بعض الدول نظراً لافتقار تلك الدول الأوروبية للكثير من هذه النباتات الطبية. 


وعلى الرغم من المحاولات الجادة التي تُبذّ في مصر في هذا المجال؛ 
والتي تتمثل في البحوث التي تُجرَّى في شركات القطاع العام لإنتاج الدواء 
لاستنباط بعض الأشكال الصيدلية من النباتات والأعشاب الطبية وكذا الشركات 
الجديدة التي ووفق على إنشائها وفقا لقانون الاستثمار (ثلاث شركات بدأت 
الإنتاج)» إلا أنها ما زالت في المهدء والطريق ما زال طويلا أمام تحقيق صناعة 
دوائية تعتمد على المصادر الطبيعية المتوافرة في البلاد» .التي تحتاج إلى تكثيف 
الجهود والبحث في استخلاص المواد الفعالة من النباتات الطبية والأعشاب الطبية» 
كما تحتاج إلى تكاتف العديد من الجهات المختصة بما في ذلك تطوير نظام 


التعليم الصيدلي ذاته . 
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وتيقى بعد ذلك العلاقة الخلفية الأخيرة في صناعة الدواء» وهي علاقة 
صناعة تشكيل الدواء بصناعة التعبئة والتغليف. ولا تقل هذه العلاقة أهمية عن 
العلاقة بين صناعة تشكيل الدواء وصناعة المواد الدوائية» إذ إن الدواء يقدّم 
للمريض في أشكال صيدلية مختلفة ويختلف تبعا لذلك شكل العْبُوٌة . كما أن 
اختيار العبوة المناسبة للدواء لا يعتمد فقط على خصائص الدواء المعبأ وإنما لابد 
وأن تُراعى الظروف الصحية المحيطة وظروف التخزين والتداول. أيضاًء فإن 
وظيفة الحماية والمحافظة بالنسبة لعبوة الدواء وظيفة حساسة ومعقدة جدا خصوصا 
بعد استخدام المواد التخليقية على نطاق واسع في تصنيع عبوات الأدوية. 

ولعبوة الدواء وظيفة إضافية هي ترشيد الاستهلاك الدوائي» وذلك من خلال 
الاستخدام السليم للعبوة التي تسمح بتسويق الدواء حسب الحاجة الفعلية 
للمريض. وقد حدث تعميم هذا الأسلوب بصفة خاصة في المستشفيات في الدول 
المتقدمة؛ وهو ما يعرف بنظام الجرعة الواحدة. ويستخدم قطاع الدواء في مصر 
كافة أنواع العبوات لأنه ينتج الدواء في جميع أشكاله الصيدلية المعروفة من 
«أمبول» وزجاج وأشربة وزجاج المحاليل والقطرات والعبوات البلاستيكية 
والكرتون لتعبئة الكبسول والأقراص والأقماع. وهنا يبدو الأثر السلبي - غير 
المباشر - للتكنولوجيا المنقولة واضحا على هذه العلاقة الخلفية» إذ إنه نتيجة نقل 
التكنولوجيا المتطورة إلى قطاع تشكيل النواء وما نتج.عنها من بناء قاعدة إنتاجية 

ضخمة تمثلت في حجم كبير من الإنتاج بأشكال صِيدلْيّة مختلفة» بالإضافة إلى 
ظهور أشكال صيدلية جديدة. . ازدادت الحاجة إلى صناعة تعبئة وتغليف تفي بهذه 
الاحتياجات وتلاحق التطور المستمر في صناعة تشكيل الدواءء وهو الأمر الذي 
يستلزم الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي لحق بصناعة التعبئة والتغليف في 
العالم المتقدم» على وجه الخصوص في صناعة الدواء؛ وهو مالم يحدث في 
قطاع الدواء المصري وكانت خطواته بطيئة عجزت عن مسايرة خطوات التطور في 
قطاع تشكيل الدواء» الأمر الذي تأكد في السنوات الأخيرة حيث تسبب عدم توفر 
العبوة المناسبة في كثير من الاختناقات التي واجهت توزيع الدواء في مصر. فقد 
قدرت جملة الاحتياجات المحلية من مواد التعبئة والتغليف في شركات الأدوية 
وحدها عام 1882 حوالي 2000 طن سنوياء بينما بلغ حجم الإنتاج المحلي من هذه 
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المواد 665 طن!» وبالتالي يجري استيراد بقية الاحتياجات من الخارج بما يعنيه 

ذلك من أثر على توافر الأدوية في الأسواق ومن عبء يزداد على ميزان 

المدفوعات المصري. 

ْ وحتى وقت قريب كانت صناعة مواد التعبئة والتغليف تقوم أساسا على 

وجود شركة واحدة متخصصة هي شركة العبؤات الدوائية (قطاع عام) التي لم 

تستطع الا تغطية جزء بسيط من احتياجات قطاع الدواء. إلا أنه بقيام الشركة العربية 
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) بإنشاء شركتي : المصرية للعبوات 
الدوائية والشركة العربية للزجاج الدوائي في ظل قانون الاستثمار واللتين بدأتا 
الإنتاج منذ فترة قريبة استطاعت المساهمة في سد جزء آخر من احتياجات القطاع 
الدوائي من مواد التعبئة والتغليف؛ لا سيما زجاج الأشربة والقطرات والزجاج 
المتعادل» إلا أنه ما تزال هناك مشكلة استيراد جزء هام من مستلزمات الإنتاج لهذه 
الشركات من الخارج. ويمكن ملاحظة أنه نظراً لقيام هاتين الشركتين الأخيرتين 
بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة» فقد دفع ذلك شركة القطاع العام (وهي 
مساهمة في الشركتين) إلى تطوير إنتاجها واستجلاب تكنولوجيا متطورة في هذه 
الصناعة بالاتفاق مع عدد من الشركات الأجنبية للاستفادة من خبراتها في هذا 

المجال . 
وبعد هذا العرض للآثار الاقتصادية لنقل التكنولوجيا في قطاع الدواء في 

مصر تَحُلْصٌ إلى الحقائق التالية:- 

1 - كان للتكنولوجيا الأجنبية المنقولة آثار إيجابية على زيادة الإنتاج الدوائي في 
مصرء ما نتج عنه إمكان تغطية أكثر من 85/ من حجم الاستهلاك المحلي من 
الدواء؛ وأيضاً كان الأثر الإيجابي متمثلا في تعدد وتنوع المجموعات الدوائية 
وزيادة عدد الأصئاف داخل هذه المجموعات وزيادة الأشكال الصيدلية 
المنتجة . 

2 - أن أثر التكنولوجيا المنقولة على العلاقات الأمامية والخلفية» اختّلف فيما بين 
الاتجاهين» فبينما كان الأثر بارزا على العلاقات الأمامية» حيث زاد معدل 
التوزيع وتوسعت الشركة المصرية لتجارة الأدوية (الموزع الرئيس للأدوية) 
بزيادة عدد فروعها وصيدلياتها في شئَّى أنحاء الجمهورية نتيجة لاطراد زيادة 
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الإنتاج المحلي من الدواءء كان أثر التكنولوجيا متواضعا على العلاقات 
الخلفية؛ إذ أدى التطور التكنولوجي الذي لحق بقطاع تشكيل الدواء إلى زيادة 
الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من مواد تعبئة وتغليف» والتي 
م تحظ بنفس القدر من العناية من حيث نقل التكنولوجيا المتطورة إليهاء 
وبالتالي تحلّف هذه الصناعة عن صناعة تشكيل الدواء ما أدى إلى زيادة 
الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير هذه الاحتياجات» وما سببه ذلك 
من اختناقات تعاني منها الصناعة ككل» الآن. 


أن الأثر المتواضع للتكنولوجيا في الاتجاه الخلفي لا يرجع إلى التكنولوجيا في 
حد ذاتها وإنما يرجع إلى قصور التخطيط. فبينما كان المفروض أن يحدث 
نقل التكنولوجيا بأسلوب متواز للقطاعات الخلفية داخل صناعة الدواء مع 
التكنولوجيا المنقولة إلى قطاع تشكيل الدواء» بحيث تستطيع هذه القطاعات 
إمداد قطاع تشكيل الدواء باحتياجاته من المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف 
وخلافه مع اطراد نموه وتقدمه إلا أن ما حدث هو زيادة الاهتمام بنقل 
التكنولوجيا المتقدمة إلى قطاع إنتاج المنتّج النهائي دون مراعاة لهذه العلاقات 
الخلفية» الأمر الذي أدى في النهاية إلى هذه العلاقة المعتلة ومالها من آثار على 
كافة أنحاء الاقتصاد القومي مثل إحلال الواردات في الصناعة للسلع النهائية 
الاستهلاكية دون السلع الوسيطة أو الاستثمارية» أيْ زيادة الاعتماد على 
الخارج بدلا من نقصانه . 
أن الإسهام الحقيقي في تقوية العلاقات الأمامية والخلفية يأتي من جانب 
شركات القطاع الاستئماري الذي لم تقتصر الموافقة فيه على شركات لتشكيل 
الدواءء وإنما كانت الموافقات على شركات في كافة مجالات الإنتاج الدوائي 
والمستلزمات الطبية وما صاحب ذلك من العمل عل نقل تكنولوجيا متقدمة 
في كل هذه المجالات؛ وعلى الأخص مجموعة الشركات التي أنشأتها الشركة 
9 بية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) التي حرصت على 
يجاد نوع من التكامل بين مشروعاتها والعمل على سد الفجوة التكنولوجية في 
0 الخلفية . ناهيك عن إشراكها لوحدات القطاع العام المنتجة للدواء 
في رؤوس أموالهاء وبالتالي في مجالس إداراتهاء ما يضمن الانّساق مع 
السياسة العامة لتدمية القطاع الدوائي في الدولة. 


ا شلش 
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ومن هنا يتضح دور شركات القطاع العام في تقوية العلاقات الخلفية من خلال 
مشاركتها لشركات القطاع الاستثماري في المجالات المطلوب تقويتها والتي تُمثّل 
بالنسبة لها حلقة هامة من حلقات تطوير صناعة الدواء» وتأني أهمية هذه المشاركة من 
حقيقة أن شركات إنتاج الدواء بالقطاع العام تشكل النسبة الكبرى من شركات إنتاج 
الدواء في قطاع الدواء المصريء ومن ثم فهي المحدّد الرئيس لنوعية المستلزمات 
المطلوبة للصناعة؛ ومن خلال مشاركتها في الشركات التي تنتج هذه المستلزمات 

يمكنها المعاونة في رسم سياسة تتفق واحتياجات القطاع ككل . 

ثانيا: الآثار الاجتماعية: 
تمثلت الآثار الاجتماعية لنقل التكنولوجيا في قطاع الدواء المصري في 

اتجاهين؛ الأول: الأثر على سياسة التسعير للدواء» والثاني الأثر على أنماط 

الاستهلاك الدوائي . 1 

1 - أثر التكنولوجيا على سياسات التسعير: يستلزم فهم أثر التكنولوجيا المنقولة 
على سياسات التسعير دراسة هذه السياسة وكيفية تحديدها. 
وضعت المؤسسة المصرية العامة للأدوية عام 1862سياسة للتسعير تقوم على 

الأسس التالية8: 

1 - تشثبيت أسعار الأدوية المستورّدةٌ والمحلية وألبان الأطفال على ما كانت عليه 
منذ تأميم صناعة وتجارة الأدوية في أوائل الستينيات» والاستثناء الوحيد كان 
في عام 1977» » حيث زادت أسعار بعض الأصناف بنسبة 30/ لمواجهة جزء 
من الفروق الناشئة عن تطبيق السعر التشجيعي للعملة على الواردات. 

2 - بالنسبة للأصناف الجديدة المنتّجة محليا أو المستورّدة يجري تسعيرهاء بصفة 
عامة» بحيث يكون سعر البيع في متناول عامة المستهلكين ولو أدى ذلك إلى 
خفض هامش الربح . 
أسس تسعير الإنتاج المحلي : يكون تسعير الدواء المصنّع محليا على النحو 

التالي: - 

أ - تكلفة المواد الأولية والمستلزمات وفق أسعار آخر فاتورة. 

ب - تكلفة الأجور والمصروفات الأخرى الصناعية والتسويقية والإدارية وفق آخر 
معدلات. : 
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ج - إضافة هامش ربح لا يزيد بأي حال عن 25/ من التكلفة . 
د - يجب أن يقل السعر بعد حسابه ببذه الطريقة عن سعر البديل المستورّد بنسبة 
20 عل الأقل. 
ه - عدم تحريك سعر أي صنف من الأدوية مهما ارتفعت تكاليف إنتاجه. 
تسعير الترسيات: الترسيات عبارة عن الأدوية التي تورد لوزارة الصحة 
لتوزيعها على مستشفياتها والوحدات الريفية» وقد جرى تحديد أسعار هذه 
الترسيات عام 1865» وظلت سارية حتى منتصف السبعينيات إلى أن جرى وضع 
الأسس الآنية لتسعير الترسيات: 
أ - قيمة المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف. 
ب - قيمة الأجور المباشرة. 
ج - 10/ مما تقدم مقابل المصروفات. 
وعند مقارنة التكلفة الأولية المحددة بهذه الطريقة بأسعار الترسيات المحددة 
سنة 1965 اتضح أن الشركات تكبدت خسائر تصل إلى 40/ من هذه التكلفة» 
لذلك فقد تقرر أن تُرفع الأسعار القديمة سئويا بمقدار 1/20 من ذلك الفرق (بين 
الأسعار القديمة والتكلفة المذكورة)؛ بمعنى أن تصل أسعار الترسيات إلى 
التكلفة» وظلت الخسائر التي منيت بها الشركات في أدوية الترسيات في ارتفاع 
مستمر حتى وصلت في الأعوام الأخيرة إلى أكثر من خمسة ملايين جنيه سنوياء 
وكانت كلما ازدادت اعتمادات وزارة الصحة لأدوية الترسيات تحولت الزيادة إلى 
التوشع في الكميات المطلوبة من الشركات. 
يتضح من ذلك أن الدولة تسيطر على الأسعار كلهاء سواء المنتّج المحلي أو 
الدواء المستورّدء وذلك من خلال هيئة القطاع العام للأدوية ولجنة التسعيرء وذلك 
بتقديم الدراسات وتحديد السعر المناسب للمستهلك في ضوء التكلفة الفعلية وهامش 
الربح المعقولء إلا أن الزيادة المطردة في قيمة التكلفة المباشرة وغير المباشرة أدت 
إلى تآكل هامش الربح أو انعدامه في ظروف لا تتمشى فيها سياسات التسعير مع 
الأوضاع الحقيقية. كما يؤدي عامل التأخر في إصدار التسعير للمنتجات الجديدة إلى 
تكدس المنتج وعدم عرضه في الأسواق. وقد بدا ذلك في النقص الواضح في عدد 
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الأدوية وإحجام الشركات عن عرض منتجاتها التي لم يَجُر تسعيرهاء يضاف إلى ذلك 
أن الأسعار الحالية أقل بكثير من سعر التكلفة» وهذا ما يعني أن كل زيادة في الإنتاج 
تؤدي إلى زيادة في الخسارة مما دفع الشركات إلى الإقلال من حجم الإنتاج . 


ومن هنا يبدو أثر التكنولوجيا المنقولة؛ إذ إن هذه التكنولوجيا أدت - بما 
تضمنته من زيادة درجة الآلية في القطاع وزيادة عدد المستحضرات - إلى زيادة 
كبيرة في الإنتاج» إلا أن هذا الإنتاج حدث من خلال استيراد جزء كبير من مكوناته 
من الخارج» وهي المواد الأولية اللازمة لعمليات التعبئة والتغليف؛ بالعملات 
الصعبة» هذه المكونات التي ازدادت أسعارها بدرجة كبيرة بحيث شكلت في تطور 
أسعارها متوالية هندسية» تقريباء وقد تزامن هذا النمو المطرد في أسعار 
المستلزمات» مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية - 
على وجه الخصوص الدولار الأمريكي - الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع 
تكلفة الدواء المحلي وفي ظل السياسة السعرية المتبعة المشار إليها والتي تهدف 
أساسا إلى توفير الدواء لكافة أفراد الشعب بأسعار معقولة» وعدم التفريق بين 
السعر الاجتماعي والسعر الفعلي» » كانت النتيجة تحميل شركات الدواء بأعباء 
اجتماعية أكبر مما تستطيع معه الاستمرار بنفس الكفاءة والقدرة» بل وصل الأمر 
إلى حد أن أصبحت مهددة بالتوقف. 


ومن المؤكد أن هذه النتائج ج لم تكن متوقعة من زاوية التحليل الاقتصادي؛ إذ 
إن المفترض أن تزايد الإنتاج وما يعنيه من كبر حجم المشروعات لا بد وأن تحدث 
من خلال وُفورات النطاق إلى تخفيض التكلفة - حيث يوزع إجمالي التكلفة على عدد 
كبير من الوحدات المنتجة - ومن ثم إمكان التسويق بأسعار منخفضة» وما حدث 
عكس ذلك تماماء حيث لم تنخفض التكلفة نتيجة لارتفاع تكلفة المستلزمات الإنتاجية 
بصفة مستمرة دون وجود إمكان لتخفيضهاء إذ إن هذه المستلزمات تعتمد في تحديد 
أسعارها على متغيرات خارجة عن النظام لاعتماد الصناعة على استيرادها من الخارج . 
وقد زاد من هذه المشكلة انخفاض سعر العملة المحلية بالنسبة لأسعار العبلات 
الأجنبية مما ضاعف - تقريبا - من أسعار هذه المستلزمات وبالتالي تكلفة المنتج 
النهائي» وبالتالي لم تؤت وُفورات النطاق آثارها. 


آآآت تي ب هد 
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والحقيقة أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنقل التكنولوجيا في قطاع الدواء 
المصري متشعبة ومتداخلة بدرجة كبيرة» بحيث لا يمكن دراسة هذا الأثر بالنسبة 
لمتغير» دون دراسة علاقة هذا المتغير بالمتغيرات الأخرى. 


وفي نظري أن الآثار السلبية التي ترتبت على نقل التكنولوجيا في قطاع 
الدواء المصري إنما كانت بدرجة أولى يسبب قصور التخطيط لهذا القطاع . 


2 - أثر التكنولوجيا على أنماط الاستهلاك: لا شك أن استهلاك الدواء في مصر 
شهد تطورا كبيرا منذ الستينيات حتى الآن. فقد تزايدت معدلات الاستهلاك 
من الدواء بدرجة كبيرة نتيجة لزيادة السكان وزيادة الوعي الصحي لدى 
المواطنين وانتشار مراكز الخدمة الوقائية على مستوى الجمهورية إلى جانب 
التطور الملموس في خدمات العلاج على مستوئ العالم وسرعة الانتقال العلمي 
والتقني. كل ذلك أدى إلى ارتفاع مستمر في نصيب الفرد السنوي من 
الدواء» وعلى الرغم من هذا الارتفاع المستمر في نصيب الفرد من الدواء فما 
زالت هناك فجوة دوائية بيننا وبين العالم المتقدم . 


ولا جدال حول أثر التكنولوجيا المتقولة على الاستهلاك وزيادة معدلاته في 
مصر؛ إذ إنه مع زيادة السكان وتحسن الخدمات الصحية كان لا بد.أن تتوافر 
الأدوية التي تمثل الأداة الفعالة في هذا التحسبن؛ وقد حدث ذلك عن طريق 
تحديث وتطوير القطاع الدوائي وإنشاء الشركات المنتجة للدواء لتُغطى أكثر من 
5 من احتياجات الاستهلاك المحلي . 


على الجانب الآخرء شكلت هذه التكنولوجيا أنماط الاستهلاك الدوائي في 
مصر على نحو متميز إذ يقسم نمط الاستهلاك في مصر بزيادة حادة في معدلات 
استهلاك أدوية الأمرا اض المّعِدية والجهاز الهضمي والتغذية والفيتامينات والمعادن» 
وهذا مؤشر إلى عدم رشاد السلوك الاستهلاكي وضعف الأنشطة التشخيصية وسوء 
استخدام الدواء كبديل أحيانا عن الغذاء الجيدء وقد نتج هذا النمط الاستهلاكي من 
كثرة الأدوية المنّجة وبيعها تحت أسماء تجارية كثيرة وليس تحت الاسم العلمي 
لها مع كثافة الإعلان والترويج عنهاء بالإضافة إلى حقيقة هامة وهي إمكان 
الحصول على أي دواء في مصر بدون تذكرة طبية. 
جمس سلس 
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أول نقطة في المشكلة هي المستهلك المصري» فهو ينظر إلى الدواء من 
زاويتين؛ الزاوية الأولى هي أن الدواء لازم لعلاج المرض والمحافظة على 
الصحة: والزاوية الثانية هي أنه محتاج إلى هذا الدواء كاحتياجه للغذاء؛ إلا أن 
الغذاء يحتاجه باستمرار بينما الدواء يحتاجه في حالة المرض فقط. 

فإذا كان هناك خلاف في نظرة المستهلك لبعض أنواع الأدرية مثل 
الفيتامينات» والمقويات والمشهيات وغيرهاء والهرمونات في بعض الأحيان» فهذا 
خلل سلوكي أو خلل في مدى الوعي الصحي والثقافة الصحية للمستهلك 
المصريء وهذا ليس له علاقة بمشكلة الدواء إلا من ناحية أن الاستهلاك قد يزيد 
في بعض قطاعات الأدوية دون لزوم للغرض الذي وجد من أجله الدواء وهو 
الحفاظ على صحة الإنسان. 

وتأتي مشكلة التشخيص لتزيد من حدة مشكلة الاستهلاك في مصر بدرجة 
خطيرة؛ إذ إن الطبيب الذي يصف الدواء لا بد أن تتوافر له المهارات والكفاءات 
التي تجعله يصل إلى حقيقة تشخيص الداء؛ فإذا ما وصل إلى تشخيص الداء 
تشخيصا سليما كان من السهل عليه تحديد نوع الدواء مباشرة» ولكن للأسف 
هناك كثير من الأطباء يزاولون المهنة دون أن تتوافر لديهم الكفاءات والمهارات 
اللازمة مما يجعل المريض يتردد أكثر من مرة لزيارة الطبيب الذي يكتب له تذكرة 
الدواء ويعدد أصنافا كثيرة لهذا الدواء» وتكون النتيجة عدم شفاء المريض من 
مرضه؛ ويعيد الكرّة مرة أخرى مع طبيب آخرء وهكذاء وتتراكم لدى المريض في 
منزله أدوية كثيرة دون أن تُستعمّل وتمثل في الواقع استهلاكاً غير فعلي. 

أيضاًء نجد أحيانا أن الطبيب يصر على دواء معين في حين أن هذا الدواء له 
مثيل آخر - ليس شبيها وإنما مثيل - وهو ما يعني تطابق الدواء من حيث المادة 
الأصلية أو المادة الفعالة بالنسبة للدواء ولكن تحت أسماء مختلفة» فالشركات تنتج 
دوا واحدا ومركّبا واحدا ولكن بأسماء مختلفة (الاسم التجاري)؛ ويصر الطبيب 
على كتابة الاسم التجاري للدواء ويكون ذلك نتيجة الترويج الذي يحدث لدواء 
معين لدى هذا الطبيب» وتكون النتيجة انتهاء مدة صلاحية الأدوية التي لااتوصف 
وترد إلى الشركات لتُعدّم بما يعنيه ذلك من خسارة محققة للشركات المنتجة لها . 

الزاوية الأخرى تتعلق بالصيدلي؛ فهو ينظر إلى الدواء على أنه قطاع من 
قطاعات التنمية» لأن صناعة الدواء تحتاج إلى الصيدلي» الذي ينظر إليه نظرة 
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اقتصادية لأن الدواء يحقق له ربحا يعيش منه» وينظر إليه نظرة اجتماعية على أنه 
يؤدي خدمة في خريطة الخدمات الصحية» وهنا تتنازع الصيدليٌ عواملٌ مختلفة» منها 
احتياج الدولة الآن لضبط الاستهلاك ووجود نوازع اقتصادية عنده بأن يزيد من 
الاستهلاك لأن رزقه متعلق بنسبة العائد الذي يأتي له من بيع الدواء» يساعده في ذلك 
أن الصيادلة في كثير من الأحوال لا يحكمهم في توزيع الدواء أي ضابط أو رابط . 

ونخلص من ذلك إلى أن التكنولوجيا المنقولة أثرت على أنماط الاستهلاك 
الدوائي في مصر بصورة ملحوظةء فنظرا لأن التكنولوجيا المستوردة كانت أصلا 
تكنولوجيا تحضير دواء أو «تشكيل دواء» وليست تكنولوجيا مواد أولية أو 
مستخلصات, ولأن هذه التكنولوجيا تمثلت أساسا في عقود لتصنيع مستحضرات 
دوائية لشركات متعددة» فقد خلقت نوعا من التنافس بين الشركات المنتجة التي 
تنتج مستحضرات مثيلة لعلاج أمراض بعينها دون الدخول المؤثر في صناعة المواد 
الأولية التي يمكن من خلالها البحث عن أدوية جديدة تعالج أمراضا جديدة فكانت 
النتيجة سيلا من الأدوية المتماثلة تحت أسماء تجارية مختلفة أغلبها فيتامينات 
ومعادن ومقويات تمثل في حقيقتها مستحضرات لشركات أجنبية تتنافس من خلال 
أسماء تجارية متعددة على الخريطة الصحية المصرية» عملت مع عدم توافر الكفاءة 
والمهارة لدى بعض الأطباء ومع الحرية المطلقة للصيادلة في وصف وصرف 
الأدوية على زيادة مصطنعة في الاستهلاك الدوائي في مصر. 

وأصبح المطلوب في ظل هذا الوضع هو محاولة تصريف الدواء المنتج في 
السوق وإعطائه القوة التنافسية بين العديد من الأدوية المتمائلة» ويحدث ذلك عن 
طريق الإعلان والترويج لدى الأطباء والصيادلة للذين أصبحوا هم المتحكمين فعلا 
في هيكل ونمط استهلاك الدواء نظرا لضعف الوعي الاستهلاكي الدوائي لدى 
معظم المستهلكين المصريين. 

ومن ثم» فقد عملت التكنولوجيا المنقولة التي تمثلت أساسا في تكنولوجيا 
مستحضرات من خلال توفيرها لعدد كبير من هذه المستحضرات على تشكيل نمط 
الاستهلاك الدوائي في مصر بصورة تتمثل في قيام العديد من المجموعات التي 
تصف الدواء وتستهلكه؛ هذه المجموعات هي مجموعة الأطباء» ومجموعة 
الصيادلة؛ ومجموعة المستهلكين الذي يصفون الأدوية لأنفسهم ويساعدهم في 
ذلك عدم وجود قانون أو تنظيم يحظر صرف الدواء إلا من خلال تذكرة طبية . 
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القيادة الكارزمانية 
نظرية قديوة - حديبدة 
محمد عدثان قاسم النجار 
كلية الاقتصاد 


جامعة دمشق - دمشق - سورية 


يقول الله تعالى: #إن الله أصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم» 
من الآية /7541 من سورة البقرة. 
مفهوم القيادة وأهميتها: 

تعتبر القيادة من المواضيع الخصبة والحيوية في الفكر الإنساني والإداري؛ 
ولا يمكن لأحد أن ينكر أهميتها لنجاح أية مجموعة إنسانية في تحقيق أهدافها. 
وعلى الرغم من ذلك» فإنه توجد اختلافات حادة بين المئظرين من العلماء حول 
الأمور أو الأسباب التي تجعل القائد فعالا وناجحا وعظيّما. 

والقيادة هي قدرة التأثير في الجماعة لتحقيق الأهداف المبتغاة» وما يميز 
القائد عن غيره هو قدرته في التأثير على الجماعة وجعلهم يفعلون ما يريد عن 
رضا وارتياح . وبالطبع قد يكون الرئيس المعرّن رسميا والحائز على سلطات 
وصلاحيات رسمية هو القائد» وربما لا يكون هو القائد وذلك بحسب قدرته في 
التأثير على المجموعة. ومن الناحية الأخرى قد يؤثر في المجموعة أشخاص غير 
الرؤساء الرسميين ممن يكونون من الأشخاص أصحاب التأثير والفاعلية على 
المجموعة . 

وعلى الرغم من أهمية القيادة كمتغير مهم ومؤثر على حسن الأداه وتحقيق 
الأهداف والنتائج» إلا أن البحوث العلمية لا تدل على تأثيره إلا بمعدلات نقع بين 
5 إلى 9032 نظرا لوجود متغيرات أخرى تَحُدٌ من أثر القائد على المرؤوسين 


آآآآ| يمسم 0 
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وتعمل كبدائل في التأثير على النتائج”'). ففي بعض الأحيان تكون خبرات وقدرات 
المرؤوسين عالية بحيث تقلل أو تَحُدُ من أثر القيادة في التدخل بأعمالهم 
المستقلة. كما أن الأعمال الواضحة الروتينية الرتيبة أو تلك المرضية ذاتيا تقلل من 
متطلبات القيادة في الإنجاز. كذلك فإن بعض المتغيرات التنظيمية كالأهداف 
الرسمية المعلنة والقواعد والأنظمة المطبقة ومجموعات العمل المتضامنة يمكن أن 
تقلل من دور القيادة الرسمية أو حتى أن تحل محلها. 


تطور نظريات القيادة: 

حاول كثير من العلماء والمنظرين البحث عن نظرية واحدة للقيادة تصلح في 
كل زمان ومكان؛ وتعددت لذلك النظريات والآراء. ويمكن القول بشكل عام إنه 
لا يوجد نمط قيادي وحيد فعال يصلح لكل المناسبات» بل توجد أنماط قيادية 
متنوعة» كل منها قد يكون مناسبا في بعض المواقف والأوقات. ويمكن النظر إلى 
نظريات القيادة في أربع نظريات رئيسة تتضمن كل منها أيضا عددا من النظريات 
الفرعية الأخرى. وهذه النظريات الأربع هي: السمات» السلوك» الشَّرْطية 
والإدراكية. 
أ- نظريات السمات 66أ«معط؟ ؛نه]” 

انشغل علماء النفس الأوائل في البحث عن سمات القائد الفعال بدرجة 
يمكن أن تكون عالمية في كل زمان ومكان» كالذكاء» والجاذبية» والحزم» 
والحيوية؛ والقوة؛ والثقة بالنفس» والإقدام»... الخ. لقد اعتقدوا أن مثل هذه 
السمات تميز القائد عن المرؤوس» والقائد الفعال من غير الفعال» وإنه يتسم بها 
أي قائد سواء أكان رجل أعمالٍ أو سياسيًا بارعاً أو حتى لاعب كرة سلة. ولكن 
على الرغم من جهودهم المضنية» فإن عزل سمات معينة شخصية أو اجتماعية أو 
فكرية أو حتى جسدية لم يُجْدٍ نفعا ولم يثمر في الكشف عن سمات قبيادية متميزة. 
لقد امتدت الأبحاث المتعلقة بفعالية القيادة على أساس السمات لمدة 70 سنة ولم 
تستطع أن تكشف عن سماتٍ قيادية متميزة سوى لخمس سمات فقط ارتبطت 
إيجابيا بفعالية القيادة؟ هي: الذكاء» والهيمنة» والثقة بالنفس» ومستوى التشاطء 
والمعرفة بالعمل. ولكن حتى بالنسبة لهذه السمات الخمس كانت قوة الترابط 
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ضعيفة في حدود من 9035:25 فقطاء» هي علاقة تدعو للنظر ولكنها ليست كافية©. 
لقد أهملت نظريات السمات احتياجات وسمات التابعين ونظرت إليهم وكأنهم 
دُم» أو لا وجود لهم. كما أنها أهملت الاعتبارات الموقفية الأخرى في الأعمال 
والمجموعات والمنظمات والبيئة . 
ب - نظريات السلوك: وعترمعط؟ لهبمتجوطء8 

أدى الفشل في تحديد سمات قيادية فعالة إلى توجه العلماء والباحثين نحو 
السلوك الذي يمارسه القائد للكشف عن أية سلوكيات يَتّبعها وتميزه عن غيره. لقد 
بدا لهم مشوقا الكشف عن سلوكيات القائد الفعال بغية تعليمها لأولئك الذين 
يُتوقع منهم شَغْل مراكز قيادية ما دام أن القيادة سلوك يمكن تعلمه وليست سمات 
موروئة يولد بها الإنسان كما افترضت نظريات السمات. بدأت أهم دراسات 
سلوك القادة منذ أواخر الأربعيئيات وتوجد ضمنها نظريات كثيرة تؤكد في مجملها 
على أهمية سلوكيات القائد في أمور كثيرة تتلخص قي اهتماماته بالعمل أو الإنتاج 
وكذلك اهتماماته بالمرؤوسين أو بالناس. ومن سلوكيات القائد تجاه العمل أو 
الإنتاج: تحديد دوره وأدوار مرؤوسيه؛ وتنظيم وتوزيع علاقات العمل؛ 
والمحافظة على معايير الأداء؛ والتقيد بالمواعيد» وتحديد المهام وإنجازات 
المرؤوسين. أما سلوكياته تجاه المرؤوسين أو الناس فتشمل أمورا؛ مثل: احترام 
أفكار ومشاعر المرؤوسين» والسعي لراحة المرؤوسين ورضاهم وسعادتهم وتنمية 
الثقة المتبادلة معهم» وتلبية حاجات المرؤوسين. . الخ. 

وعلى الرغم من أهمية نظريات سلوك القادة إلا أنها عانت من مشاكل 
متعددة؛ فهي لم توفق في الكشف عن علاقات ثابتة بين أنماط سلوك القائد وأداء 
المجموعة؛ وبدت النتائج متضاربة من الصعب إطلاق التعميمات فيها. لقد كان 
الشيء المفقود في نظريات السلوك هو المتغيرات الموقفية التي تحدد نجاح أو 
فشل نمط قيادئي معين» وهو ما أخذته النظريات الشرطية بعين الاعتبار. 
جَ - النظريات الشرطية : 65رمع" وعمءوسناددت) 

بدا واضحا لدارسي ظاهرة القيادة أن نجاحها يعتمد على أمور كثيرة أكثر 
من سمات أو سلوكيات معينة للقائد»ء وتوجهت اهتماماتهم إلى متغيرات موقفية أو 
ال ااا 
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شرطية بدت مهمة في دراساتهم. ومن هذه المتغيرات الموقفية: درجات هيكلية 
العمل» ونوعية علاقات المرؤوسين بالقائد» ومركز قوة القائد»ء ووضوح أدوار 
المرؤوسين» ومعايير الجماعة» ووجود المعلومات» وقبول المرؤوسين لقرارات 
القائد» ونضج المرؤوسيد. 

ولعل أهم النظريات الشرطية للقيادة هي: نموذج الأوتوقراطي» 
والديمقراطي المستمر ونموذج فيدلر» ونظرية هارسي ولانشارد الموقفية» والنظرية 
التبادلية للقائد والمرؤوس» ونظرية مسار الهدف؛. ونموذج القائد المشارك. وتؤيد 
الأبحاث العلمية الكثير من جوانب هذه النظريات الموقفية التي هي أقرب ما تكون 
إلى الموضوعية والعلمية. 
د - النظريات الإدراكية : معتروعط؟ لوسامءءءط 

منذ الأربعينيات - تقريبا - ترك الباحثون نظرية السمات وتوجهوا إلى 
نظريات السلوك والنظريات الشرطية. ولكن على الرغم من أن البحوث العلمية 
تدعم النظريات الشرطية ولا تدعم نظريات السمات أو السلوكء إلا أنه توجد عودة 
واهتمامات حديثة بنظريات السمات ولكن بشكل جديد فيما يسمى بالنظريات 
الإدراكية»؛ وذلك خلال السنوات العشر الماضية فقط. فأكثر الناس بشكل عام - 
ووسائل الإعلام بشكل خاص - لديهم أفكار مسبقة واقتناعات راسخة عن وجود 
قادة عظام يرونهم يحوزون على سمات محبية بالنسبة لهم. وهذه القيادات التي 
يراها جمهور الئاس عظيمة هي أكثر بزوغا في مجالات الدين والسياسة والحروب 
عنها في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد» ومن النظريات الإدراكية: النظرية 
السببية ونظرية الشخصية الملهمة أو الساحرة أو الكارزماتية. 
1 - النظرية السببية : 1186027 سمغسطلطا4 

تؤكد هذه النظرية على أن الناس يعطون تفسيراتهم وأسبابهم الخاصة لما 
يتعرضون له ويشاهدونه حتى لو كانت تختلف عن الحقيقة والواقع . فالمهم ليس 
الحقيقة والواقع بشكل موضوعي مجرد وإنما المهم ما يدركه الناس عن هذا الواقع 
والحقيقة. وينطبق نفس الشيء حول مسألة القيادة؛ إذ إن الناس تفهمها وتعطي 
أصحابها أسبابا خاصة يتصورونها عنهم بغض النظر عن حقيقتها العلمية 
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الموضوعية . وغالبا ما يصف الناس القادة بأنهم أشخاص متميزون ويعزون أسباب 
تميزهم إلى سمات؛ مثل: الذكاء؛ والشخصية المتفتحة» والمهارة في الحديث» 
والإقدام» والاستيعاب» والجدية9ا. ومن السمات التي يدركها الناس على أنها 
تميز القادة العظام الناجحين ن والتي : تتردد اليوم في الأدبيات الإدارية هي الحزم 
2 التردد في القرارات» و تبني المهام الصعبة والجلد والتصميم ٠‏ 
- النظرية الكارزماتية : 7دمعط]' عفهسععدط) 
وتسمى أيضا بنظرية الشخصية الملهّمة أو الساحرة» وهي امتداد للنظرية 
السببية مع اختلاف أساسي هو أن الناس يعزون أسباب القيادة الفعالة إلى سمات 
بطولية خارقة وغير عادية تتميز بها شخصيات القادة وسلوكياتهم. 
لقد امتمت الأبحاث العلمية الحديثة بهذا النوع من القيادة الكارزماتية التي 
لها تأثير كبير في تحقيق قيق إنجازات هائلة وتغييرات جذرية وفي إثارة مشاعر 
الحرؤوطين: والخايعين رابا ما يريدونه من أهداف وميّرتهم عن الرؤوساء المنفذين 
العمليين الذين يترأسون ويُسيّرون المرؤوسين فقط. ويقول أحد المرؤوسين في 
وصفه لقيادة رئيسه الكارزماتية: «أنا أفعل أي شيء يطلبه مني ولو أدى ذلك إلى 
حتفي . كما تصف إحدى الدراسات الهامة القائد الكارزماتي بأنه يتسم بالثقة 
العالية بالنفس» وحب الهيمنة» والإيمان القوي بما يعتقد به"". وبين دراسة أخرى 
أن أهم ما يميز القائد الكارزماتي هي السمات الخمس التالية:: 
1 - ثقة بالنفس: لديه ثقة كاملة ومطلقة بحكمته وقدراته. 
2 - رؤية بعيدة: لديه رؤية بعيدة وهدف مثالي يقول: (إن المستقبل أفضل من 
الوضع الراهن». وكلما كان التباين أكبر بين الهدف الثالي والوضع الراهن 
نعته المرؤوسون التابعون بأنه يحوز قدرات خارقة . 
3 - إيمان راسخ: لديه إيمان والتزام راسخ بالرؤية البعيدة والهدف الثالي وتحمل 
التضحيات والمخاطر في سبيل ذلك. 
4 - تصرفات غير عادية: يدرك الآخرون أن تصرفات القائد غير عادية» وتخالفة 
للمعايير» وجديدة ومثيرة للدهشة والإعجاب والاعتزاز. 
5- وَصِيٌٍ التغيير: يرى الناس القائد الكارزماتي كوصي ومكلف بإحداث 
تغييرات جذرية وليس كمحافظ على الوضع الثابت الراهن. 
ا تت““تكت0ك 
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وإذا كانت البحوث العلمية الحديثة قد كشفت عن هذه السمات المميزة 
للقائد الكارزماتي كما يدركها الآخرون» فإنها قد كشفت - أيضا - أن تابعيهم أو 
مرؤوسيهم أكثر ثقة بأنفسهمء ويشعرون بأنهم يؤدون أعمالا مهمة» ويحظون 
بدعم رؤسائهم لهمء ويعملون ساعات طويلة» وأنهم أكثر نشاطا وحيوية» 
ويحققون تقويما أفضل لأدائهم من مرؤوسي القائد غير الكارزماتي". وتُبيّن 
دراسة أخرى هامة أن المرؤوسين الذين يعملون تحت ظل قيادة كارزماتية أكثر 
إنتاجية ورضا من أولئك الذين يعملون تحت رئاسة قيادة تتسم باهتمامات عالية 
للإنتاج وللناس". 

وتعتبر هذه الدراسات والبحوث الحديثة في القيادة الكارزماتية مهمة وتدعو 
إلى إعادة الاهتمام بنظريات السمات والنظر إلى القيادة من وجهة نظر المرؤوسين 
وإدراكاتهم لهاء بعد أن أسدل الستار على نظريات السمات لفترة طويلة من 
الزمن. وكلما أمكن معرفة السمات التي يدركها المرؤوسون في القائد الكارزماتي 
والظروف التي تساعد على وجودها. أمكن - بوضوح أكثر - التنبؤ بالحالات التي 
يظهر فيها والأوقات التي يكون فيها المرؤوسون أكثر التزاما وانصياعا وولاء للقائد 
الكارزماتي وأهدافه . 
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الاصدارات الخاصة 
لمجلة العلوم الاجتماعية 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 
1 - فلسطين 
2 - القرن الهجري الخامس عشر 
3 - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 


4- النضع الخلقي عند الناشئة بالكويت 


5- بياجيه 


(2 


إل 


(9 


المجلة الاربوية 


0 
مبلة نمكة . تخصمية ٠‏ محكتمة 


رئيس هيئة التحربر 6 

د. عبّدالحسن حتّماده 
ننشر البحوث التربوية. ومراجعات الكتب التربوية ا حديثة 
اع امار رزوي والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


تقبل البحوث باللغتين العربية والانجليزية 


» تنشر لأسائذة التربية والمختصين فيها من ختلف الأقطار العرية 


والدول الأجنبية . 


الاشتراكات : 
الأفراد لي الكربك كد.ك 
اللأفراد لي الرطن العري #.كد.ك 5 1 : 
للأقراد في الدول الاخبرى ٠١‏ حولارا أمريكيا بالريد الجوي ‏ 
لشهيئات والؤسات 5 ولك ولي الخارج ٠‏ درلارا أسريكا. 


نوجه جبع المراسلات باسم رئيس التحرير على العثوان التالي: 


المجلة التبوية - من .٠ب‏ 15143 كينان ‏ الرمز الريدي 71953 الكوبت. 
هاتف : 4200354 
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المخدرات والمجتمع 
نظرة تكاطيية 
تأليف/ مصطفى سويف 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت 
عالم المعرفة عدد 205 يناير 1996 - 2886 صفحة 


مراجعة/ عبداللطيف محمد خليفة 
قسم علم النفس - كلية الآداب 
جامعة الكويت 


يقع الكتاب في 286 صفحة» متضمناً سبعة فصولء يقدم فيها المؤلف 
صورة متكاملة حول مشكلة المخدّرات وعلاقتها بالمجتمع. موضحاً أن هذا 
الكتاب لم يقصد به توجيه العخطاب إلى المتخصصين في أي فرع من فروع المعرفة 
العلمية التي تمس مشكلة تعاطي المخدرات» ولكنه اتجه بالحديث إلى غير 
المتخصصين من القراء الذين يهمهم أن يتعرفوا الحدود بين الحقيقة والوهم في 
هذا المجال. وكان للمؤلف من وراء ذلك هدفان؛ أحدهما رئيس وعام؛ وهو أن 
يسهم هذا الكتاب في تكوين رأي عام عربي مستنير في هذا الموضوع؛ والهدف 
الآخر ثانوي وخاص» وهو أن يستفيد البعض فائدة علمية ملموسة كلما طلب هذه 
الفائدة بما يناسب واقع حياته؛ وموقعه من حياة الآخرين. 

ونقدم فيما يلي عرضاً موجزاً للفصول السبعة التي احتواها هذا الكتاب. 
وذلك على النحو التالي:- 

الفصل الأول: المفاهيم الرئيسة في مجال المخدّرات. وعرض فيه المؤلف 
للمصطلحات الرئيسة في مجال المخدّرات» وعددها 22 مصطلحاً؛ هي: الإدمان 
مم واللهفة 013/09 والاعتماد 8 والاعتماد النفسي 06[ 
م3333 101 1ل؟1؟تتكتك 100000 
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والاعتماد الجسمي لقدأون!» وإمكانية الاعتماد لهناههاه5 0908008008 واحتمالات الاعتماد 
(ةاأأتلةنا 0808008008 والمواد المحدثة للاعتماد 5ولال 79أ6نا2:00 0608008008 والتكيف 
العصبي 03قامة030/!» والتسمم 1701108107 والتحمل 1016:3108: والانسحاب 
|1308 وتعاطي المواد النفسية 20058 9ل00؛ والتعاطي التجريبي 0 38لا /8111818م:5 
#قااة» والتعاطي المتقطع (أو بالمناسبة) [06:2803» والتعاطي المنتظم 58لا تقالاوة8» 
والتعاطي المتعدد للمواد النفسية 56لا 008 وامتانالاء والمادة النفسية هلال 6/ن01030وزوم» 
والمخدّر علامةلل» والاعتماد المتعدي 6055-0808008068 والجرعة الزائدة 010/6]0058» 
والحُمار لهو (حالة تطرأ بعد انقشاع حالة التسمم الكحولي). 

وقد أشار الكاتب إلى أن هذه المجموعة من الألفاظ المصطلحية تمثل الحد 
الأدنى من المصطلحات الأساسية التي لا يستقيم الحديث العلمي في موضوع 
المخدّرات دون معرفتها والالتزام بتعريفاتها. وأوضح أنه سوف يورد مصطلحات 
أخرى كثيرة» ولكنها مصطلحات ثانوية إذا قورنت بالاثنين والعشرين مصطلحا من 
حيث أهمية الدور الذي تقوم به. 

الفصل الثاني: وجاء بعنوان: تاريخ موجز للمواد النفسية المحدثة 
للاعتماد. وعرض فيه الكاتب لأشهر المواد النفسية التي يشيع تعاطيها في مختلف 
المجتمعات؛ بهدف تغيير الحالة النفسية (المزاجية أو العقلية) لدى المتعاطي» 
والتي يمكن أن تحدث الاعتماد. وقد اهتم في هذا العرض بإلقاء الضوء على 
الجذور التاريخية العميقة لهذه المواد وما يتعلق بها من ممارسات في وجدان 
الإنسان الحديث» والسياق الاجتماعي التاريخي الذي يحيط بهذه الممارسات» 
فيعطيها جزءاً من معناها من ناحية» ويفسر من ناحية أخرى استمرار الظاهرة 
بأشكال لا تكف عن التجدد والتعدد. 

وكشف المؤلف من هذا العرض التاريخي عن الحقائق التالية: 
1 - إن جميع المواد النفسية ذات الأصول النباتية (الكحوليات» والأفيون» والقنب 

والكوكايين» والقات» والطباق» والبن والشاي) تمتد جذورهه إلى عدة قرون 

في ماضي بعض المجتمعات البشرية. ويفسر هذا التاريخ الطويل جزءاً من. 

رسوخ ممارسات تعاطي هذه المواد واستعصائها على محاولات الاستئصال التي 

تقوم بباالدول والمنظمات اللحديئة . 
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- إن معظم هذه المواد النفسية ذات الأصول النباتية لها تاريخ مشبّع بكثير من 
المعاني والقيم التي تستثير رواسب من مشاعر التقديس الديني أو شبه الديني» 
نظراً لتشابك هذا التاريخ مع تاريخ الممارسات الدينية والسحرية في ماضي 
العديد من المجتمعات . 

3 - إن المواد النفسية التي جرى اكتشافها وتصنيفها كيميائيا في العصور الحديثة 
(مثل المهلوسات» والباربيتورات» والامفيتامينات)؛ وبعض المواد الطيارة؛ 
لقيت أنواعاً من الدعم الاجتماعي كان له تأثيره وفاعليته؛ وقد صدر هذا 
الدعم عن كثير من المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير غير الرسمية. يدخل 
ضمن هذا البند تصريحات مشاهير الأطباء وممارسات شركات الأدوية. . 
الخ. 
الفصل الثالث : منشأ التعاطي (عوامل متعددة). وعرض المؤلف في هذا 

الفصل للعوامل التي ثُلقي الضوء على منشأ تعاطي المواد النفسية» مصئّفا هذه 

العوامل إلى ثلاث فئات: عوامل تتعلق بالمتعاطي؛ وأخرى بالمادة النفسية موضوع 
التعاطي» وثالثة بالبيئة. ويندرج تحت الفئة الأولى عاملان فرعيان» هما العوامل 

الورائية» والنفسية» وتحت الفئة الثانية ثلاثة عوامل فرعية هي: توافر المادة» 

والثمنء وقواعد التعامل في هذه المادة. وتحت الفثة الثالئة خمسة عوامل هي: 

الإطار الحضاري» والآليات الاجتماعية: والأسرة» والأقران والأصدقاء» ثم 

الداعمات الثانوية. وأوضح الكاتب طبيعة كل من هذه العوامل وأهميتهاء مع 
إعطاء أمثلة مما كشفت عنه الدراسات والبحوث السابقة؛ مما يقدم نماذج محددة 
للمقصود بكل من هذه العوامل» وذلك بشكل يتيح للقارىء أن يخرج بفكرة على 
درجة عالية من الوضوح والتحديد لأهم العناصر المسهمة في منشأ تعاطي المواد 

النفسية . 
الفصل الرابع : : الاضطرابات النفسية المترتبة على التعاطي والإدمان. وفي 

هذا الفصل قدم المؤلف صورة على درجة معقولة من التوازن بين التفصيلٍ 

والإيجازء عن الآثار النفسية المباشرة وغير المباشرة للتعاطي . وأفرد قسماً خاصاً 
للحديث عن كل فئة من الفئات التي اصطلِح عليها بين أهل الاختصاص في 

تصنيف المواد النفسية المحدثة للاعتماد» وهي إحدى عشرة فئة: : الكحوليات» 

آذآ أ بي د 
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والأفيونيات» والقنب» والكوكايين» والقات» والمهلوساتء والباربيتورات» 
والأمفيتامينات» والنيكوتين» والكفايين» والمواد الطيارة أو المذيبات العضوية. 
وقدم الكاتب في كل قسم من هذه الأقسام مجموعة المعلومات التي يكاد يتوافر 
حولها اتفاق تام بين العلماء» وتحاشى الحديث عما لا يزال موضع خلاف شديد 
بينهم. وحرص في ذلك على تقديم ما توافر من معلومات توصل إليها علماء 
مصريون أو عرب جنباً إلى جنب مع المعلومات التي قدمها غيرهم من علماء 
الدول الأخرى. 


الفصل الخامس: المشكلات الاجتماعية الناجمة عن التعاطي والإدمان» 
وتناول فيه الكاتب ثلاث نتائج اجتماعية رئيسة تترتب جميعها على ظاهرة التعاطي 
والإدمان؟ وهي: الجريمة؛ وحوادث الطريق» والمغارم الاقتصادية . وفي مستهل 
حديثه عن الجريمة وعلاقتها بالتعاطي والإدمان؛ أوضح عدداً من الصعوبات 
المنهجية التي تعترض طريق البحث في هذا الموضوع؛ والتي أسهمت في قلة 
البحوث الميدانية التي تتناوله بطريقة مقّنعة يعتمد عليها. ثم تطرق المؤلف لتنتائج 
بعض البحوث الجديرة بالثقة» والتي بدأت تظهر في السئوات الأخيرة في 
محاولات متوالية لإلقاء الضوء على حقيقة العلاقة بين التعاطي والجريمة. وأوضح 
كيف أنها في مجموعها تجزم بوجود علاقة إيجابية قوية بين الطرفين: التعاطي (أو 
الإدمان) والجريمة. 


ثم انتقل المؤلف إلى الحديث عن التعاطي وحوادث الطريق. وعرض لعدد 
من البحوث الميدانية التي تؤكد في مجموعها وجود اقتران لا شك فيه بين التعاطي 
والحوادث» والاقتران أقوى ما يكون مع الكحوليات» ويليها مباشرة الاقتران مع 
تعاطي القنب (الحشيش). 

وتحدث بعد ذلك عن الخسائر الاقتصادية التي تقع على اقتصاد المجتمع 
نتيجة التعاطي والإدمان. وذلك في ضوء مجموعة من المحاور الرئيسة التي تنتظم 
هذه الخسائر» وهي: محور الخسائر المادية في مقابل الخسائر البشرية» والإنفاق 
الظاهر في مقابل الإنفاق المستترء والإنفاق في قنوات مكافحة العرض في مقابل 
الإنفاق في قنوات خفض الطلب. 
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أما الفصل السادس: فكان بعنوان: التصدي لمشكلة المخدّرات. وقدم فيه 
المؤلف صورة موجزة للجهود المختلفة التي تُبذل في الجبهتين: جبهة مكافحة 
العرضء؛ وجبهة خفض الطلب. واقتصر الحديث في ذلك على ما يمكن اعتباره 
مقامات مشتركة وراء هذه الجهود في معظم دول العالم» سواء كانت هذه 
المقامات المشتركة متحققة فعلاء أو كانت في سبيلها إلى التحقق. 

وفيما يتعلق بمكافحة العرض» أوضح الكاتب أن النموذج الأساسي لجهود 
مكافحة العرض في معظم دول العالم يقوم على ثلاث دعائم؛ هي : المكافحة 
الأمنية» والمشاركة في الاتفاقات الدولية والإقليمية (الثنائية أحياناً)» والقانون. 

أما النموذج الأساسي لخفض الطلب فينطوي على ثلاثة مكونات رئيسة هي: 
الوقاية والعلاج؛ وإعادة التأهيل والاستيعاب. وفي هذا المجال عرض المؤلف 
لمعنى مفهوم الطلب وميّر بين ثلاثة مستويات من الإجراءات الوقائية؛ هي: 
1 - الوقاية الأولية: ويقصد بها مجموعة الإجراءات التي تستهدف منع وقوع 

التعاطي أصلل. 
2 - الوقاية من الدرجة الثانية: وهي التدخل العلاجي المبكرء بحيث يمكن وقف 

التمادي في التعاطي إلى مرحلة الإدمان» وكل ما يترتب على مرحلة الإدمان 

من مضاعفات. 
3 - الوقاية من الدرجة الثالثة: ويقصد بها وقاية المدمن من مزيد من التدهور 

الطبي أو الطبي/ النفسي والسلوكي للحالة. 

وعرض المؤلف للإجراءات التي تع في كل مستوى من المستويات الثلاثة السابقة. 

ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن موضوع علاج المدمنين» وبيّن أنه موضوع 
متشابك وشديد التعقيد» وذلك لتعدد جوانبه وتداخلها مع موضوعات أخرى مثل 
نظرة المجتمع والقانون نحو الشخص المدمن. كذلك تطرق للتداخل بين مفهومي 
العلاج والوقاية» وقدم بعض الأفكار الأساسية عن مضمون العلاج الطبي . ثم 
ناقش ما يسمى بالعلاج المتكامل» والذي يتألف من ثلاث مكو: نات أساسية أولها 
طبي» والآخر نفسي» والثالث اجتماعي. وقدم وصفاً موجزاً لكل من هذه 
المكونات الثلاثة. وفي المكوّن الاجتماعي - على سبيل المثال - أوضح المؤلف 
أن الاسم الذي يطلق على هذا المكون في خطة العلاج المتكامل للمدمنين هو 
ا 0010022 
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«الرعاية اللاحقة» والتي تنقسم إلى قسمين؟ هما: إعادة التأهيل» وإعادة الاستيعاب 
الاجتماعي. ويقصد باعادة التأهيل المهني العودة بالمدمن الناقه إلى مستوى مقبول 
من الأداء المهني . أما إعادة الاستيعاب الاجتماعي فهي الخطوة الأخيرة والمكملة 
لإجراءات الرعاية اللاحقة التي تتناول المدمن الناقه . 

وفي الفصل السابع من الكتاب بعنوان: العلم ملاذ ومسؤولية. ناقش 
المؤلف موضوع البعد العلمي للمشكلة؛ موضحاً أنه ليس بعداً معرفياً خالصاًء 
ولكنه يضم في كيانه شقين؛ أحدهما معرفي بختء والآخر عملي تطبيقي» حيث 
المحاولات الدائبة لتطويع المعلومات بحيث تصبح ركائز لإقامة تقنيات تستخدم 
في أغراض الوقاية والعلاج» تُبيّن للقارىء الحديث عن العلم بوصفه ملاذآء تلوذ 
به الإنسانية ممثّلة في عدد كبير من العلماءء فيكون لها بمنزلة الحصن الذي تتجمع 
فيه ذخائر المعرفة المحققة؛ والتطبيق ذو الكفاءة العالية» وكلاهما للتصدي 
للمشكلة فهماً وعلاجاً. ثم ناقش المؤلف ما يقتضيه ذلك من إدراك العلم 
كمسؤولية؛ فأوضح أن دور العلم بوصفه ملاذاً يؤدي بالضرورة إلى مزيد من تأكيد 
أن الاشتغال به مسؤولية. وأن هذه المسؤولية تتوزع بين العلماء من ناحية وقيادات 
المجتمع من ناحية أخرى؛ فأما العلماء فتتمثل مسؤوليتهم في واجب الاجتهاد 
ليحققوا أفضل توظيف لعقولهم ومهاراتهم التخصصية» سواء في جانب الكشف 
عن الحقيقة أو في جانب تطويع ما يتوصلون إليه من معارف لتصبح لبنات في 
بنيان ترشيد التطبيق الذي يستهدف الإفادة العملية من هذه المعارف. وهذه 
المسئوولية لا تكتمل إلا بأن تُدخِل في الاعتبار مسؤولية قيادات المجتمع» وصناع 
القرار منهم بوجه خاص. وأوضح الكاتب أن تكامل هاتين المسؤوليتين هو الطريق 
الأوحد في المجتمع بصورته الحديثة لإحالة الذخيرة العلمية - التي يقف العلماء 
أمناء عليها - إلى قوة وطاقة كفيلتين بترشيد الإرادة الاجتماعية فى مسيرتها نحو 
احتواء مشكلة الإدمان والسيطرة عليها . ١‏ 


2 


يعد هذا الكتاب إضافة قيّمة للمكتبة العربية في مجال موضوع تعاطي 
المخدرات. وقد بذل فيه مؤلفه - بما لديه من خبرة طويلة في هذا المجال - 
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جهداً كبيراً ليس فقط في تقديم صورة شاملة ومتكاملة للموضوع؛ ولكن أيضاً في 
تقديم السهل الممتنع؛ حيث بساطة العرض والأسلوب الذي يلائم القارئ غير 
المتخصص» بل والمتخصص أيضاً. 

يُحمّد للمؤلف كذلك في عرضه للموضوع أنه لم يُدخِلٍ القارئ. في خضم 
بعض التناقضات أو الاختلافات بين نتائج الدراسات. وإنما اكتفى بما هو متفق 
عليه تماماً بين هذه الدراسات؛ ملتزماً في مسعاه بالموضوغية العلمية والابتعاد عن 
الإثارة الخطابية» لأن الإقناع العلمي - من وجهة نظر المؤلف - أقوى من كل 
إثارة وأبقى أثراً على المدى البعيد. ٠‏ 
وقد امتدت إسهامات الكتاب عبر فصوله السبعة إلى الجانب التطبيقي أو 
الاستفادة العلمية؛ فعند الحديث عن التعاطي وعلاقته بحوادث الطريق - على 
سبيل المثال - أوصى الكاتب بأهمية إنشاء مركز بحوث لحوادث المرور؛ 'يكون ٠‏ 
من بين مهامه توقيع الفحص المعملي على السوائل البيولوجية؛ تؤخذ فوراً من 
قائدي المركبات حال تورطهم في الحوادث لمعرفة ما إذا كانوا واقعين تحت تأثير 
أي مخدر لحظة وقوع الحوادث. كما عرض للطرق المختلفة لمواجهة مشكلة 
المخدرات بوجهيها: العرض والطلب؛ وذلك بهدف احتوائها والسيطرة عليها. . 
وبوجه عام فقد قدم إلمؤلف مشكلة المخبرات من معظم جوانبها؛ موضحا 
أنها ليست مشكلة تترك للمتخصصين يعالجونها وحدهم؛ ولكنها مشكلة مركبة 
متعددة الجوانب» فلا هي طبية بحتة» ولا هي نفسية خالصة؛ ولا هي مشكلة ْ 
اجتماعية فقطء ولا هي أمنية فقطء ولا قانونية فحسب, ولا اقتصادية تماماء' ولا 
أخلاقية تربوية من أولها إلى آخرها. بل هي كل هذا وأكثر من هذا. وهي صورة 
تكاملية تساعد بقدر كبير على تكوين رأي عام مستنير حول موضوع تعاطي 
المخدرات. وهو ما هدف إليه الكاتب من هذا الكتاب الموجه إلى جمهور قراء 
العربية. . ١‏ 
ونأمل من المؤلف في طبعاته القادمة لهذا الكتاب» أن يعرض لأساليب 
العلاج النفسي والسلوكي التي تتبع في هذا المجال» مستشهدا في ذلك بذكر 
حالات من المتعاطين في ضوء خبرته وممارسته الاكليئيكية. وهو موضوع يستحق 
أن يرد له كتاب مستقل . 
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المؤتهمر السنوي اولي 
علم السباسة: حالة الحقل 
قسم العلوم السياسية - جامعة القاهرة 
28-7 السوير 1995 


حسن عبدالله جوهر 
قسم العلوم السياسية - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت 


في محاولة جديدة نظّم قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة مؤتمرا دوليا 
لمناقشة «حالة عدم السياسة» على مستوى العالم. ويُعَدٌ هذا المؤتمر تجربة رائدة 
وذات أهمية قصوى على مستوى العالم العربي لعرض وتقييم أهم التطورات 
الأكاديمية والعلمية المتعلقة بمختلف تخصصات علم السياسة ومناقشة أطرها النظرية 
وتطبيقاتها العملية ومناهجها البحثية وطرائق تدريسها في الجامعات الخربية والعالمية. 

وجاء انعقاد وتنظيم هذا الملتقى الأكاديمي متزامنا مع حقبة التطورات 
السريعة والمتلاحقة والمعقدة في مجالات علم السياسة المعاصرة ودخول مفاهيم 
جديدة ومستحدثة في أدبيات هذا الحقل الحيوي من حقول المعرفة الإنسانية» 
الأمر الذي انعكس إيجابيا على مناهج البحث العلمي ومدارس العلوم السياسية 
وأنماط تفكير وتحليل وتنظير علماء وطلبة العلوم السياسية في مختلف بقاع 
العالم . 

وشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأكاديميين والباحثين في شتى فروع علم 
السياسة من الجامعات العربية والأجنبية بأوراق عمل حرص قسم العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة على تقييمها والحكم عليها مسبقاء الأمر الذي أكسب مساهمات 
المؤتمر معايير الكفاءة العلمية والتّميّرْ البحثي. وقد شملت الأوراق المقبولة 
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للمناقشة دراسات أعدها أساتذة علم السياسة في كل من المملكة الأردنية 
الهاشمية» والجمهورية العربية السورية» والمملكة المغربية»؛ وجمهورية الجزائر» 
ودولة الكويتء إضافة إلى جمهورية مصر العربية الدولة المضيفة. كما شهد 
المؤتمر حضورا دوليا شمل بعض جامعات كنداء والولايات المتحدة» وكوريا 

اشتملت فعاليات المؤتمر الأول حول حالة علم السياسة على سبعة جلسات 
عمل ناقشت اثنين وعشرين ورقة بحث ودراسة على مدار يومين. وعلى الرغم من 
كثافة الجلسات الممتدة من الصباح حتى الساعة الثامنة ليلاء إلا أنها تميزت 
بالحضور الكبير والمناقشات المستفيضة الأمر الذي أدى إلى تجاوز معظم 
الجلسات للمدة الزمنية المحددة لها. وقد عكس هذا الحضور النشط والفعال 
اهتمام النخبة الأكاديمية في العالم العربي بحالة علم السياسة وموضوعاته 
المتجددة. كما لوحظ حرص طلبة الدراسات العليا في كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة على حضور جلسات المؤتمر والمشاركة في مناقشات 
تنافسية مع أساتذة هذا الحقل من مختلف دول العالم. 

ركزت مناقشات المؤتمر على المحاور الرئيسة التالية: 


أولا - النظرية السياسية والفكر السياسي: 
ونوقشت من خلاله خمسة موضوعات شملت: 
النظرية السياسية التجريبية الأمبريقية. 
- النظرية السياسية المعيارية . 
النظرية السياسية التحليلية . 
- وضع النظرية السياسية في العالم العري. 
- وضع الفكر السياسي الإسلامي. 

وقد انصبت محاور التركيز في هذه الموضوعات على كل ما هو جديد من 
المفاهيم والقضايا والمداخل والأطر النظرية والأساليب البحثية المتعلقة بالنظرية 
السياسية والفكر السياسي» إضافة إلى الاهتمام: الخاص بكيفية تدريس هذه القضايا 
على مستوى مصر والعالم العربي من خلال رصد مقررات النظرية السياسية في 
عدد من جامعات الدول العربية . 


1 


1 
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ثانيا - العلاقات الدولية: 
وناقش هذا المحور الموضوعات التالية: 
1 - النماذج المعرفية الجديدة في العلاقات الدولية. 
- المناظرات الجديدة في العلاقات الدولية. 
النظريات الجديدة في العلاقات الدولية . 
- وضع علم العلاقات الدولية في الواقع العربي. 


وركز الموضوع الأول الحديث عن النموذج المعرفي المسيطر في علم 
العلاقات الدولية وهل نموذج «الكونية» لا يزال هو النموذج الأفضل في فهم 
العلاقات الدولية في تفاعلاتها المعاصرة؟ وما هي نوعية التحديات الفلسفية التي 
تواجه أصوله الفكرية؟ وما أوجه التشابه والاختلاف بين هذا النموذج ونموذج 
«الفوضى الدولية» التقليدية؟ وهل هناك عودة لمنظور الفوضى الدولية في ظل 
الأوضاع العالمية الجديدة؟ 


1 
د اتن حي 


وعالج الموضوع الثاني المناظرات الكبرى في علم العلاقات الدولية؛ مثل: 
المناظرات بين الواقعية والمثالية». والسلوكية وما بعد السلوكية» وبين المدرسة 
الليبرالية والمدرسة البنيوية» والمدرسة البينية والمدرسة التقليدية؛ كما اهتم 
الموضوع الثالث بأهم النظريات التي عرفتها العلاقات الدولية مثل نظريات التكامل 
والقوة والتبعية ونظريات صنع القرار ونظرية النظم الدولية. كما ناقش كذلك 
موضوع التنظيم الدولي وأحكام وقواعد القانون الدولي عبر هذه المحاور الثلاثة. 
وأخيراء ناقش الموضوع الرابع وضع علم العلاقات الدولية في محاوره المختلفة 
. في الجامعات العربية. 


ثالثا - النظم السياسية .المقارنة: 
وتركز النقاش في هذا المحور على أهم التطورات التي لحقت بعلم النظم 
السياسية المقارنة من خلال الاقترابات التالية: 
1 - المفاهيم والقضايا الأساسية المطروحة على الأجندة البحثية المعاصرة. 
2 - أهم الاقترابات والأطر النظرية المرتبطة بالظواهر المعاصرة. 
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3 - الأدوات البحثية وتقنيات العمل المنهجي المرتبطة بالظواهر السابقة. 

4 - الحديد في دراسات التنمية. 
5 
6 


- السياسات العامة والتطورات التي لحقت بدراستها. 
- واقع النظم السياسية المقارنة في العالم العربي. 


رابعا - تدريس علم السياسة في الجامعات العربية والأجنبية: 

وقد ركز هذا المحور على مناقشة طرائق تدريس العلوم السياسية في 
المعاهد العليا والجامعات العربية ومقارنة مناهجها الأكاديمية وتخصصاتها 
ومواردها المالية وكوادرها العلمية وأهم الصعوبات التي تواجه تدريس علم 
السياسة في العالم العربي. كما جرت مناقشة طرائق ومناهج تدريس هذا الحقل 
العلمي في بعض الجامعات العالمية؛ مثل: كوريا الجنوبية» وفرنساء والولايات 
المتحدة» وألمانيا على ضوء الفلسفة السياسية والثقافة الوطنية السائدة في هذه 
المجتمعات. 


وقد أسفر الأداء البحثي المتميز لهذا المؤتمر - إضافة إلى الإعداد الجيد 
والتنظيم الرفيع لفعالياته - عن حرص قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة على 
توسيع دائرة الاستفادة من البحوث المقدمة من خلال إصدارها في كتاب خاص 
يشتمل أيضا على التعقيبات ومحاور النقاش والأسئلة المثارة في جلساته المختلفة. 
كما ساهمت نتائج المؤتمر في تأكيد استمرار مثل هذه اللقاءات بشكل دوري» مع 
توسيع دائرة المشاركة العربية والعالمية فيها. كما أوصت اللجنة المنظمة للمؤتمر 
برئاسة الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
على الاهتمام الدقيق والشامل لكل فرع من فروع علم السياسة في المؤتمرات , 
القادمة؛ حيث جرى اختيار موضوع «علم السياسة: حالة الحقل في مجال 
الدراسات المقارنة» كعنوان للمؤتمر السنوي الثاني للقسم والذي سوف يعقد في 
نوفمبر 1996. 
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08 ولط جنه 6705م08 ,لإلنااة قاطا مأ طأأها 062/6 35 ,تعطاه ع5 أه عوقلرا 156 /0 
6 85 لمللاءألا 35 طوعم 156 01 0806 6ط 00066105 5أ3 11151 156 ,80685 
5 طعاطنا ,عفطاه طويخ-مرمط هط أه 0308 6ط 00066705 35 566000 1886 .رعلأه 
-رهمما مط .لقأمعاره عط 300 لقأمولأععه هط أه 5عوقمما مثما لعل أل معطاانة 
مانا ألاة81مم3 56207765 112085 01 318105م 0 365 11768 15658 01 18006 
-م3 مأ ركه ممعدمأل عدوطا وجماة ,ل3:6ممرمه 3186 5متأهأهه5 لعمم ل أمرهممعره31 هطا 
8 ووتألنووع: مرعطة مفوينةط دوأتية|أمزأة لمج ععممع:78 ال هط لمعطمام 
لإأهأءهة لأه3» ]0 0396 261626066 8 5090651585 6م3م ع5 524/| .1503965 
متهم قط .لع نهم ممه 306 5موهمأ تعطثه طاعاطنا أكصتهوع 0مقلمهاة 58 هط الأنن 
-طوىة) ععطاثه فط 6ه 08965[ قطأ 0 816705م 454 15 ,عم3م 5أطا 0 5أوعطاهملاط 
معهل اونامرطا مو عوطاقه أناط بعاطهاة بالتمعمقهمقم أمم عه (أهامةا0-امامء10مع0 
.65 اطؤ أرق اوهنأ معام مضق أقأ6أهه5 طأأبنا 8160أ8550 0080965 


3344 5معموةاء 5 أقأعه5 و8 #ه أومزناول 6 وساممة 
ام سح سس و وو وود حا حمل ا ا اه و 1 


مأ أعولس8 أأأطسه عط 7ه ععنكول! عأكومعاطمعط 
7 01 55816 116 


أنويناناكا - آذ 15أاد كا أاظ 
بهتومعلاادنا :0365 


ءأاطنام قعقأق0 لإم لعع9] أأواقع0 أقمعم03عم عط©أ أهطا 5زعلأكممه همهم ؤأط 1 
/7 00108 هق ودأع6 مقطا ,256 ع]نأ5 عتأقرموامم)]م ح ؟ه 5آ 1986 عمرأة أعول0نط 
,05 بزانقة عط 10 كاعقط 0085و ,6م3م 158 رؤاطا لإأتيهاه 16 .ممواطممم اهمأ ملام 
؟ه هاهم؟ هط 355195960 3880 8160أأأمأ 8/35 08181 مأ أقولنط عأألطنام فط معحايي 
,008عم أ ل6أقرعمعو-اأه ووتاناطانأذأل-66 00ج 5عنامناع؟ أله ود أاامممقة 


68 ]0 011005 (انا؟ 300 عانتأءنااأ5 ,انلامو 6ط 765أةاة 850 :6مهم 116 
00نا0؟ أن7ق656: 158 .08181 ذأ هع أأه عط ؛ه 06602065 ئع/اه أعولناط ءأاطنام 
-/ا6 وأأطنام |08 56 1ه 9596 أنامطق وعرأة) 5عنالرهلاع] أأه لزه 6060706م06زع/ا0 
-لاة عأأطنام مه لإعمولمه6م06 ([10]8 2111051 30 385 أأعلا 35 ,(0ل6اأ061-!أه 5 عنام 
.لا(6000017 158 مه لإأعاء50 6ط طامط لاط عناأألعم 


-901/670 176 ,ل1قتثامه 300 1986 مأ لإأمتقلاة لعمممل 5مقملم أنه مولانلا ,قلاط 
-/ا8؟ مق هتنأ مقن 076 01096 10 قالمع 0تأدع/امأ لوأع)0؟ كأ دنه نلق ىل 10 0هط ألزقمر 
5 /ثاه01ط 10 001/82108014580 عط ,ممه مطأ ها :5865 أأ600م)اة 800 وعنامة 
330 ,260085 آألأة 61515 فط ,6718561655/اول! .066601 أعوللط وأاطنام ع8 معام 
-186 17656 أ0 50106 .15م0أ18 ولتاء انهه أمعوهعام غ2 ققع18 أعولناط ءأاطنام هط 
:0085علاع1 ورأهنال8؟ 8:8 300 ونأعمقه7 :10 أوتتمعامم عطا ومامع لوعن 6ق 5ما 
لأعأطبنا تممنا قععناألموم)<ة عءتاطنام 10 ل80لمهل قط ومأققععما 306 كروطأه باعلا 
.1م006معمع لالألاهعط 356 03181 دأ لإلزمممععة عط 00ق لزأواعمه هط1 


96 لل انائلاق 5 أوأء50 هط كه أقمنامل 335 


6 لزأروع عط 07 05م أكمعراط وزقه8 عط 
5 غ31للاناك! 81110110 01611011 عاط 


5511 - لذ 30تنطة لألقا“ا 
إأأومع امنا اأأوباتكا 


]؟ أمع مهن لأ6: أهمملامه لإأنقة ؟ه لمعاطمعم علا 5)192165علام1 لإلرأة قلط" 

-51100ع نان 3 وقلأواناءرك لاط لقأعهاامه 4/85 0808 .أأونناناكا مأ 065[ / 0016522018 

-65617]م16 3 10 ,5منا0]و 060816 و7 أ5أ0030 00ق ركللازةألازعامأ ولتأعنالممه رعرأهم 
.6ك م أأمعمة مأ و7زأل7م820 لماعم 561 ,5ا8نا10/األمأ 160 04 وامجوة هللاه 


-18 لإأمقة 01 ع5ناهقه تاتهم عط عط مأ 5مرةاطمعم ا058ه16أ062 0نا0؟ لإلنلاة 156 
8 وهوقللوه لألة76 300 لإأأدنة؟ رعألهممعهة ,أقءأومامناءلاقم أواأطانلا ركامع موعلا 
.ممم 185567 01 


أه غاناقة: عط تقلطا ,عأ لإتقأورناه/ا 68 10 70نا0؟ 5ه/نا ع]تأع: 0 ممأوأه06 1156 
-60 عرولا 1868أ8 58 ,08565 لم 7أتلقعاة 6ط أو لعأطا هننه هأ .مم لأأوممصمأ لإمة 
-اعهل أأطا غ3 518160 )65 156 زؤمنام2و عم لاط ممأواءعل /أعطا مأ 601013968 
أقطا 60أزممة؟: 693565 وطأ 1ه 316 أنامطمق .5زوطأأه لاط 160أ6وز06 5ه/لا 76لأ6] 10 نمأ8 
8 أمهةترة ناعم ,أعطا ورأمععممه 0مهأ5 اوتأناعم 5 60أم800 ذه ااتدية؟ أ6 ا 
96 أواأطنا ,68565 هط ؟ه 4296 1656160م6؟ 635 (أقناط 1/818أم مأمأ لعلااملاما 
61 قتاع +31]6 60لا مما م0لأقن 5 عأمزمومم»ة عأعطا 84 508160 


300 لقاعهة 6/الأ8و56 أرة 820 تأع1-)08م 5006 60ترزملأمعمم قعع7لأع 6لره5 
,85116587655 ,10011676066 ,180653أ955م 385 (أعناة ركأن 6118 أوءأوهاماعلاقم 
-618؟ اأوأمهة لعمهذهه| ,ؤعأنامؤأل لإأأكة؟ رعءمة070مه-7أ58 [28008ع0! 01 1055 
8 قكأعواأة 71658 .ومتمععلوق/ا أهوأذلاطم |678م6و 76زمة 0 300100 مأ ركمملا 
-196 ولاه لاط لعذناقه عط أطوام نزمطا 35 ,لقع للم أدامع لمهم اع: /إأأيةة76085 أمم 
.لولأقناأأة أمعررعرتاع؟ عط طأأبنا موتاعهمعاصآ عتأهوعولاة واطأوومم ؟ه 1015 


-ة اكه براقع أه مممعجمهمهام عط غ58 ممأمامه عطأ أه 15 ,عع قهع5ه, مط 

هط عو اناوه 8 35 5رماء8؟ أةنذانه 60أ0ه-موول 10 لعكاصنا ,الج علام6ق رةأ أمعكم 

له 6 الأهو56 15 2ق لأممعصمممه6 كام ذأطا عأونهه 10 .لإأأرعمومعم لعونلم "ااه 
.66060 15 لإأوامهى هطأ طاأبنا أمع ممع نامو عط عه ممتأ18ه6ه1امه علا 5أ160 - 


336 5ع6ةاء 5 أوأعه5 و 2ه أولونامل 6 وماءمة 
ااا ا ا 4179797 02222702 6266 سي ص 


60 666 76 مز ععره #نامطقا 156 
عنناكنا؟ عط 300 امعو5ع:م ع1 


اناهلط! .لطهالآ] ممذووط - أذى و05 
أأعىع امنا لنهة5 ومتكا 


حاعوة عه؟ ععرم؟ عنامطق!| موأعره؟ عطأا لمة [1008ه5 156 رعو أمقاء لإلينأة ولط 
-00مع86 5وأنأصنامه 6606 هطأ مز لإأعأه: 3م56 5ماعهد وأأطنام 300 8156م ع8 01 
-08)6 810031 مناءعه ومملم3 لرملأناطةأذأل عأهطأ طأألا و8100 ,عناأءناأ5 ,26أ5 16 ونأ 
لالناأة أمهق6:م 156 .5841008111168 300 95ل أ/اأاء8 وألتزممم60 01 5661015 901165 
-660 3800 لقأعه5 ,وأطام8:و2720عل عط 1ه اموق هط عمأمقلاة 10 كأملرة 3 ذا 
666 عطا مزوممهم! ؟نامطوا لوأعره؟ عط©أ 04 6005 عتنأناة؟ 6ط1أ مه 15مأ120 عأومم 
.00665 8ط ونال 1165 أمنامه 


-/ا0و ,7185أةأمامة أمعرع1]أل عط بزط لعو انام 0218 5هق5ن لإلناأة أمو5ع,م 156" 
ا808 معام لصة أهممأو6؟ 3800 ,رقرقارةه لع 18568 ,كأمع0 8م06 أقأمع ةع 
-700 تاعنهعوع: أمععم علطا انه 5/لاةل 3150 لإلنتأة 15 ,تعلامع107/! .01908012801005 
300 عمره] عنامطه! )0 8و0ةطء)<ة عطا 760أل قا )18 116:6065زه00 300 5ولأ 
.65 71أزنامه 660 هطأ مأ 5هأءأامم أمع تر لامامررة 


مأ 9100815م لزط وععم؟ عنامطقا موأة60 عط 5ه أممممععوقامع: عط طونامطاكام 
61 م8 1656 ,316 126685|09 30 31 79أ001655:م 15 11165لنا00 ©0© 
-616 ([211008مناععه ,5ه الالاءة عألزهممع»6 0 عمللا رؤوأأمنامه لاط 0186 3165 
-وامع: عط ,10 5عأءلامم 800 51369165 /إ0ة ,ردمأونااعمم صا .ماع58 800 ,900165 
05 هم هط لأاناوذاة 5وأنأصنامه 606 56 مأ وعنن] إنامطقا ضوأع:0؟ ]0 أمعمرعه 
6 1186 لعل0نااعممه هط 3150 صقن ؛! .05قام عأدزه0مء05-8أ506 علاأقمع اعم رمه 
,1801015 لإمهمم 0ل 5لمقمع0 5هأءلامم أمعممقعوامع؟ نامطقا توأع10 0 655ع06ا8 
-0نامه 6060 16 أ0 أمعمرعناء أاعة كه أعنلها مقطا 5أ طأعأطاننا و3000 اهماهم[ 0051 
-تأقم1 [1003أوعنلع فط أن 220065وه0:م 300 5ع /اتاعع زمه هط وملأهممم]م صز مهلم 
.21615عق ولأمتهما أ0680002 300 أوعأصطعع) عط 300 كرملانةا 


06 تنام 5 أَواءه5 مط أه اأومنامل 337 
ا 


:ملاوع 200 أتأدللاناك! مأ أأعقع0 أعولبا8 المع سردرعبنه6 
/ا10ا؟5 3111106م71زه© 3 :16160165 300 كدعو ناج © 


اقَق أعلطق 5أمهلالا 
أكمعة ملا اباتك[ 


مأ أأعقعل أموللاط أهأمةممعق/امن 6 565/إ|/ 308 300 8165ؤلأوقلاما نمم 116 
م نأ أ 10 ومألق8! 0568هه 186 6801068 300 بأملزوع 0مق ألهنانكا طامط 
.65 لام 


أأناقع؟ هط لإلمتهم 5 القلثاناك! مأ أأ0600 أعولباط 156 أقطأ لإاملاة 01505م3 عط 
.68نامعاع؟ 001/61110601 )60060مهقل-اأه لإأعومها 116 ؟ه مم1أ0616108 58 01 


5 أعولناط 158 نإهثنا 6ط 5 أأونناناك| مأ 060604 أعو0ناط 01 56ئناهه بوطارنة عم 

08 79أ0155 8/6 0111875 300 0ه0نااءمأ 358 11615 5016 لإطع61 ]اا رمع وأوع0 

0 مع ]ناه5 ,300156 5أ أأع06(1 /موأعولناط لهأأضةه ,لاالهمه 8001 .5أةهط هلط 
.ملاوع لمق القناا»! طامط مأ أأءأزول ةارع /ا90 


-ممن كأأ مه الققل م1 830 اأأوتزاناكا (أ ألاع901/610 هط ,أأ06110 عط 1108068 10 

-]01/65أ 01/615688 001111185 18 01 6705101 116 لأ 180ألاقع؟ 5لط1' ,68/زع88) اه 

لعزرمرروط ه3اق فهط أم06ممرع امو عط بأناة268 [8أ87060؟ عقطارن؟ ق عم بقأمقمم 
.7 رهط تياولا ولتايقاة رأم قمر أقأعصضصقص]ة علأقع005 فطا 101 


05 6568لمهم06 عط منه؟ وول أاناقع؟ مرعاطه:م هط 58160أكناالا وأ5لإلهم8 156 
-انالا )أ 2091668 تاعاطلا ,106معمأ 01 08نا50 عنالألانا 3 25 85تالع/ا8: أأه نه أأهلناناكا 
.0010م 5أ03]!8 أ608ما ما مأطة62م 


338 اواءه5 و85 5ه أقمكتامل 6 وسارمة 


عقلالا 5ه ورعصمواعط عط ومأصععءم00 كرمأ داوع 
ع6" لمهأ 2 دعام!ا لصخ ر(5لالام0م) 
أولاناكا 0غ عع تدرقباعاع؟! اأوأاععم5 تأأأينا لالناأ5 23 
.ا مأ 5لالا0م 


1311015 .5 5301 
3 - /ؤأومرع/اأدنا ودتكا عأعةالطم 


-ممه أهمه ةماما لمق كمه لأهاناوهة: أقو6! عط طامط 85626565 لإلناة ه15 
300 5ه ناا ,أط1 طامط غه 10قباوع53 هطأ مأ 5/ا/1ا20 04 كأطوا مط ومأطرق/ا90 5أمعه 
.015أمق أأهطأ ؟ه كلمقط 56 غ3 ,/أأموال مقتقناط 


6 0056© 55مامقه 116 الامط 355655 10 5 لإلناأة 156 07 0856م]نام هط 
56ممم] م1 1180أأمع 6ق 75مأمهه 1586 0602005 أ0 5001 أهطبنا زولالا50 أه قغطواء 
2011/5 هط قهام6 غأولاننا :5جمأقاناوع؟ |16/7390112مأ 10 ونأنل,مع30 ,5/ا/501 هطأا جره 
لعاطنةا ,لالاقصة زقاطوة موفطا 10 لولانامع عط ما بعلره مامه 1816 10 60أ60ماة مقع 
لع امه 5/الا60 وطا ومأموعمم لعطعوورط مقط 5ولاأرمطانة أوقم!ا 156 5هانر 
8 ,86 0هأقع:,3 56هطا 300 85 !1 ]أ/اناء3 ,هلالا ؟آنا6 ءعطأا أه م0ه530قق2 وطا عرمأهما 
للا 


-قناأأة 156 و0أع0006 1/615اق30 مقلم ولألامىم لإلناأة 6ط[ +0 5ومألمة 116" 
.180 مأ 201/5 35 06181060 026003/5 لأأهيناناكا 01 اونا 


و م لست ا 1ه 55 . 


١ سيل‎ ١ 


ص . ب. 277830 الصفاة 
الكو ت 13055 فاكسميلى 4836026 (00965 ا 
١‏ يت يلي 0 


اب اج ربو ري 
١ 20١‏ 
١ ١‏ 

١ 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ص. ب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 
تسيمة اشحراك 
يرجى اعتماد اشتراكي لي المجملة لمدة 
0 سنة واحدة [) تين [اللاث سنورات > لا أريم سنوات 


بعدد ( ) نخة 


ارفق طيه قيمة الاشتراك . نقدا/ شيك 


لغ رجاء الاشعار بالاستلام ولأ [) ارسال الناتررة 


2 0-7 7-0 .-_- + الساجة/ 


تعبا الأبحاث باللخئين العريكية والإنليزيكة _ 


رط ب ب سوا ٠‏ ) صفئححة 


يقنصر النشكر في الحوليا 
الى ردي بكليّة الأداب ففقط ب 


2 تفن بسكل بحث ملحشنًا لبه باللضة العركية 
ركز الإسيزكة اكد «كمة 


يتالذة والطلاتٌ ؟ ددلك 
5 دءلك 


- هدر 
العدد الأول 
في يناير 19/1 


المراكز الأكاديمية 
والجامعات في العالم 
العربي والغربيء من خلال 
المشاركة الفعالة للأساتذة 


تلبي رغبة الأكاديميين 
المنتصين في تلك المراكز 


والمثقفين من خلال 


والجامعات. 
نشرها للبحوث الأصيلة 
في شتى فروع العلوم الاشتراكات 
599506 75 الكويت 
الإنسانية باللغتين العربية 5000 
والا,نجليزية, إضافة إلى ديناران للطلاب: 
* ديثارا للمؤسسات. 
الأبواب الأخرى ٠.٠.٠6‏ 
الدول العربية, 


الندواتء المناقشات 
مراجعات الكتب» 
التقارير. 


؛ دنانير كويتية للأفراد » 

5 دينار!ا للمؤسسات . 
6مهه 

الدول الاجنسية : 

١4‏ دولارأ للأفراد, 

“ادولارا 

للمؤسسات. 


توجه المراسلات الى رئيس التحرير: ص.ب 75086 الصفاة 
رمز بريدي 13126 الكويت 


المقر: كلية الآداب. ‏ الشويخ 
هاتف: 5811/5849 - 5751 27-4481 44154 -فاكس: 6 5/1701 


0و هو اعت 
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تعنى بنشر الأبحاث 


والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت 


رئيس التحرير 
الدكتور مبارك عبدالهزيز النويبت 


صدر العدد الأول فى ييناير 191/17 


الإشتراكات 


في الكويت : ديناران للأفراد ؛ وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول العربية : ثلاثة دنائير للأفراد . وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول الأجنبية : ثلاثة دنانير ونصف للأفراد , وعشرون ديئارا للمؤسسات 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق . جامعة الكويت 
صب.ب : 0476 الصفاة 13055 الكويت 
تلفوث : 1880/49 فاكس : 91147م4 


369 غ61 دلاو ؟ناه8 6 711تاناأناق 
"22222222222222 
بع 0معملمع نمو ممعمص ]رارق 


وولاوناكم! 5126 ترناألول! لمق أأقم5 5 أمممعوقمداا 136م0ممم 163 
.مم ماع18 :1ممقومأ5) .مه أتأصناه2 ولتمماعناء0 مآ 


.5 88ملاودمعه5 


:عوطم ممم .فعمقومرمو2 أقهه1211م01908 5ه أمع 8886355 156 2 1962 
(مقواطءالا أن اتممعنالمنا بتعامع0 اعمقعدهك لإعلاالاه 


5635106 5. 


5 ةنق8 موواطءأا ماع [3012341008و0 عه 01618 165 
,26-30 .مم برعأ 


.ا لقطءله 5م516 


ها تاعوه/ممة ووهومرظ مق 9هتاع 579 1284150م3و:0 مق 5أ موطللا ‏ 1976 
.2 عم ,5 قوأتصةمرم 0130128081 .ذومومع ناماع ودتلمهأممو0منا 


.6 5ع 801 لمق .6.ل 05الام1 


0126 68-5001600 لمألا 213 ىم :0703012311015 0 لإء/ارناة ' 1972 
لإوالةالا نطعلا! ,رطعم ممظ) .أمع مانا أ5ما 78أقهمهأ]65ناو 
.(وقأطامقىووطانا 


.0 لاعتسمعم ومع .ن.م لنم/ا ع0 لاملا 


مطمل تامملا برقلا) .0198212301065 وؤأو85565 300 ورأءناققة الا 1230 
(لاواآلالا 


3 أذناوداق :7160اطنا5ة 
5 ,وطمعاء0 :لم6 أموعع8 


6 وماءمة 65 أَقأعه5 ع8 07 231 ]نامل 36 


ممح ص ع وري مع اووس بع محم عع د ل 0 ب 0 0 ل قاو 1 


.0 ع0الرع »الا لق وم .لاع جع [لحها 


10 7760165مهأم لاع ل أمقء58 :عمعمقمعمئعع2 لهقوه أأةع أرقو 0 131 
.321-49 .مم ,7 .لإوهامأء50 أو للأعابا؟ أقناصمق .أمعررعرعدها/ا 


.8 لأطقكا ممع .0 12مما 


مطمل :عاتملا بزعلا) .093012361005 ]0 لإومامطعلاو5 اوأعه5 178 2 1966 
.(لاه انالا 


(.505) .© الله ]/ا/اظ© 300 .0 خاع اطملة ,.ع اع الالاذا 


6858 فطا نه 5هن/الأععم5ع2 :ألرة3520ع855 أ08ه28أم3و07 2 1980 
ونا وملاءملالا أه لإأألون© عط 30 عنامالاقطع8 (8م 0198012210 01 
(لاها انالا مطمل يعارملا ببرولة) 


.لازال هلالا ممه .لاءث ا الالاع ا 


لضع عامه! عطاممق :عقعمعناناعة)]ع لهمه 221 أموو0 ومتصتلممةاع0 1986 
,5 .20 ,32 .الا .50160685 أم53089606 ,راعيههقع: 10 08معو8 
.5144-8 .مم ,زوالا 


وأقمعع 'اع»الااانا 
(االا-سهمرقعاا ارملا برحمل!) 70601عو3مهل2 أه كمرعاتهم بنزولا 10601 
وأومة؟ لكالا 


عاعولا بزلهلا) قلقلا 5882980614 5ا! :م01986123410 مق0اباط 766 2 1967 
(الالنا- يده رتاع لا 


لمم الأعد هاما 


لإلناأ5 لم زعمعمهومم)رع5م لقمملأة2أمةو0 عتنأان© أهدمناق2أموو 0‏ 1992 
.ث 1/01034! ما ,129-157 .مم .قطمأعا ومتأدعمروط ناما لمع طواك 01 
عوولق 0 وأأورعائمنا .مملاقه6 أع عابناان© (.لع) 


.اا املظ 0ن لمق .خ كاع_اطفار 


.اناو أ/اة 86 |2 مة 09301284 21380505109 +م: |1006 4 1980 
35-1 .مم لالانأناك .قم اطق ملاط أقمملتهعأصقو:0) 


كم الاطلام قوعلا 


ومأكرة]ممة11 أ لإللةة م :مرةأقلاة موم0 هق مأ معط مملأقأامدو01 175 
بدو ل!) .قل أمناه© ووأمماء/و0 ما كقئلاءعة,6 أمعهو1303/! لمق 801 
.(لانقععناأمنا مول طموت عإرملا 


اللسسعللييبببببببببيببب ب ب رت 


367 64 وزلاواننه8 ١6‏ انلام 

222222020202020 2ت 

مطمل .2 ملاعقص ]لم0 

.6.5 ما 13-56 .مم ,ووهموناناعة]ع أوممناقعامدو:0 أه عنذول! )ا م0 1277 
باولا (.505) 85 380 ووواممة2 .أا.ل 3م6060 


:50 ةق" 580) .ذقهوه الاعة؟5 أهمهلأ28أمقو:0 هه 5ه اتاعومذروط 
.(15هةأاطناط 8855-لإ6و0ل 


9 هع .ظ.ل لناعقم امه 
0 الزوا/ام؟ ثم زكذهرع/اأاعة) 95 01030128110581 05 16350167601 1156 2 1974 


أعمممعععم بولا :موة01 0م58) .لمأمام0 لمق لأعمقوعع أمع زواع ؟] 
.(80181© 04م رمماع/ا06 20 


ث0 اتف اكات الا6لاغ ا 00د .1.0 6001 

56 وطأ أه لزأ أاأط 7885168 هط زه 145لونامط؟ 566000 185 
.22-امم 6/1 .5100165 ممأأهجاموو0 .عالزاة أمعدمع1/3089 

.8ل انلخ ١/6!‏ الاالاانا 

.60655 انع ]61 أ281008 010321 05 ومالأقنااق/اع 56 10 7036168مم8 2 1977 
.463-74 .مم ,اقمع تمعوقصوا] أه لإمرعلهعم 

5 اع لاعطط 


.(مأنومع2 ,تنأتم ممم 13") .لإومامطعلزوه أه بمهممناءا0 .م 1252 
.6 الذن الام 


ققوة؟! 350 0018096 :60لمما) .لإلأهأع50 6ه لمقدمتاءاط يولم لم 1979 
ينا 


.5 الأناذظ8 »اع 3اللم1 0م3ق .2.5 6805605010105 


أه6أو 500010 لوه8061 .0655ع /انأع 216 00801221008 أو لزلناأ5 م 157 
.535-6 .مم ,22 /لاوأ/او ا 


مأ 55همهلاناء 518 |008012211008 01 أمع86556552 (1987) 1610[2نام80 187لا 
.كأنا دمقطوصتائهل! أه /واتقعباامنا .وأقعط؟ .م.طع لعطواطنممنا .وعواة 


ملالتطط .0.1 لاعااالالا ممه وز0اءئن80 لمانا 


.010812311005 (زولاء 2700 لوأروواذ 5006 ]0 855ق/اثاء19 ]0 لإ0ناأ5 م 2 1987 
5 (للع) .تارم )ه6001 عاا مز .229-234 .مم (هودم مقوم»ا ثمه0جم]) 
(1979) .5.0 51 لامهالا لمة .الام 17ل ,إوماممطعع7 ومساعهاناموالا ما 
105 قوملأطوأعلاا وأة 0:1 300 011608 66 مماعلاع0 0 لإوه6اه1161700 م 
0 0م8630 ,003012311085 مأ 55ه8مه/الأهن 616 أأمناطل5 ووأققوءوقم 
.356-774 ,2 .ىلا 22 .املا .أقنامل أمعجمعوهمها/ا 


6 ومأرم5 5 أوأع50 عط أه اقدرنول 366 


.8 أقنامهقع,قم 16 200100 


05 56لا عط 10 (980618 3:8 - /[م3 أ - 1408 عط آه ماع هط بلقل ه56 

أ 02 ]0 05163510161701 علطأ مأ 300 ,683معأ52 أوأء50 عطأ رأ 5ع 00651105081 

8 56805 300 000(الالطء 15 مأ اللثه ذأ طاع,قهودع ]0 0اع7 وتط؟ .روانعءتاءهم 
.ل6ناعطا 668أ18أ5أطم هط نزم لقعا مأ 01067 مأ 3018 أهمتاء3/م 3 05 1656810 


00110501 


98 6 امه 3 مما8/ا06 0 )008 ثأ أناه 63180 5هللا لأعرقع85: ولط" 

76 18 816م017» ذلا مأمهط 10 300 ,60655 /اتاععة]7ع أورره09801281 

أمععة أل أقع/اعة معقلزاءط 3800 ,أأمنا عممءصاطاأننا 5زماعع؟ أمورع] ]أل أو 5اعاعا 
.5أمنا اوتاه نالم1م 


عوطأه مماع/هل 10 لقنا 6ط هه (أعقوقع: كأطا مأ 0لعمماع/ا06 (اأعوم:مم8 156 
.ناو أوهأوهأه76]7000 2 35 520نا 08 6 350 ,51683101865 07080122110031 


اله مانا رع أ651000نا0 مهمو انا ةع أ281008 مقن 0 أه عرناة1168 1156 
ومأل766 06655/م 79أه0و00 30 أ0 26م 5أ ,010812311005 355655 10 580نا 10015 
.6م610 /اع 300 000أ18م308 :6ن 


5ع ملعمعععم 
ألهاازط ظائة1 8010 


20 أمةلةولنال 007816 موقنأةط متطقمه8)1اق5 886 1ه /زلأ5 ىم 2 1984 
,لملومكا لعأأمنا عطأ مأ كأمولناة5 درلاؤنال! أه 065 نطأكثةق ذ5باوأوأاعم 
.مهنع أه أأقرهنالمنا رمهالأهعنلع أه لإؤانهق" .128815 ,0ط 


متكا امعط لم6 


تعطواتن ؟0 عمملألألأدما مآ كقهمعباناءعة66 أهمه230أم3و01 ولأكناةة 1/6 178 
.604-32 مم ,23 لإاتمارونب© ععمعاء5 هاتأ اذام ألم ,رملأهعبالع 

متكا لأممع امه 

.همده ع6 اهمملأقج أموو:0 وؤأوة56ققم مأ 0851505© 011691 2 1980 
اناق رق قلاط أهممتاهعامةو01 

.ل انلقع اكا مد ,.ه.ة ١/65‏ “الاعل .اللا اقرع ,.© اللئقا/اا/ا08 


0130128010081 05 05ولأعوموره2 800 5عل0ناألاأة 1686 ولأوة 8556 2 1983 
885655159 .(2505) .لق أه عرمطققة5 .5.5 ما 71-138 .مر5م.قمروطرمعالا 
مق 11635065 ,1/6)5005 م علأناة ثىَ نهومه© اهمه لأة2أمةو0 

(لإواالالا مطمل عارمل/ا بمولة) .دعوتاءقط 


تيا :_/]ر:راااااليليلل004 2000000 


365 غاط6 وزل0اءنسم8 06 ملناانم 


.اعنه| ممتاءعنالم2م ألمت عط طاأيت موناء ]5205 1ه معروه0 - 
ألمت عط 0 ععمقطمم رهم أورعمعو عطأا طأأينا مولتاء ]5215 01 0891868 - 


0500010: 


ها .كمه0ق2أضووره ووألالنذة مأ 6مه51-,ومزمه 586 5 05 01 أموعممه هط 1 

05 0586ا 633 3 ,لزأعلانًهأتامدنن لمع لإأاههةتامواءة 010301221005 لإلننأة 10 ,00 

مط لإط 81586180 3:8 093012311005 .2566060 '[(30ط 15 ققعصمة/اأامع]]ع 

+1167 مأ 005ئ281أمقوره لإطاياا 5أ هط .لرمكأرهم زعطأ اعتطنة مأ غضم مهم ابرع 

همه عطأا ذأ مولأهد اموه علالاعة؟قهة عط .لالأمعمع] أل أعهه؟ فأمعلمدم أبامة 

زوإها ومكارميا «وطائع عاممعم 5ه كدمأأهأمة3 أهقعتاتامم 800 أوأءمة هط 821151165 
.أ طكابب ومألهعل 


05 276851016118601 هط 50 10015 لوأعهمة :10 0660 هلا للامطة 15856 اام 
ؤأطا :10 لعمماعيهل ذقيا 1,105 116 .كأمةلطممألامة أمعرهة]1أل مأ 5قمه0799128046 
5 االأع 6ع 6ط ومأعمع نامأ 5رماءة؟ 58 ال أمنامععة ماما 18165 20 056م/نام 
/10 01 أأناة6: 8 35 06519660 35/ا 1105] ه11 .2811005أموونه صؤوأرعولقة 01 
5619 مقطأ ,3116 ,010312800005 0وأقعوام أه 5ء6 اعم عط©أ طأأننا مملاعومهاما 
,#قلاعللذه!! .ا77006 ص أأأععمة 0 أمقعرمه أهعئأممهطا لمق جره لإأععلامة 68560 
مامأ عأمما قاط أه عأره/ا6 180 أه 15606 هط عامه! ,1/10 86 1ه )81ل 1151 
ما 22030618 300 0165لا 10 لععنالمرأدأ قونلا 1/108 186 .نره1 60510684 
15 168 10 و0أل1م306 7001760 350 60 لء مه 35لا ؟أ عونلا ,لإلتلاد أماام 
.1806/60 50096511015 800 


وصاعط لاط ,76036015أبان8: أقهعه! 188 طأانلا )] 16 لومواوعل 5هنا 1/0185 هط 
6606 01018107 0 ألاناممرة عطأ ورأقه! أنامط انا رواطقعووصقخقط لمق عاملراة 
02عمم هطا رع10/ا قط ما قأنهم مبزنا 6زع/ا 1818 .5مهلأ22أصووره 16 355655 10 
6311 0هلاأملامأ فاعل8ا 165أ001651101118 مبلثا 15656 814 1361 156 .0020 300 
,5اعلاه1] 3 ,25565560 ع6 لأنامه 2211005أمووزه 9[ 4ه قأعقم388 أأهق أهطا 
.501665 61ع71 أل 1017 لعأمعاامه 088 ورأنا 


معطي طاعاطيا مزماءع2؟ أرورة] ]1ل أناه36 5ومأأقوننو 465هرومرممم]ز 1/108 م1 

5 ألمعرعنل 16 .5ماع13 أقناأمهوع قم 06 لأومعناة وطا 6أهء ألم 6880160 

أوأطنلا 6اوء5 ق هه لععقام هط 5 85 /إه/لا 8 تأعنادة مأ 76350160 68 10 0660 
061 006 لأأننا عا 816م77م0 5ش لعكن هط لأنامه 


051 1786 5011/60 81651 300 )185 عط عع لطع 63800رم أهعناذلاه)5 6ط 
,3011اعه 05 معمهع 1 أموأة نززاه! طأأنها دعأ عط .9)60أق7رمه لإلطولط عرقلا كممماأ 
عله وولقطاء مأ نزأمكانا 8زم 6ق أعتطينا قمرهذأ ق©طا عرعينا 


لاا 78قعئهناه 6ط هه 005أ5هنان أوناأم06عم عطأ مز ,مأ180 افرع و0ناز مط 
ما ء/اأأع9ز06 ولأونا لاط 0م طأع681ؤه, أناه مأ مقط قوامتيوة أه وو2زق رهمورها 


6 وماءمة 65 أوأءه5 عط 0# لومناول 364 
00 


8 011 6]5/لا3015 501186 01 176/31107مه 1136 121 566 قلقه علزا ,2 12016 ررمرعا 
:386 156586 .اعنزعا 0.0196 غ2 أمقء 7 أموأة لإأطواط 8/6 2316055هع00 مب 


.لام لأآلنا 5305120000 ]0 وع2و09 - 

.1161 لمع أقوأقلاطم طأألنا د«رمناء520519 أن ومنروه0 - 
.015لأنا188م 52165 طأألما (ناع 5911519 01 وعزو06 - 

.060612 ذأ عازمينا لاثما ممناء 580519 ]0 ووزوه0 - 

ر65ناو68اأمه طأأننا ىمأاقمه900ا8؟ طاأأبنا جمثاع590512 أ0 18و06 - 
.مهل ؟0 1768035 ألما 5915120100 01 18و06 - 
.128061 أأحنا طأأيما 8160 أ لنامءمة 75عاطامعم أ0 لإعمعباوعر2 - 
.12113061 ]ألانا الأأنلا (متا 5811519 01 86و96 - 

.881 عه باللاطق مه 68860 5أ 2000م لاعتطاننا مأ أممالاع - 
.5م20005111اع؟ [7508هم نه 83580 15 202011011م لاعأطاها 10 انماع - 
53٠١‏ (10171010م للأألنا مملا 531058 01 66و06 - 

.5601211165 6]م6] '0]1)615اا الأأ/اا 591051361000 01 069766 - 
.68نانامة؟ قتولاع/ للاأيلا جرونا5908]86 ؟ه ههزو06 - 

.أأصنا مطأ 10 وملائمل/ا دأ 0زم 01 املاع - 


.لاامه انلها 0.0596 56 غ3 819560زه0 36 5050 ع5 لزم؟؟ قمعأ عا 
:388 1656 


.كناطهط طأأينا 5805186060 0 68و06 - 
.6880065 امه طتأنا! 19:0 7نمممع 5لمرواطمام أ لإم عناوم - 
.1/1501 مناة لأا 58051910010 04 0691866 - 
.لإا ألقنان أعنال0:/م طأأننا ممناء 530518 0 66و06 - 
:165 ولأنلاهااه؟ مط مأ 10انا10 5هللا 5أ165 وبل 158 جرع علتتاعط 0076/1101 للا0 ا 
.0116لا 21 00111011 للأأننا لمتاء 530518 01 86و06 - 
.61/1505 مناة الأأبنا ل11678نام6000 715عاطم؟م آ0 لزنمهناوع" - 
.6م06 0 176805 لأأبزا ل167انام60 115عامام ]0 لإعمقنانع - 
.0165م (0أأعنال0]م أنا30 01010560 36 ناملا طأأنها م1 أرعابرع - 
.65انا؟ 800 060151005 أنام8 01011060أ 31 ناملا تأعاطها ما أمعامرع - 
20 


363 64 دزلاء؟انه8 706اناأناك 


.5605 30 أه ممأكهاعمء ممعيوه5 أدوأ ه12 166 :2 6اطة1 


,همك | -تمواة | مممووم 560 .510.06 وممهون0 
كينا معمهه | أأممه2 20 +5 154 #روط نز 
1 


8 أ00ومم3 566 * 


6 وماءومىه 65عموأء5 أوأءعه5 وط؛ 4ه 81زنامل 362 
2 


5 10 68785م30 769510186 116 لأعتطننا 0 عقومل هط 15 غ1" :بيؤألأله/ا أمعامم0 - 

05 1805| .((1984) 13013لأناه8) '".ع]نا7683] 10 0580ممناى 15[ 4 غ18آ/نا ومأئنا638 

30 5نع !هللا طأأللا 551005نان15ل ,241005 لم065 مرمع؟ منا عموه 1/08 هط 

8 108 أله عناهط 6 ,008 نأ ,لإعلااناة 8الأقزق ااا مره)؟ 25 أأعلنا 35 ,3030/5 

5غ .1/108 قط مأ لعلناعما دعهموناناء6 )ع )0 أمعم:5وو2556 وطأ ,10 766060 
./إأللألة/ أمعارمه طولط 2 قنتهط لأنامطة أ لإطزبنا 


709ناة68 3 وملأهاع: 65لاامنامأا بإاألتاق/ا أعناراقممت"" :لهأل اه/ا أعنان 5م00 - 
8 م1 و00 لأ ع“أرمللاع دق ]1 أقعلأعرمعطا الورعلاه 30 260 ألعلزنامأقما 
8م 171نا355 17608068 200 5أمع6006 وطأ ا 0860 5أ أمعتمناماقما مطأ معلطأمطبنا 
6 6116/13 0م/أقعهم 0مق هناتاعو[ط0 .((1984) 2ق تاناه8) "'لقلزواملمه 28 ]2ط 
8 لطأأأللا 115 1181 ,6511023156نال 5أطا 0[ 590نا 306 أعنانأقممه 08 ه87 رعنامه0 
بأعنصاكمم 160قء ام رمه 3 85 000510660 15 لأعأطيها 08 أن أمععروه أقعتاع :هموما 
اق أه العطمممة© ,(1957) (اناقط18660 300 5وأناهم 6809060 لإ 518160 35 
ا .(1966) مطقكا 800 جاه)ا ,(1974) 


8 معط 4ه بؤذاأموزامم 2 


لتنا 6ط ققه عاط أأناقع 3 685نالم]م أ ؟أ عاطؤلاق؟ 5أ ع7أقممهلا0065 م 

8 58لا 15أ مأ 6070111075 80اآ/لا ,11106 56600 3 58أ65110718نا0 188 وترأونا لإط 

ا با اأطقأههمة: أه ععنوهل هط طثأينا لممرععممه 5 بأأاتطوذاعه .ل1676اق أمم 
.قا لطاطيرة 


10 معاة؛ 66 15 5ه]ناوأ) 3:6 0050 59 له 5مض1أقع ناو 11051 
.65160] نإؤااأطوذاع؟ 5)أ /1هط 10 0660 201 0065 أ لإط/زا 15 11134 .0001006005 
,11605 0967601ناز 200 ,لاملاء581519 لع /اأقع2هم 5[ طأأننا رل0ع50 116 ,قة6: 8لا 
ؤأطا 10 560لا 1/35 76100 أق8 123-61 ثى .165160 باطو أاع, 5أأ وننهط 10 5266060 
5ه لإأاناء 177ل فط +0 وذ5ناقءهةط م6و5ه0طء 5قه/نا 261500 قلط؟ .056م؟لام 
6ل 0# 56نا9ع6ط 300 86511005نان 61515180/أل 0 ]15 ومه!ا علطأ ومقعط ممم 
.380511/615 508160 و6115 6تتقرعدمع؟ أ0 /إأاناء 0118 


هط ."أمعطاعءنممرع؟ ملق" 4مقام وطثيلزوة عط غ2 مأ 11160 عع موعمط تراط 
3 316 150081565أوعنان مأ 1١‏ متةو3 0 85160 عئعل8ا وأم80م 05 مناه810 581076 
نط قط معوناقط دمملأواعرم ع1 .705155 مي 04 1506 0 أو/معاما ووومعناع 
كه ,؟ بأمواءع/عمه جمأأواعممهء وموموو8 2 300 لعأناملامه 35/نا 500165 05 5015 
.(2 عاط 566) 260 7الاقع هقينا برا اانطولاو 


361 6 ذزلأوكنسه8 16 7اناأناق 


مأ 503185 18 ودأذنا ل6أهنالق/اع مععط6 علق لأعأطاننا ©1720 معطا 316 كأم66و0ناز 
.650518118 نان 16 


00 ,6855 هلاأأء 6116 0030122110831 01 3556551916214 01 للتأ؟ مطا مآ 
0 وداأكلة أناه5 ]نا 60م610 061 8ط 630 63310158 6/٠1أ05ع‏ ط16م001 
0 8015نا ]005 لاأقم فطلأ 316 0ذآننا قاع)1[م/لا 07 أمع77عولناز معطا مه1أه0005106 
كه" أهطأ أناه 160مأمم ,(71 :1983) اق أع 3008© .21150 أمووره لامع 
6 هطأمء5ةه0 0ش 780 ألدنن لإأعناوأدنا ع3 قزعطلمعم فطأ ,ونع نرو5ط0-أمهمأء ايوم 
©اتاعع م68 ؟أقط) مأ 5ه تألاتاعة [أ1224009مقنه 300 بأمع لمر ألادة عارم/ا بكإزمللا 
1560لهنان لإأقناوتهنا 36 بزعأ ,ر5اع7606 ع/الاع3 عَم .01030128100 116 01 2885 
©/نأ 76 200 ,05 ملأهاععم)*6 ,كروأضامه ,ؤأوأاعط أ6]5008م لباه عأقط ممع 10 
".22000 أموونه عطأ أ0 كعأناطأأ2 أقع/اع ,20916921100 مأ ,لام 1814 0585م785 
0160 0 0118068م0زأ ها 518550 (528م ,1986) وممكاللا لمع وها واتطلالا 
16 :6/اق أ طلالا"' 124 أناه لعأمامم نمطا .0293012301055 ونأءنا685 01 76305 
6أأة61؟ مأ لعرأممعاعل ذأ و5قممهلالاعة)1ه ,5أولاإ|308 05 أتصنا قطاعه ممأرع ]انه 
6امتأانام ومامتطمرم ؟ه كمقعم قلاأأعوزطناة 5006 5عرأنوع معكله للخ كلها 
''.18نا7685 20901698]6 57018 3 5#نا 10 0961604ناز 8 01 5763510165 


85 18015 158 ماؤ5أاط6548 10 060و0651 8:8 5ووأأوعنن اقناأمعءهم و5 
20 ,35565560 093012311005 هطأ مذ لع لاأملاما لإأعلالاعة عاممعم لإ 0م6أزممهوم 
40 811685م 165814 أع13 فآ .كممأوامه ولاتاعةزطناة رأمولمومهلم] أقناز أمم 
8ط 6 3051/65 56160 فط لاط 16562160م66 816 5ممأأ28أمووره أه 111865هم 
6 ذأ 5ممع1| أهناأم6706م ولأكنا ,0 ععثلامم و0نأهمأمرأرء5أل مطا لعنرامطة ,50مم 
.1160 


:1 1285 08 لاقف لاعك؟ مللم /71امناملا 
0ه لقم بنامط لاط 580نا5685 5أ 16أ6510008نان لاق ورأذنا 4ه قناأق/ و 
.15 ا واطولاع 


8 هط أه بؤللتاهلا 1 


06506 8 اأعتطنلا 16 أمقاعاة ع5 35 0ه35مع2معاة هط صوه أل أاد/ا 
6 8ط طأأبنا 060ع0مم وأ ؟! .ع1 نا695 10 0هروأوه0 5[ )أ غهطالنا 0165ا7065 
.85 6510031186 3 نه صأروائءؤوأل لصت ددهمهزأواءم! 01 ٠‏ 


6ه 158 غ8 عأهه! فلالا .ذلاق/ا أة56/6 مأ 260القناأموعومه ع6 مهه بؤأللاة/ا 
110 هط ؟ه 685أل1// أعنانأقدمه 300 


ململيميسسلسللبللل ‏ _  _‏ ب _سسسلللسسسس ل 1ك 


6 وماءممة 5 أونأءع50 هط 1ه [73رنامل 360 


ا ا 20 


:(6050) عمتهمم موعن 5قعمهعنلاتاعة]1 أ1220008موو:0 أونااموعره25 و5 - 

م161 05ه/اما لموتاع ه5951 '11615ما ك5ه115م0ه00 8زأقلمه])5هنان قلط 

5ه اولاةا 0لعلاأع6 62م عأقط] 15 و15أ0لمع36 11180 صقنو ازمللا أ 5ما36؟ 
.525180100 


5 :(0050) 006511000818 5قممع/اتاعة]؟2 أهمه010361221 هاالاءو 0 - 
اع 00 0660 لأعأطنلا 006511005 01 هنا 308 5أ 6أ03م 106 )5ع نان 
لاا لاللاممء! 800 ,قالمع ل7ناع هل أقلععأمأ مأ معأكأرينا لإألهناذنا رمم له ممما 
الاة؟ 3 راعطها! لإم 16أمقهل ,88 ع1887 .2080880615 أمع مومعل أمعرة أل 
1 5مأم10 10 60أهاع: 308 لافطأ أباط ,0050 58 مأ 85]1005نال أهناأمقع,قم 
8 فقن ألا ,50 .5عللاقمة عط 108/ا0م 0ه 5ععو8 هلم اده لاعاطابيا 
لاعناة ]0 هامتاقئاة 006 /إأم0 .23089615 لاط مأ 1180 هط 16 0هط 
.أأننا متا نا00:م لأعوة +15 مأ 51160 15 متهممملاوعنان 


8 0 00616111ن[ 01 116391016111611 3 


0 ,73080615 300 1/065 أ0 0758م88] 58 نه /إاالاههط 5علاة 1/0 16" 
6 60 1181/6 عثالا ,ألأمم 5ألطا أ .01220005ووعه عأو8أ ]0 ممتأاموع2هم عأهطا 
5 ]أ اع16 ! .ع؟ناة8ة 776 آناه مأ 3511/8615 لأعناىة نه ووألااقء أه لإأأاأطأقه8؟ 156 
5 لأعناة 5أم768هه 6|3180؟ مقاط 660086] أل عط ,أ115 لاأواملاة 0 أمق ممما 
.0م666 300 09176015ناز ,71075أم0 ,085ن1ألاأ 


16نا6/8 10 لامأ أأ05م76015م 19801 3 15 6167 0) 0ع5نا لاألقناقنا 5أ ,065ناألثلة ‏ - 
.(9 :1979) موعمةط) /إه/لا ءنأذأئ81:80)6ل2 0 غأم6أ5أ0005 8 وأ أعوز00 ده 


6 1075ألأم0 .25017هم 3 لإ6 0اع7 أم08عولناز ,ه /16أوط 8 15 ,رممأمام0 
لإأرعممام 6اط3 عنمن 156 م0 معولعأللاممعا كه لإأزعممرم لعلام1م فطلا ,قطائمم 
.(135م ,1979) لقعصناط) لاله أه0 


5 ,5605 أهناذنا 7016 لإأطقطم:م 300 61/لا78710 3 لأ 6لاع/0ا0! ,0981601نال ‏ - 
.(1952) ععبناة() عذاة ولأطاعدره5 وملاهاع أه ]20 مقطا 


لأءلطننا ومأطاعمرمة أ0 قتق/لاق ولأوزمءهط أه قققعم]م عط 5أ مملامومرو5 والطلالا ‏ - 
.(1952) ععناع0) 019310 5607856 8 3016015 


8 مأ كأعوزطه 318ناأقلاق 2110065 غ13 100؟ هللا رقمه لأ م062 ققفطأ رمم 
معلامعم مم علاقط قر أمامه واتطبلا ركاء8؟ هط 6ه 9]01653وع؟ ,لإولزا م516 أقممه 
مأ وماطا عمه وملأواعء أه 5قععم6م 58 15 620604و0نال .مولع اننامها أه بأزعمم1م 
0 ومأرومهم 300 ودألمة5عهقلمن قط 15 مملامعع2مم ,لإالقما؟ رمم «وطاممع 
.قاع ة] عااتاعهء زه 


مما 356 كموتمأمه رمم 085ألماع ععطأئعم 2ط لولناعممه ! رعقعطا مط 
10 3160اع: 6مم 36 2050 هط8أ ؟0 كثزةأأ 16 .51005هنانو 31ناأم8]66م آناه مأ 
300 لع أععرهم 6ق 5أ90! هالاعوزطه هآ .087760ممه 5زماء8؟ أ0 أممممع ولناز 6لا 


359 أقاط6 وزةاءأناه8 6 7الانائناه 


لي 222222222 60 را اصلصلللسسسسسُشششيت ‏ 


0 عناانه أهعه! ورأاهاام؟ ,7 أمطأوفط ع8 غ3 لعمتذاماة معلا وئناهاه © 
ملا لمعاو ,أوامنا عطأ 5] 7مأعرعطأ 300 030987 56805 80 .5061601065 
عقطائقم ,مانتلمم ذأ مأتطيا بأقعط عط ذأ عروأعععطا لمق كلاعالا طولط حمق بإألاتارة؟ 


عقمأفط 15 علاط وطأ 300 6و3ع/ مقطا 5ه 1 5أ مومقره ع5 عاأطلالا .080 مم 9000 
.8167896 1181 


116 أه عاناأعنا 5 2 


0 منا ©5580 15 (1108) 5قهمع/اناعة]؟5 أهمه 019801281 05 1/656 106 
اهناأموععه85 هطأ ,قة|08مملأععنن وبنط عط مثمأ لعل ألاأل 5آ 800 قمعأ لإمقدر 
عاتاعة 0 قط 300 ,(و608) مأقموهلأقعن0 5قهمهلالاعة)51 ( 0703012311008 
ولط مط دأ قمرع؟أ مط .(00850) ماتهصدمأأدعن0 5مهمرة/ناعة)1ع أهمم أ أهعاموو0 
.1 6اطة1 هأ "اللام!ا5 316 006500012185 


8 1560ممرمه لأعلطننا 165أقصررهأأكع نان مط دأ لعلنااعما قصمة! :1 هاطة 1 
.مهمع اناع ]61 أهومناة2أم8و01 أه وتنا 1/6 


.818/1511 قم 
.0186لا انامتاها 
.5818 10804عمم 
.080663 بمقصلاماءوزم 
.قه اانه ومتلامع 
.5او/اة| )510 

.0535| 0 مم 

65نم ولع 58/185 
.565مهمع 

.لإأأعهمقه لرمتاعنالمط 
.أناصاناه لمقممهام 
بأناماناه لهاو اعم 
ولامنمرعاما ومتاءنلممم 
.1/8518 8110 م508 


.قمأئل0ه80اع, 5لا لأمممووهمق/ا 
.71810114-ممأقاء 6 
.ألمنا عط أن ع6800أرهم أوروموق 


.لاهم للأأبنا مرمناهة)5805 

.5نا60 الأأها لونامهأوناق 5 

.]00161 7ألامة أقعاؤلاام طاابنا ح0لا80580 5 

.15 0لأناهع 18م 'أ5816 لأأبنا لهلاءهأة 50 

011لا 4 011 لمهت الأأبنا ممتاءعقادنا 5 

.656181 ها عتما لأا حمتامهأوتا5 

.65نأوقهاامه ثانا قماطقمه هاه طاابنا جرهلأ58115)80 
.68نا18689امت التأأبلا 0165م أ0 /إعرونا80 12 

.]50 أللعمناة للأأبلا 81115اطامم ؟ه لإعرهباوممي] 
.1501/لومناة الأأبلا و0لازه/ةا لاأبةا ممنامه ونا 5 


.قمع قم06 0# 6805 اانا كمةاطام]م أه وعم 


.6018 ةمق ]0 56805 لاابنا مملاعوزولاة5. 
.5812061 أأمنا لأأبنا 3تعاطمم أ0 زع روروومع] 
5082981 أأزنا فط أه 'طالااطق لطابلا مملامواولاه 5 
.2811 300 'زألااطق ره 688580 ممناممممرم 

.ةمأاقمه10 818 |75003هم مه لوقهط ترمتاممممم 
./18ق/زة ونام مممم طأابنا حمنامهأةلا58 

.815أامم زملاءعنالم/م أنامطة 03800]م1 ؛ه إولاه | 
.8عانة 300 1005قاءقل الامظق 0,ه 1081م أه أوباه | 
01800 ]0 مومقطاععاة أه أولاها لناأنا ممتاءهأولا5. 
,68/الأهأمع5عمع] '78قازمبا طأابلا ممتاءعواوتاع5 
.5هلاأائعه] عروقاعبيا طاابلا ممناء هثونا 5 

.أأمنا عط أه أه/اها وملاعراله,م طاايا ممنام 521156 
.أأمنا وطا )0 بؤلادنن ونوممم طاابن ممتاعهاولاج5 

أن مط أن ععمهدممآرهم طاأبنا ممناع واولا 5 

من هط .ه10 وملاءمين مز ولجرم 


6 وماءم5ة 5ع أوأء50 186 01 لوعناول 358 
ا ااال 0 


8 لأنا0© 107517017601 أللع00ع]ناة769 188 ,رلقأء6 581 وأنقاه عط لق لعقمط0 
| .6015 7اباء00 نو«األالننا5 05 5للاء الرعأمأ رع أ5]10008هنان 3 35 أعطأأع .لعموأوهة0 
لاط مأ 8110 عط ما لع 20 18[ ,ل08و(068 عزع/لا 65أ065110008 ملأ ,8586© 1نا0 
9 انا05» 316 278639615 لاط مأ 0ل9!!]؟ 6 0؛ ©0050 هط لمق ر,ورع ملا 

.16118نا006 300 5ع7ناوا 5نا0أ31/ا 


ممه! >اء 660-63 5 


5 (أءألاللا ,مها كاعق0-ل1886 8 8/25 لإلناأة 0لأ503 58 081018 51896 |١851‏ 116 
300 ,50185 أماأم 06 5أآنا85؟ 0 355655716014 300 5أكلإ| 208 58 ؟0 منا ©7130 
66060 58 01 239011106 158 .885أ85110008نان هأ مأ 606015/امزمترأ 
.لالناأة نقتم عط طأأننا 0ههعم/م ما 5318 5هلزا ]أ عطأعطننا لمعرأقاع0 فعوموطه 
/إع8"ناءعة 0 اعلاعا لإزمأء53115]3 3 الأمنا 60أقومع: 6ط مون ممه! كأعو1660-6 7156 
.668060 15 بأألااقا 200 


:2 186 0 58نا61لا515 مللة 1211571165 عفممار0 


6ق 5 ,(ع0/ا) قدعمهنالامة]ع أقمه1221من0 هطأ 1ه ق6ناة1/163! 156 

أأهطا 5056و15ل 16 رعلره مأ قمه 2824 تصووره (18أةنا0م| موأتعولة 10١‏ 

لها 0 طواط لزه لاتاناماكممه همه قط لإأأققهاء 16 200 1)065365ةع/نا 800 
.5 الأن 618 


(1108) عط أه وغ أأولماعووهط© 1 


معطناا 028160مرمعمأ ورقلنا وأنعواق 16 ,3أاناءع6م 1864515 ودأنناهااه؟ ه15 
:1/0 هطا ومامواوة0 


؟0 امه وال أ01]19قنان 8 35 560لا 1/35 50818 4أزأوم-11/6 ل :000651105 568/60 2 - 
لجنيا تاللا 


أصعءرة 1ل 005قلاه؟ 531151861100 أنامط8 006511085 :76500 أوناأم06 286 - 
أموءة ]أل عرومصرمه 65 هأطخ ء6 5ش ععلره مأ لوكنا عنقننا كأععم35 وطأكازمللا 
.وه أبروة 0 0005و أمعة ]أل ومأءنل0:م 019301281005 


موموواذ وممصة لزعهرع أأااا 05 818 طواط هط 4ه ق5ناقه886 :896ناو30! 6ام 5150‏ - 
مواطيا لعدن هط 5ش لقط كقءمعامة5 لم2 0:05/نا 6اممئأة ,5ع )امنا ,موأأممطاة 
.851/61 10 300 706151800نا 8851/10 قاعلا 


5 5أوام 3 ,و5ألم06518نا عأواناءة؟ مأ عهلره ها :8]68ام-56216 160ئا 0010‏ - 
0# 5هاقه5 108 10 0001059م601:65 5]لاوأمه أمهعة] ]أل عناا؟ طاءعأبنا 560نا 
معط ووألاامااة برط عع نومع مأ كتعكازميا 78)6ع أ أااا لعمافط 155 .أمع لع ]ناة 576 
وانامامه 0# 5616 هطأ مزه قناكمة راوطأ مأ 11916م70ممة ؟لاهامه 8 650058 10 
.عاق وامأ055م 01 عو0ة؟ هطأا ما و5أ010م001865 


يبيب بيب ب د 


357 أدتط6 ورزناءانه8 6 3لاناأناق 
له©للللسلسيباظجشههر رئر77716167972ب7بب9292 رربي 02 
ومأطكمه0هاع 5رم "امع موو3صوالا - 

قمأط005ن اع ,مد أبمرعمناع-ورع )ملالا - 

5م1605 611/1501-101289611604ملا5 - 

لملأعنالم/م ]0 6/615 | - 

- 156 2080611614 5 

وننأة !1 - 

مم5 - 


681 س2 لامع .2 

,قنك أ0 رمنا53015186 - 

5 أ3أ500 06 رمناء5905]9 + 

.0165م أ9أ500 0 زرملأناه65: عط مأ لهلهم أءلموط - 


,008 مأ ,اأقاعل مأ 300 لإأمأةقمع5 001510860 1/85 15ماع12 1656 0 لاعوع 
'3012811085وعه 88 6هنالقلاق 0غ لاأعلطلاا لاط 9قأليه 561880 غ2 هلالخ 16 
.60655 /اناء ]6 


8 61353 أنه 01 لروأأءها56 3 


5 ومأمماعة/081 ]0 00658/م ه5أ مأ 18918 306 4:مملطأ 77051 158 4ه 6م00 
5 انا0؟ 186 .6/18ألىه 86أ3أ1مهرممة أ0 لمتاعها56 عط 5[ م66 نا8 68 
:4 قتناواع 0ه لاهلا 35 ,318 /إأألانا80 5أطا أ0 


- 111 

808/55 ا8]ناأعنارا5 - 
لإقلااناة 8]لاأ 1618| - 

.68 /اناءع هزه )0 5أ5لالهمم - 


16 مرواولا06 10 25 50 أناه 0811180 6]6/ا 01161]5م0017 أآناه؟ اا 
01618 


لانامه أ معطاعطانةا مأهاعءة8 16 لعلأدرهاة 5ه 6119امت فط ؛أه عماعةة اموع 
0 ل-طناة 5هللا ؛أ ,)1/6 3150 3050 006511083158 3 لاط 8460ناأق/اة 56 
1معلام] أ0 لامعل لع7أناوه؟ مط 106/امهم مأ طاوناممة لإلأمواء اناه 


6 276351011616115 01 تزوأقهة0 4 
0 106م78! (أ28583 ]0 0615005 300 /[و515318 عطا ممه ,اأقتعووو وا 


6 ومارمة أذأءه5 26 آه أددمنامل 356 


ولتطاماء عنالاع 08م 300 7828505 25 لأعناة 180105 برأ5216 


لمم 300 6 أزهم53855] 6508م 25 لأعناة 5رمأء3؟ 60غواع امع امم أبامع 
.5م16 عط نزم 1060/ا0م 200017008000 [150506ه6م 300 عاتميا 


وطأ عه ومألأاعقل نعطاللا مه0أق7ع510ممه مأ معلقا معني 55غع78 عذهطأ ااه 
.618 أ 7655ه )الاعع]أة أهمملاق2أمووه 


6 ؤ5أؤلزأ218 أة؟ناأعناأ5 718 .2 


,على مأ لققنزأ 308 عععناا 0,902012311005 156 أ0 5ممتأعلنا؟ 300 ع اتاأعنامأة 16 
54 .0116019 35 لعقنا 6ط لآأنامه لاطبلا 85ناأ168 300 15مأن18 قط علأ رم أ06 16 
.6 عاناوأعا مأ للإلولاة 35 ,أ2011008ما لإأرأة؟ معنلا قع]ناأعنماة أهمه لاق 2أمووره 


7العااع 6 مالماا عمالاعة 


امم 
الع ازع 6 فااماما 


20200040420 


يكن [00) يتك (60 


6000© 


-8 026 08 5عاللفلالا0 الذاطعاع1ذا طللة 57210611088 الذ6املا؟ 6 16 
خالا 


+0 6:3110875م0 300 عاتاأعناقأة أقمعةأمأ 5ه 5اأهأعل فط وماتمعوعنه6© 
بأمقاءممدا ومأهط 35 5ه أطوبامطا معلا 5رماء8؟ ولأنلاهاام؟ عط رقدهأأق2أمقوره 
.عاك هطأ مأ كأم 61606 25 0عل0نالعما عرماعرعطا عععننا 200 


:5 11161381 .1 
150 :5ع كارملالا - 


5ع منام ةناما - 
م6200 مناهرورهام!ا - 


الاسم ا 0 
تلشكككهصظل1ا1الل 2 لل ل ل ُ ييل ل ُُ  ُ‏ ُُُُّّّّيهيهيويوووو9و9ي99وو9و200225952529279999 


355 نط6 وزوا نم8 6 ملام 
تسطام عه لسسما عد سم م الاتتون ناتس سه سس د نا وروا ل مط شا لط ب 1 بجا 1 11 ل 1 ل بطلا 


1. 15 


559 35 أأ6للا 25 ,)املا 34 عاممع6م 300 12211075أ90و:0 8طآأ ومأ/حرءؤط0 

أ0 ومأل2ةأ5ع0منا مقطا مأ عامم! اناأماقط ع2 ,معازم 300 503039625 طأأينا كاعه1 

800 ,لع لمعقطه و0 10 5ماء2؟ لتقم ع1 .705عاطم:م 300 00815 أقم 003012810 

؟10 618 أله هطأا وملأعواعه 5زأ 5ن ماعط طعتطنها عذمطأ 36 ,أقةة]ام ]1 أه 
.855مه انا 8119 أهم2810أمووره 


81100816 عأوأه50" »188 .ل8أ1أوأن/ا عرعللا ممأأع 7000م 01 5أأمن ميرم 

6 وهااة2155/ا عن وأصهوع0 هل وذأرمعاومط" عطأ لمة ,م018 غ3 (583/5) "وأوأناءرع510 

أ0 1861015 أنا0ة 35!60 قرعلا 5مع!هلالا .8أقطو13/] )ه (1/0ا50) "أقون 0" 

45 ؟أهط! )0 5أكلاأ 308 16 300 ,012311005هو,ه ؟أوطأ درأ منفط؟ مأ لاععرمه 
.5 عاناوأعا مأ وللامطة 5أأناوق: عط 021/6 


1/0 اذا 5داع)051للا لا8 معداع ا انام للع 85 0كممع االخاة عن 5 ,ماع 
65 الملعع6 ام 


36 


/امم 1 

55087 لهم اعن5018جعم 2 

32025 

0010111015 اقعا5لانام 4 

5 2010071010 

5الا80 6 

علط لاعفا ماه 7 

710 2االم 08 08 كزعها 8 

0071010م 9 

65 6لالكلعام/لا 10 
50065 ع5ا ممع ]لاع 11 01 10 9 8 7 6 485 23 1 


الواكلاعلا ع0 املاع باومعوع 
2 


5 
نا 


5م معلازه1اعة1 لالمير 
لاط معمع1نامممة 5 متهم هط رممللقولأقم لامأ لايومامتاعم مط مرمرع 
:1م ونأ/ااه|ام6 معطا | 0ع010 هط لآنامه ,5رق !ما موأمعوام 
5ع5ناممط8 800 لاقم 35 تأمناد 5هلالأمومم]| ‏ - 


بيتك 0 30896111614 :ممم 35 لأعناق 22440090 أموو0 - 
5 0100م 


8 30 لمعم أ لفقم ]0 398 58أ 35 طعناة ومرواطممم 560هاة مول - 
ٍ مين أه 6005 أ0ممه أهءأدبرطام 


بابب _خد#آ#!؟!؟!؟!؟!90أ([7ب؟ب707بب ب يي 


6 وصاءمة 5هءدواأء5 اوأءعه5 186 ,ه أقمرنامل 3254 


لع0زهام)اة 85) أعاع! بإأتللاق/ا طواط 3 لعلاعااعة 580 86أ02جمل59ع نان هط الأمنا 
.لإلنتأة 0أ58 6 10 560ل أ00 5قلنا ]أ ر(نعأها 


5 لاكفعالا .ع.0 ع1 08 55ع00ه8م [للعالامماتالاعم عن +4 ,ماع 


0 515لااذالم 88لاتهدعانا اشع نا7 518106 085/710 
65/ا611عل08 /االاعاناة 5 القااة 


110عظاعة 


65 #اناقمعاا 0 اا6اق8م 


7 (8110آ1اناة1 060 
/001ا51 07الم ازا 618علقناة 
07218925 مالم 


/امنا51 017اام 


ع1 عياموم ا 
عهلقل088571011ا0 


8 ه 155 اناة88 عاق 


51017 االقالا 
' عهالما(/(5110ع8لا0 18 عونا 


تناع عم 
معمععا 18لزعاباع/01مالا1 


15اناقع8 800883م 


عد عنامجاماا 
ععلها 910857101 


353 غ621 ذزكاةكناه8 06 متمنايام 
آت 0 0 00000070 1 2 2 2 222 لسلس 
شامع له 08 للعاع للاكع8 ل(0اتقاعهه608 0 110081 م 3 .هام 


5 معاملانا ع/ااكععل08 1505م |١060‏ اذنازمع مهعم 


01 5 18011001061 5 لشة نا7انا50610-6 
75 ملم 


15لعماع6م 

نا 1880 غ الاقاعءع1لاع 88م 
عاونا 

م 5106165 ,67101نام0هم 
1155اناءا؟ام قعامة 


08 8011م 5ع الع ناعم 5عامة 
1055 


17 ام6ا5لالام 
8351*"مم 5 5 08خ لاه6 
015 امع8هم 


65 لاذلةع 86 لقالا 

11777لم ناك 114الالا 1101نم ع5اتمة 
0061م 1118 01 /اآالمنا0 8 

ج لالهم 114الالا 58115867101 
80155 


111 ا(110عمع5اكمة قمععروعمللا 
01 مالف الم مظعم افععللعة 
1الانا 116 


06 8555588121171 اهلمع 6م لمالا 
0 ع0 الفالعم0عقعم اممعلاعو 
1الانا 1116 


ة اغلاعا 16171010م0هم 
عع المالعمعمعم ناهمعلرعو 


مأطةم 281800 6 عدأمميرة ما ععصقاروممأ أه برأطفطمهم لمق تمه رعاماءأه راون هاه وزغ 
00181300 .3 قناوأعا مز مالاملة 18)05أ0مأ علاثاعوزم0 6 300 أقناأموعرهم فط ممم نيذوط 
.0150015560 3000 أنا0 081180 678 15مأ0ة] 1658 01 5016 عع ع0 16515 


5871518611015 5قمععرع م إلا 
53 6ع الملعع تق هالمالا 


:10 18 015 58006855 1للعالاع0اق/ا8م مالم /ل01061م برعا 


,5أقلاأ 808 أ18ناأ0نانأ5 ,مملتقلا, 0658 01 518985 هلاأقققمعناة 156 0ورأناوع؟ قلط 

05 81108 إناقمهة 16 380 85نا0935 أه موأقعل رؤأرماات أه ممتاععاقة ,لإعبمنة وترذهممازا 

,ناتلا لإلينأة أواام 8 .3ه الاع58705 35/ع)1هننا 300 0/65أ2 ]ممع مع؟ '5]ع)1رمنا| ,08080815 
.4 ع ناوأ مأ «الامطة 38 518085 هقم1 ,ممه! عإعهم-لعع؟ 2 لمم لزام اما 


سح بي رس 2سا 1ك 


6 وماعمة 5 ماع أوأعه5 116 2ه لمم نامل 352 


300 00 //اة ]0 /زاناأطهاأ/81 8ط بأمم عه 0عاع3ة عط مقن زع ارما ععطاعابنا 
.00111016211015 ]0 5أعلاع| ]0 /زإعمم 67 عطأ 300 ,لارعلطع08 أ0 كأيهم 8)6م5 


0156؟. 0 1181/6 0108128110115 هقن/اتاعع67 ]0 0651905 ,|9668 15 ,50 
.815 أ قأقل علادللهة: 25 هوهط1 


2871010 الل 056 07 110081 /5121لا5 لاعام0 للم 05 [الفطق مام 2 ,213 


1156 6نا8 1 قشوعللا ماله 500141 
ه5201/01/11 ملاذ المقع] اهنا 1انا© 
لاع ادمع بالاع اللو يليت 


لاك يننا ليتايياثييا 
512710 


ااماكمء للم 056 لل انيتا 


639 هللا ,لإلناأة قأط؟ 01 058م؟نام 188 105 ,2 هرناوأع ذأ مللامطة عم 
8 .60685 لاع 8ه رأقط) ما عأناط أكاممع (لأءأطابزا ,قم لل ووأ/اه 35 01980221105 
'قرع )امل برط 7560م تع )<6 18نا1688 1ق هللا (أ0 ألا 000510681105 أ8لاأم 8708م 866 
أ أقناع| 156 باط 11180ام60)اة 6 /الأء8زه0 156 300 ,5814151801100 
.6م /نامقلة أهمه تأ هعأمدوره :0 وأرعائق عجزوة 06606 مأ دنا 5م/6 5أ16 .7مثاءنا0ل0م 


وأععاى ودموموباائع هع أقوه لاقع امةن:0 .3 


5ع لمع ألاضة عأفطا باط 37610 6ق 0,08128010905 ,2 عتناوأ؟! لأ (الاماة كظ 

مأ أان6 أل هعة معماءة؟ أقألع لمدمأنامة عط طونامطأات ,أ أع16)ة3 مداق نزعطا لمق 

وبن وام[ 1060 أل هط توه 0198012241005 ,50 .8]نا689 10 850 (600110 

مولاء ةناو '5رق ارما 5[ هم ]115 156 .0565مآنام لإلتلأة 107 9115م 10167183160 

اانا لمناكدمم لطع أأمن هط مأطاثييا ورماعه؟ أمع 01168 6ط بإ 0عا8186 15 )1 85 

لق مماأأاءنالمم 68 همهم أتمن هط وهم لممععة عط1 .وعمم 
.(3 منوأع) 0080 مه لاط 80]نا0635 35 ,للاألاناء 1001م 


"10202025257”"”“ "نكي 0001111 


351 غ613 دزلأوةاناه8 6 نكنم 
مد 


عقلقن 6أهمهمه 5ولأولامء ومامماءنزول مأ كتقصمم أناعومم قط عاتطلها رمتواره مآ 
عط ".55 أدناء 380 1801141555 ,1861515 01 غ5 أمقرع]7 أل لاأعأعاممرمه 
,788500 قلطا ,10 800 60100105 818 15م 6ه ألاازة لأعناع ممه تاو دعم مع 011]6 
.أع200 مقلوواخ عط ودأوقع355 +10 160م203 عط أمقمقه 000651008565 2851م 

.لع روأقةل عط أؤبائم أدما و7أآناة56 /لا56 ثر 


:1001 وزانا5 708 ناعم 8طأ 01 مولعل زم 82680نامأ كأعوم25 ولألناهاامة 1186 


موأرعوام ]0 ألم ممم ألامع أووأمطععة]-مأعوة عط 01 65 لمق أاناعهم 158 . 
.0103012310115 


5 


عدا 


كموناقعنان 6أوأرممرمم3 06805 لأءأقاننا 28980604قكم +0 أعلمم موأتعولة 159 . 
.61 5أ]أ 101 


يي 


لأنامننا ملالا ممتأذانامهم عط أه بزأأرمزهم فط أه أععنها أ1608أهع نالع /اه! 156 . 
.802165 نان عطأ مأ 11 10 متها 


3-7 


.001121865ئأقع نال 186 أ قلا هطا طأأننا ككععازملا غدمم أه 80 أدة]-ومم 156 . 


دده ؟أقطا طاابها رعصم لم28 أمهوره مووواخ وقأةة2556 مأ ل6أوع6امأ مج هللا 

عالق أقمم 300 3215ل تأممعأع0 روه /اتاعع زمه عأع؟ .وع1ن )168 300 314185 أانامعم 

6019 مم 7أامة 168 .[006 مرعتأذعلا/ا مطا لمم أمعرة] ]أل 1955 زه 6ىمكم 6ق 
مه مامأ معكلها عط ما 181/6 1865أ16 


.عه ل0ممماعلاع0 5048 ,لاكأمنامء ودأمماعلاق0 8 15 6718ول8 .1 
.06 ]8/15 أأمقت 16 منه1 أمع 16 أل 5أ ,لإعأكلا5 5030396516015 7180عول8 156 .2 


36 قاناأاناهء لوأتعولمة 6ط1أ منا وأكا513 3)1110065 870 لزوأوأاع؟ ر5مه8010 156 .3 
.6م0ناع 300 هع انولخ طارمل! آه مقمطأ مم1 غتمعرهة] ]أل عأأنو 


5 (ق/اع .6م/إ 01 308 ملل أعطأه عطأا روعنروهل 5ه عمه 5أ عهعمعره]011 5514 16 
مه كاأتقص عأقطا فلا188 أأأ/نا 16)5أ186 5656 ,5م10لع/لهل لالكزمممء6 لوأيهوامة هط 
16م 285 ,56لاهق260 5أ 1115 .033067601 'أهطا 300 811005 تمقوره روأعوام 
585 ,(1985) ال1ال“اءتدودع! 300 أ00© 800 (1975) أطالموو16] لاط أناه 
05 180105 أقعناأآناء 300 أ3أ506 هطأ لإط 2160660 ع3 لأعاطايلا 5[/5]605 معم0 326 
؟ه 060و 0681 لإأؤناماعقمهت 366 لإهطأ معطأعطلالا .معطا دز ومأكائم/ عاممهقم هط 
5 5858 1816 أ5نا50 0108111230105 غ/الأع61]9 رمهمم58 أكباز لاوطا ععطأاعطينا 
*675)!ز0لا لأأبنا لالم فط مأ لإأأ/الاعة مه موقط 10 بعلره مأ مه1أ22هل كمه مامأ 
,قأعولمق نا .908|5 أ 01031220058 10 1)0601الازمه عأوطا 300 كألرو رع 7أنانع 
01 25 5661 15 /اتأ5نالى1 ,0 8؟ناأاناء!:39 أ 220000أ0دو,ه0 05 أ17006 3 ١7‏ رقام01 هده 
.أأه؟ ؟أ 18 مأ أكه0 ؟أوطا مل عامم6م ,دمأولامم عأقطا طابيا عاط لمهم تمه 


6ألزممم6ه 300 أهوها فط لاط 60اء86 3/50 ع3 010301220005 
,لإفلامم أمعمالاوامممة عط 85 طعناة ,أذأكاة لإعطأا طعلطةا مأ لاعن أق18مز عط لمق 


6 ومامم5ه 5 أَنأعه5 186 4ه أولرنامل 350 


5ش لاف 05 #لااتععععع 508 8م110 8 1 .16 


عكتملعممعممم مثلم معلاافم1 مع انامعم 
للع لاععمدماا 015لا مع17151ه8 122100617 


«عالالاعام 
زوعمفاييه 9009 مالة 081115هم 
معكلعملا 
مولز تقاعم 0 5قعآتهه عللا0 1 
ملام 01/6 ل0ننا1 
الاواعع الاعوهم 


6000 ال اللقام‎ ١16, 
مثلم ااماكتحمعم0‎ 
عم الفلاع لمالا‎ 


كينا 

ممم 
6000 مالم 

مم0 


5 1اتآلاا0 


06+ ,65زة 1 
17 نم01 
.6 ,86015ل0هم 


عمهم 


أ00؛ 3 26605 08 ووأووقع8556 .2 


عط لانامطاة قأتوهمصملاقعنن مقطا 7 :3 )3 أ 0310180 لاط ,513160 5م 
]0 58لا عط 101 هلان 5أ ؤأطا ؟| .05]30688اباءراء أمع011]18 414 0) 160م203 
850 15 ]أ ,أم16طمم]ألامع 58106 156 مأ 0ع5نا 300 لوممإاع/061 7865أ008ه1أ5ع نا 
لاأقأعامثامت مأ لع5ن 6ط 0 عناقط 565أ51003ه6نان 116 معطلا اقتأمع655 6أأنا 
.6م 300 ومم)ناع ,568165 لوأأمنا مط 35 تأعناة ,قأم08مم7ألاصة أمهرة]] أل 
300 015 مم6 ألااع 17165انامه ونأمماة/مق77/0عأوقلائا عطا مقع نيؤوط أمهناممه 116 
لاط 0همألءناه معهط ققط 7006[5 172039606514 11316م10مم8 50 5860 156 
6 6م6562 أمممقه عم" 1521 5210 0لا ,(1983:22 ,ملرو زه 300 قرومملا5 
64 25 ,ل6أمه مومع أهولالا 5أ هعمه6أ50 703296171601 ]0 اعنام (6مأ) 8ط 18601 


349 غدنطة دزلاءناه8 196 ممنافييم 
ع سس مس سس جح نه عت سر لما لالت ا مس ا ا 1 10100 1 


651 16 ./أللأ5 5أطا 07 56مم7نام عط عه لعمواقناعل ومع/ا 5أ7008 ملناا 
عط أذاأطةا ,0708012861005 هلالامع]1ه ]0 كملأوأرعاء3:3اه 56 كعمالأناه (1 عتناواع) 
.(3 800 2 عرناواع 8ه5) 05 ومأقةة355 10 أع200 8« ألولأناو 3 165أ9 5660110 


1. 7126 1660 10: 5 


وطأا عدن م باتائطج 5أاأه كلها مز معمقعل 66 رهه 00ئأق2 أمهوره مل/اتاعع]67 درم 

6 وهةأم| 200 روعع]ناهقع؟ |3أ/ع و2368 0م38 أوعأوهامماء8! بمقصط علطضاتهلاج 

وطأ أمع]2 مدعا أل .35و0تمأة5 أهثمة0رمءأنامة أوعه!ا عهطأ مأ /إاأناأوة6ع6ناة لرهطا 

8 .ده افق أمقور0 لق 04 5قممع ناناء1]6ه الهزعناه 300 3506ل 6260م أوأع صقم 
:110/5 35 318 5]مأن8) أمقاهمدمأ معرطا 


ْ 300 215قم 26همة أه 'إأاأطواأة3 ومألناعما ,لإومامصطءة)! لوتامةة65 156 .1 
مم أوأنأذنالم] اناأوقعععناة ,0) ,كه لاناأعة؟ معمومع امتهم 


300 ,2001/8160 لوق 1160 درم ,لمم لقم ,5305160 15 تاعلطلا 0106)! ملا م .2 
200 0ن إنامطق! 20 57أقعأمع365 04 واعلاع!| بناه! 160 قوأناط ممه تاعااننا 
.و أناامة لنعاطم7م /إدل-ه)-/ا08 0ق ا ألاتاءنالممم أه واقناءا| طولط 


ألا ألاء3 ما لعأمولنه 27803965 لع 7 ألقنان-اأعننا 3800 |7006 1866م0مم3 مة .3 
8 ومأون لزط 01280005قوعه |118أكنالم! أ5ألةأ500 0 وعناتاعوزطه عوابه وم هط 
.00 780806161 م ناته ماعتايهم 


8 أه روط .5أ1ام,م علاأطاءة لانامطة 1981015 عفرطا 656 ,متتو لأطحورمه وا 
له .178039615 ولألنااعها رقتعاره/نا قط وممممق بإالأعع مأل 58860 15 0115م 
"0 5االكاة ,7536/1565 ما ,ل6516/الرأق؟ وأ 701115م هطأ )0 31م 560000 
ه .(1 مسوأ ع59) لأوتصةق !0ع 60655/اتاعق]أعء معطا 008 كودع م16 بأمعمرمماق و0 
0 0010111116115 00801281005 هط5أ الأكآن؟ م1 لقنا 5أ 101[15م هط أه اروم لرلطا 
3105 106/ا0/م 10 200 ,3:85 :0 1050 فطلأ مأ بأمعممعلامو أوعها لمع أمنامعه 
ع أناوع؟ 56 65١٠ل‏ ,50 .الها عط لاط لممأناو6 35 ,183 أاأءة؟ راتمباسجرمه 
,061160 1198م0مم3 50ق قنعء!رم/لا 0ع800,5381511 لممتقما ,لممماطعهمم 
8006 ,لإأأأهنان أعنالم0م ودألامرممأ ,اتا نالمرم ووأقدععمما 10 عأناط امم 
.63516 59188 ونكاق0 200 60515 ورأمناكه:م 


:08 مأ 5م220 أمهوره مأ أمولاعاع هط لزه 5عممع/اتاء هع ؤه أعلممم ولط 

116161 مأ 1280005م9و2ه أه 5ه 1أأرملرم لمق 5م ناتاعوزده هط .كام ع صم أامة 

85 أالق لعع فط 10168مأمم 0 8[13068ط 8 300 ,أمعرع]]زل 3:6 5ه أدتامه 
./ا7660855917 5 05 ولتامعأاج 


5 أأة ,مه1 232 أطهوره م3 06 55همةناتلاع هوه عطأا معناو 6م 5غ عله ما 

أه أع500 أقعلاعمعطا ذم .0005108780 هط أقنام؟ 06167010315 0م20 165قأأنموم 

0 31165 أأناعوم 8 0216م1مممأ 10 رمرم أورفط فقط ممتاوعأمووره لامع 
.616 أملزمعما 5أ أ غ5 الؤمعطاه ,ركام فصتممه 06 


للا 


6 ولاعمة 5 أذأءه5 1596 أه أقلزنامل 348 
ممم ع سر سه د ا جمد محرت سس ل ست ل ان 1ن كله و ا ا به اه هر و س0 ج00 100100 1 
07 35 وملطة لاعناة لزمق فرعطا 15 .1 


7 3556557601 ولأ 3:6 6اطماع بيرولا .2 

577 أ 1918م70مم8 7056 15 ع/اثاعوم5 هم عرزل طءتطلاا .3 

7 اموه ما لزأه/اناز08م 613060؟ وأتعالته أمع :855655 عطا عرق .4 

7 2556551611 هط 818 1816لا300 بنزول! .5 

7 اممة هط 8أقاله عط مه لإأع لتم بيرولا .6 

7ل أهمه)35128ن0 06751800رن م ذنا ماقط 9قاأ طعناة اناميا بنرول! .7 
72 هط 61655 /اثاء 6118 ل انامطة أعناه| تعلطا ثم .8 


:1851 أاناء111ل 3 05 أه 2635101616116 186 1308 1361015 ميزنا" 


300 0655هناوأمنا ؟أتمهطا ,قمه281أضقوره مأ 088096 لمق تنذأمقملال 156 .1 
.7605 لمم7ألارة رأعطا طأأننا موتاعهرهاما أه أقنها طواط 


+0 عاءعها ع5 3800 ,ة5نمطأناتة أمه011]8 مععتلاوط أضملمة015396 156 .2 
.128165 01 ولألمةأ085نا 


:0 78 08 مفلداع1ل65 مالم 5ا8م110 


]20 15 أ ومكلقهم5 لإلأء غ5" 1584 أناه 0160أمم (5 :1977) أق غه اأوطممة© 

10 0103012811005 01 55هلع/الاعع]67 عط طأأبنا 667160مه عررملامة 106 وأطاقومم 
./601آ1 01 00لكا 50106 1/19 059أ672م0 0أ0/اق 10 ,0 أعنا)أ0005 3 85 ]أ ومأذنا لأملاج 
غ0 5أ 1أ بعأاطنام مقعط ععناقم 885 ]أ ؟أ معلاع ,5011 76رمة 01 لزإرمهطا 3 014 انالا 
010 ,3001761 190 علاتلأعة]أة 70186 15 0190801280000 هه 1584 /زه5 10 وأطأ055م 
م م1 نه بأم0 5أ لا 6ا3136/ 300 05 ]0 قأناة 768 3 15 6( عاط8أق/ 1081 /ا8ه 
8 أله ره 6014ط7اناعمأ 15 أأ رقناط1 .09301281100 0ق '278096' 10 5لإويا 
".واطأ55مم 35 أأهأام<ه 85 '7655غ )لاع هع 01 5ع1,م0هطا' ,أهطا 18/16 ما 00006760 


5 5 ا7006 م" أهطا 580أقوام)»اة 3/50 (36م ,1980) مقصطةن؟ لمق عوألقلة 
6 (6امتمهكاة هآ رمملأق2اصووره مق مأ) 5زماءعة؟ عابنا 65)هع1لمأ أهط) مقطا 
05 0767 ع5ناقه 19861015 07 090057أطلممء عه 15مأع9؟ علطن 15 1884 ,160هاع 
560لا 08 هه 184 م8 080 8 15 أع700 8 ,عط 58056 3 ها .8896© 16 
أ ثأه اأعطمصوت "عنام التقطةط لقمه2821أمدوره ؟ه متقهرة) 58 أه 56مع5 عقاقجر 
؟ه قدأ مط لإاتأمعك1 15 هط لانام/نا [2006 3..." أهقطا لعمأقامكاة (5 :1974) 
عه رقواطقارة/ ع5وطا للامط /زأأعهمة 10 0مق ووأءن5635 هط لألاملة علا ق6ام8 جا 
".ل6 ةا معام قط لأناماة 0 3160ا56مقامأ 216 653ع/اناع 6716 0 ,رقأمع رمم رمه 


5347 غدتط6 وز0اعانه8 1لاناأناق 

ساسا 
.5ةأن5001 »اأى 0 منا 5808 15 18أ08م 06510و 5لط1” 

.65 0ناأ2 |6618 .1 

.قاع180 امل .2 

.3301655 وأ0؟ 800 طمز ,13816 .3 

.وأومتاعمن؟ منمرو عاتملا .4 


5. 5006150١ 
6. .لاوط‎ 


8 مأأمع تاناكما م2 15 4أ أناط ,0ى110 178 كه لمأقععنا أهمأ؟ مم 5[ مم1 
126 أناه 5180أ0م (117م ,1983) |3 أع 6301800 ,088008 ]0 706655م أقنالتاممه 
ذعةة 0غأم309 15 ! ,0601 )ناناقطا 'وواألائ" ج لعرعلأقوم عط لانامطة ©1108 56أ...'" 
0 5أ 566 300 لهلاام/ارأ 05]180685إناء؟أك 7ؤاناء ةم و5 11 10 لع5نا 15 )ا هللا 
".مره لهوة عمه 


(ل06) 126124ناا15! 5655136014ك8 [قنه12341أنقن:0 1596 .3 


106 1806/0116 3 لإأامم3 300 نوأقع0 10 6/011 مج أه أأناقة: هطا 5أ م0 56" 

8 القأمأة0 10 3800 قلاقألاء8 160 ذأ لزأ ع1 .361280005ن01 عاءاملرمه ونأة25565 

]1 8 أناه 3:,160ه 5أ أمع2556558 ع1 ,ؤوقهمه اتاععة611 أه أعناها طولط 

9 وأ 30م :5815 11/6 0 منا 808 15 اخ 0 16 .كقمهنا28أمووره ع0 و5أوع| 

200 ,18ناأعناءأ5 ,ألامأارمه 1156 01 60581316715165 005 أقلا...'" 5168510186 10 

6 مقلا) ".5طمز 300 ومنامرو أه عاتملا رممتاقج أصقوءه الهرعناه عط أه عنام أتهطهط 
.(4 :1980) بإمرةع 0مق مكلا 


1 085 أه 75زقاطمءرم 


616 0 8أنفألىه عه مملءأمائمل فط ذه أممم 89:66 مق ذأ عرو 
,مم3 01761606 58لا 201015 01118604 .ددممه/ناعع)2ه أهمه 28 أمهوره 
لا518169 3 ؟0 5قعأوطه 18 2150 أ8)60 5رماءهة؟ موقط .وأرعاتيه 300 كموناتم و0 
8 156 قأه376 ((090مم3 01 عوأمطه 16 .05 ومتسقق6م مم6 امم أو لمح 
.255655108111 5أأ ,10 له5نا هط 10 أوما هط عرم]عروطا بوأرماتن أن 


05 تتعاطممم فط أقط؟ لماه (321م ,1981) أأمطنعامم8 لمع عمأروكز 

8" 1026 0هناوة لإقط؟ .اقعأمطءهةا غمم لمع أقناأموعممء وز 08 ومأسساقههممر 

8 وأ /لا0! 701 ...38 8588 قلط مأ كموأأ5 006 ومأأقة 16م أعقممر 
'".016ا1835 10 24ط/نا أناط ,لإلألانا0نا00:م عه 5دهجرهنأأ0 666 


ملاأط 10 ومأن7مععع ,تأوتحانلا 005تأعقناو وأ لامع (51-54 :1976) وروم1ع 
58 10 7086685صمق اناكوطامة76 قزمم ولاأرعل وأ عن مين | لعلااموهم ع0 أوتامم 
:36 1581085 ©1265 .08 ]0 2556550601 


بجي 1ك 


,1996 وماءمة أوأءه5 وطأ 5ه أدمسبامل 346 


:الاعالاعم ععنا فوع 1لا 


,515 أو610أ500 لاط 10180أ5 لإلمتهم 5 (عغ0) ودهمع /الاعو7اع اهمملأدداموو 0 
05 5871601ناة2768 1886 والأأء5 رأ أمأمم ولتمانا 1658 .0165اأ5ه 6858 مه 02560 
لإلنلأة ,ماله عطأا مقعط 5ه ,لاأععقع65؟ ]0 0ا16 أعصلأذأل 3 35 655مع/الاعمازه 
أ678/ 6 .(1974 (8 غ6 اأقطمم23) 1957 مأ لتناقط560م73 300 5مآنامم00ه68 برط 
0 2301645 ععانتها ,(1980) لإمرروع لمق معلا هل مهلا عام رروناة م1 ,قاممط 
(1978) 0ه63:06:0) 75عمهم لمق ,(1974) اق أع العطممحمقت .(1980) ممقكدرم 
60و أاطنام مقعط 6/له (1965) (1962) 58358018 ,(1977) للقطوصأممن© ,(1980) 
.16نا7685 6ام1أ5 70 .60655/الأع 618 |01021281018 ]0 355653511611 178 أنامط3 
015 60655 /اثأء 618 عط ولوأءناة 68 107 65أو776700010 000و باع 3 أونامطاام 
هأوماة 00 (1979 ,أؤأ/نا11001/ 800 غأزل) لقعنالم:م قههط وناقهط 5م01080128016 
لاا 0ه36نا لاالهقعلاأدنا 800 لمقأمععج8 /إأمهمعمع0و معهط 10 50 585 163510604 
.51081018ع امنا 


كأ ]0/لاع 1120 أهتأمع6مم0ه هطأ جه 52560 15 ةنا كمأ أمعلرع]نا635, /زرع/اع] 
56/68 .0903212814100 58 ]0 ؤللاوألا وأط 300 [1008/اأ0م1ا لاع68 01 
05 300156 ,0 1أ66م35 086 355655 10 580لا 586 هتلاق 85أ 01065110113 
| 025231008 ,لملأء 53141518 طوز 85 لاعناة ,5ق8عمعل/الأء6]]6 [8012211008وه0 
06 ١ه‏ للاوالاع ذأط؛ مأ 5ناءه0؟ هلالا .51855 ره مهأ و6 لتنا كمه قاقر أاء 
16 (561/6]8 0 مهنا 10808 ,أعنانأقلمه 8 85 08 هلاأقمع2هم لأعأطاننا 685 ]ناة068 
.11200 37 01 1960615 أ 01397056 10 


(500) ممأثأمعأموو:0 آه لزوبمن5 1586 .1 


رطلعنقعء565 أوأع50 10 عأناأنادقما عطأ 34 760وأ063 56أ0065]00518 3 15 500 716 
05 566851075ال لوقه لتهقاروه..." 885688 10 ,و00 مأ رقوتطءام/! أه بإأزومعلاامنا 
منامنو ,أنامالاقطةط6 ععمم ,متطقعع20ه1 ([220306:19 ,مهلملا أهمه 221 أمةوه0 
5 560نا 11/35 500 156 .1972 مععنناه8 0ق أوأنزه؟ "5815186000 270 10065565م 
.60)ةام208 800 دمأأةناأق/ا6-!561 [010301281008 10 أ100 355655016014 80 
,(1962) 5885018 800 (1967 ,1961) أتقكاننا أه عازمنا عط جره 58560 5هللا لإ6/ااناق 
عع80! 8 متطأأناا 28105هم0 منامرو الهثمة 5ه لزعوء!]؟6 عأ ره 100560 300 
.(518م ,1986) ممتمالا ممه دايع ا) رمتاوعامهوره 


(1080]) عرأقمده1أعهن0 امودرقوهودقق8 أقده 85 2أصهو:0 مقولطء ألا 156 .2 


لم؟؟ ممتأقمكما لهناأمعع7هم دتقاطه 10 لمموأقع0 كولها عمأهمم0أ)5هنان 5ل 
'6لالأععزطه' مطأ تزه2؟ 380985 مهلأو مممكما قط]" .قنع طمممعم ممأأقدأمقوره 
هط لاط لعنمعكمه لإأأععأل 8ق لإاعط) 35 60001]1005 300 5أمع/ ]0 ونأأزمم8 
5ل امه لزه '015ع070مقع8: عطأ 0 عأزمممم "علاناءوزطناة' لإأامطنة 10 رقععلامام رمع 
.71 :1983 ,لق أة ممقصمهه) ".كامعترولناز عبالأد اق 0ت 


345 غدأط6 دزل0اءانه8 6 للناأناق 
سص٠جج7الص7ج٠رر‏ ررب اسسللااام0| 


-عع517 أمحه 23 أصةون:0 4ه عناققع1/! 3 305للاه 1 
م دمأ ذ5عترع أ 


6 د3زلاعآناه8 
5 نال 300 لإوهامطعلاطط 5ه مان ألما 
زوع اأمنا موع 0‏ 
وأععواة 


1061لا 


8 35565517601 5أأ 300 60655/الأع6)6 |8012811008و01 01 5هألناأ5 اوهلا 
لالناأة 10 ,0506 نأ 519165 180أمنا عط 300 عممعناع وأ أيه لمقترروه مههط 
6 .قلمةاطممم عأمط علاأمة 200 55عجع/الاع هع رأهطأ علامرممأ ,010201281005 
أ00! 01 5أع8م152 156 355655 10 ,185 أزنامء طقنم مأ 566060 15 لاع 8568 
.(1992 ,1ةلقاماا) 05 نه تعأؤلاة منااة/ 0ق 6ناأانه 


8508م 310 010212201005 أنا0ط3 075أ5ناأ06م0 56 هزه أمى 0 علأأوطلانا 
لااطوتط 8 ذا ع,عطاممة مغ لإاممة مقع لإكأصنامكء 6مه ولأمعومعممة مملكم ال لمم 
أه 1011اة/ا مط أنامطة 5أطناول 7681و 06 10 5966505 776186 .6ناز5أ واطورره6511نال0 
؟قاناء 3111م لثلاه 15أ طأألا لإتأقنامء ههه ومأمروعممء 5وصتلمم؟ ومألااممعة 
6 160 0200610105 5 غ! .20015761 10 رومأوأاق 300 6أتاأاناء ,لصنامرواعوط 
.7501585 1508 فط ععمعنااام] أمم ول 5وأتاأمنمه رروعييذوط وقعمة6]] أل أهطا 


]قاناه :قم 15056 موعاو هنا مل لامط 5أ موأأقونان اأوأعناعه لإااهع هط 
17 مأ /اتألانامه 006 12010 805]6160عا هط تلقه لأعتطينا معاماع مارم 


أ0 60658 لاأأع61]8 ع5 3855655 10 06519060 35لا لأء: 268568 وأط1 
2211008 أمقومه أه أملهم ثم .قأنعواظ ,لإتأدنامه ومامماعرول 8 مأ قمه0أ22أمهوره 
0لا :50 15أ85ط ه58 35 لؤأامم3 8850 0560م20م 5هللا ودهممنائء 6ئقه6 
أن3001 107050810 أعواامه مأ لعن 200 60موأقمل قمعي تاعتطيها كمأو صممأأع ميان 
رأقطة) 55 135زووام 50106 0 5أع6م25 6لالأ2هو56 300 6لالأأوهم 6ط 
.(1987 ,لإعااألا/ا 200 غ68 :1987 


سجسسببب ببس 1ك 


615 لذلا 1-55 116كام 


1 3ز0اع1نام8 
345 6م لمأ 655 رع امه أع: ل01030122008 أ0 18نا1935/! 8 1010/3/05 


عدزةاا - أذ نحصلق لعتصقطه1! 
... لم188 بولا - 010 مث :متطةع630 ١‏ 502416 03:1 


5الاعا/ا5 80016 


الاءألا 280روعغه! مذ :لزأعأء50 300 5وبرط 
أأو/لاه50 ١/0512‏ 


3ل آثثقا انالطة :لاط معنثاوايو8 


ل تاليا 


تقطامل طقااهلطمق روووقل! 

60 (مناألمه0 للواط نمومواء5 اقعلاتامط ,ععمععأمه0 أقنامصم أوأع 166 
8 - 27 ,0تة0 أو لإأأقمعل/اامنا - ععممعأه5 أمولالوط أه 
5 :0806066 


5 مم2 


:اظقظفكهم اذا 55 1101هام 


5نارظة1! .5 53010 -1 
0 (وللا20) عقلالا أه 5تهممومهم هوطا ومامتععمم0 ومملئوانووم 
أألة/اناكا 10 ع0ضة/ا6أ88 أدأعوم5 طلابنا برنة5 لق :رمنامعامره أوومتادممماما 
20 ما ولا/ا0م 


أهذ اعلهق ؤذتمهلالا - 2 
0 03100565© زأملاوظ لضة ألقلانكا مأ أأ0أ06 أوولن8 كمم معيو 
لالنلا5 6/نأ872م600 3 :8660163 


عناها! .ألا مهممج!ءلذ 09030 - 3 
0 أموق26 186 :5و الأمنا0© 666 ع18 رز ورمع عنامطقا 716 
6اللأناما 16 


1ةأة51-اة 30تتالق لألةط)ا - 4 
87011 ممه لزممعط5 أمعممع لاو برابوع هطا أ0 51005م016 عأقة8 58 
01 ااأونااراما 


أمولاانكاءاى 1|185 23> ألم - 5 
7 ..../0318 0 51916 152 مأ أعول0نا8 ءأاطن6 عط أه عرنتهلة علتورمعاطمرط 


8550 اع 59/60 |8 - 6 
8م01 م8 :01781 علا أه 398م! 158 هآ مومقط© لمة 'زأمهاة 
207 5 مقرم 0ل 107 كأمة0نأ5 أ0 لإونا5 أقءأومامممطامة 


لاوتصة0-لق ماعدانالطمُ أنمة5 - 7 
..عألملالا !دأ506 هآ 'أثاثانا لقة 5ممل؟ :دمواوة لروأقبز5 واوداة 


ألذظ 7760لاث ألم - 8 
6 3ق :ماع56 لوعتانامعوتنة6 صوتامروع عطا مأ ,وأقصة؟؟ لإومامممء16 


ما هط أؤثامم أدتعثهم علالاد دن ]از ععطثه 300 5قناواط .رعموم 
واوط لأنامطة 85]نا19 نمت ذهاطقا طأم8 .مره للق قتعملهه 
عةاطة .15660 هط لانامطة ,لإمة 15 ,085]نامة #أهطا 800 ,0005م02 
آه لمه 156 314 60م9:000 لمح لعنهعطمرنم عط لاناملاة 1910585 300 
لصاهةاه وط لانامطة ده فط مأ تصعممقعوهام عأمطا لمق رماءةة هط 
1501216 
لاط هده فط مز لع ناعم قط 0غ 818 [1216718 5010108 0) 5916160065 - 5 
,طالحرة) :عوامصمععع .صمقأذلزة (516ل/7مطأنا) ل0مقنمواط! عطا ورأكنا 
بلطاأصرة) تمتطوملاناج اهل +65 (1975 ,5عممل 8 طألم5) :(1970 
16ل 10 (58-59 :7 ,ؤ5هدمل) :قمع (هعهأع؟ ولا 101 (1974 
ما أمم! فط لانامطة دعثمل8 .ممتأهمأودم ع 7أنا60؟ تأءألاننا ركعاميان 
01011نا0 1 عولره أقعأمة تنام مأ مأ لممع1ه2 ع3 ل تتنامتصتمر 
لم 0165ل .أمأن75عمناة 5 (اللامطة 5]عط انار 156 800 ,أكاه! ع1 
0# ده عط أ 5لرملاء56 37816م56 35 15160 هط لأنا0ذا5 161616085 
اتعليك حأنا 


:6م 
.1 ,رأطعواك 
,(.ل8) ومدولاللا .ل مأ 53-69 .مم ".لإانصععء هذا 800 عمراتت" 1983 


107 6أناألأهما :معذأممق؟ هو5 .لإءأامه عللطناط لم8 عفرانيكت 
.50165 0181م 0161© 


.0 ,قهناتماقكا 


-وةنوومةْ أمأمدالا أه «مأدةأدرومت؟؟ أقدرمتاأ60678ل2مقثما 156" 1984 
11-19 :46 امي هط ممه فمووكروا/! أه أهصنامل ".رماع 

,لإعمرأنا0 

.60 8 لم8 علثأنا :ممأوم8 .لإومامدأمء© 1979 


لمعامةع6ة ووأءناءق الق أتلعلاممه م1 غطوة عط دعنحرووع: ,مأزلع 156 -6 
-ناصقتم لقأألعلاممه ؟أهطا للاوأباعم الأبنا 5تمطاناة .ملأوء ألطنام :ه10 
.7806 لقههط وناقط 08830985 هنالأمقأوطناة أ لزاه قأمأعه 

© أه لاممه 3 800 مترارمأأه م16 جره قلاأععع؟ 300165 أ0 015 انام - 7 
أ0 055 لأئلث .6315مم3 (زملأناط كمه عأعط) لاعلطينا قا عناوذا أ08نا0[ 
أه لاممه 1م576 أأمرم 3 هناأعء6؟ ومتأناط نادمه 6ه ذممل معطاه 
.1556 |أ08]نامزل أموناء|6 116 

.أوطأنات عط ما أموة هط ألا أماععة: ه أمعرهولعا/ارمواءم - 8 
.015أناق مأ لممعنطاعم هط أمم الأبنا عامعسنامقالا 

0 300:65560 عط لاناماة ععم006م7785مت 300 25رملأناطأرادمه الم - 9 
,للاأأععنائمنا أأقللائكا ,50160065 (8أ500 04 (78]نامل ,)ملكي هلا 

.أأه/اناك! )5818 13055 ,53181 2778 )5.0.802 


عأطقتظة طأهط مأ كقعمهم (أعهومع أورأوأره دع اولاطنام (8زنامل ه15 - 1 
,لإوماهاءلاقم اوأء50 ,لإوماماءه5 5ه 86105 هط مأ طولاودع لمع 
اه؟ناأأناةه لمق قعرعأه5 أهمثالامم ,كع ألزمرمعع ,لزإومامممطامة أوأ06ه 
5 ]أ أهط لإأممما ما مععلها 5أ /عم3م 3 أه جزمأو5ألاطن5 .لإامقرومعو 
:10 600510260 ونأعط غأمم 5أ نه ,لم لاوتاطنام لإأؤناهز/اق,م معهعط أمم 
,66161885 مأ لإأ70105آل30001 أناه 5804 3,8 55ل 10 مملأهولاطام 
8 :10 أوقباوع: ما له االأمع ذأ نامل علا ططعلطابنا رماع 
.6ممم 6ط ما 77808 09 10 

5 مأ كاموط 8 .عأطقيمة مأ كنلاعأاع] )م00 20765 أهق نا أ نامل 186 - 2 
68 356 156 متطاب لعطؤأاطنام موه0 عتتقط لأنامطة لملاعأنعر 
مأ 80م ,لمق أه 9985م 10 666860 205 لأنامحاة الاعألاع 158 .818علا 
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.87م3م هط 51017132170 171/005 200 
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300 ,قمنع601116 38 160معقهقرم معط 35 ,مهم 186 ]1 للا 
رطع قعهم وطأ ه؟ مضه أذأك85 [8أ6م3م1 05 7685تامة عزعلا 16786 ]أ 


07 586615 56031818 مه معماثربرعمية لمع عدعك عط لانامطة 5عاط78 - 4 


اذلذ؟الا0ل 
0 
5 اذا50 18 


5 :لم1 وأاعططة 


عأمعلوعم مخ لزأأدرع اونا أأقنانا! ,اأعمنه© مملأهءلاطنم عأولوعم ع5 لز لعناوأاميم 
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5 .5.لا 150 37 0.5.5 40 315 
.1200.5 وموءلا 4 0.5.5 50 وروةل/ا 4 


:قوصة 0 مأ علهام عط لأنامطة 5لملأمانعوطباة أقنا0أ/اأ00] ,هأ أمع يروص 
,561600868 لهعه5 0 أوعنامل 6 عامط تاأوبنانك! 8 نه 310ل 6ناوهدت لإ (1 
,0 أؤأ500 ]0 أق0]نامل ما ,80516 عأمق6 لاط 06 (2 

.(طعمهء8 قبزناوفة) علمو8 ثاب ,07101685 .ملظ أمنامععم 


مقطا 86مجر 5 و«مأأمأوؤطناة ْ .6و18ومم أتقم7أة 5و0ناأءما هلمم (متامأتنوطناة 
.5565| |6018م5 مقأمقممعاممرمه 3 مأ ناملا 5ه لألأمة تقعلا همه 
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